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
ـإن الحمــد  ـتغفره، ونعـ ـتعينه ونسـ ـده ونسـ ـنا  الله نحمـ ـن شرور أنفسـ ـاالله مـ وذ بـ

وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا 
 .ًإله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
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َّفإني أحمد االله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، فقد من : وبعد  ً ً ً ً
َّعلينا بنعمة الإسلام وما أعظمها من نعمة، ومن علي بسلوك الطريق لدراسة  العلم 

ًفالشـكر الله أولا وآخـرا وظـاهرا .  هو أشرف العلـوم عـلى الإطـلاقالشرعي والذي ً ً
ُأحمده حمد عبيـد مقـر بفضـله معـترف بآلائـه شـاكر لنعمـه، طـامع في عفـوه . ًوباطنا

 .ًومغفرته وفضله، حمدا يستجلب مزيد فضله ويدفع أليم نقمته
ة التـي  عاقل أهمية دراسة العلوم الشرعيـة، ولاسـيما الأدلـيخفى علىإن مما لا  

                              
 .١٠٢: سورة آل عمران، الآية) ١(
 .١: سورة النساء، الآية) ٢(
 .٧١، ٧٠: سورة الأحزاب، الآيتان) ٣(
 .يفتتح بها خطبه^ هذا جزء من خطبة الحاجة التي كان رسول االله ) ٤(

لنكـاح، بـاب مـا وقد روى حديثها عبداالله بن مسعود رضي االله عنه، كما أخرجه عنه أبو داود في كتاب ا 
وأخرجـه الترمـذي في كتـاب النكـاح، بـاب مـا جـاء في ). ٢١١٩(جاء في خطبة النكاح، رقـم الحـديث 

 .رسالة الشيخ الألباني في تخريجها: ، وانظر)١١٠٥(خطبة النكاح، رقم الحديث 
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 .تبنى عليها الأحكام، ومنها الإجماع
 ما يتبوؤه الإجماع من منزلة عظيمة في الدين فهو مصدر – كذلك –ولا يخفى  

من مصادر شريعتنا الخالدة، وهو الأصل الثالث في استخلاص الأحكام الشرعيـة، 
 .عًفإن الأحكام تؤخذ أولا من القرآن الكريم، والسنة النبوية، ثم يليهما الإجما

ـاث الأمــم  ـام الحــرمين الجــويني في غيـ ـال إمـ ـدار معظــم : قـ عــلى الإجمــاع مـ
الأحكام في الفرق والجمع، وإليه إسناد المقاييس والعبر، وبه اعتضـاد الاسـتنباط في 

 .)١(طرق الفكر
ًومما يدل على مكانة الإجماع، أنه يقدم عـلى النصـوص إذا كـان قطعيـا صريحـا   ً

ًمنقولا نقلا متواترا، و ً ًيكون ذلك في الحقيقة تقديما لنص أجمعت الأمة على العمل به ً
، ذلك لأن من شروط صحة الإجماع أن يكون )٢(على نص أجمعوا على العمل بخلافه

 يرفع احتمال النسـخ –ً أيضا – والإجماع في هذه الحالة – كما سيأتي ذكره –له مستند 
 .والتأويل

الملـة الحنيفيـة يرجـع إليـه، ويفـزع الإجمـاع قاعـدة : قال ابـن حـزم رحمـه االله 
 .)٣(نحوه، ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع

 المعلـوم يكفـر مخالفـه كـما يكفـر إن الإجمـاع: وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة 
 .)٤(مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به

دلان على مكانة الإجماع العظيمـة، وعـلى فهذان النصان من هذين الإمامين ي 
                              

 ).٤٥ص (غياث الأمم للجويني ) ١(
 .)١٩/٢٦٨(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر) ٢(
 ).٧ص(مراتب الإجماع ) ٣(
 ).١٩/٢٧٠(مجموع الفتاوى ) ٤(
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أن الإجماع حق مقطوع به في دين االله عز وجل، وعلى أنه حجـة مـن حجـج االله عـلى 
ذا بهـ خـذ عـنهما في الجملـة، فيجـب إذا كـان الكتاب والسنة، ومـا أهخلقه، يدل علي

 A B C D E F @ ?  < ]: المقـام اتباعـه وعــدم مخالفتـه لقولـه تعــالى

G H  I J K L M N P O Q  R Z )١(. 
ًوغني عن البيان أن المقام الرفيع الذي احتله الإجماع واقعا وتشريعا في قلـب   ً

 .الإسلام يسوغ المصير إلى دراسات مستفيضة في شتى مناحيه ومسائله التفصيلية
ـين أظهــرهم، فكــانوا ^ ولقــد أذن الرســول   لأصــحابه بالاجتهــاد، وهــو بـ

ولم يكــن يعنــف أو يلــوم مخطــئهم، وذلــك . يبتــهينظــرون في المســائل في حضرتــه وغ
 .ليكون لهم دربة على ما يستجد من مسائل بعد موته

، ذلك أن الإجما ع لا ^ًولم يكن الإجماع مصدرا لبيان التشريع في عهد النبي  
 .ينعقد إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام

الصحابة رضي ولقد برزت طريقة الإجماع كمصدر للدلالة على التشريع عند  
، ليس فيها نص، وتحتاج إلى حل ^االله عنهم عندما حدثت وقائع بعد وفاة رسول االله 

^ وكانت أول حادثة وقعت هي الفراغ الهائل الذي تركـه رسـول االله . وحكم حاسم
 وبعد –ًوأخيرا . بالنسبة لإدارة أمر المسلمين وتصريف شؤونهم، وهو موضوع الخلافة

 .)٢(جماع على أن يتولى أبو بكر رضي االله عنه أمر الخلافة انعقد الإ–عدة أحداث 
 حكايـة الإجمـاع بألفاظـه الصريحـة – من الصحابة –ُولعل أقدم من نقل عنه  

إذا أتاك أمر : عمر بن الخطاب رضي االله عنه حيث قال في كتابه المشهور في القضاء

                              
 .١١٥: سورة النساء، الآية) ١(
 ).٦/٣٠٥(البداية والنهاية لابن كثير : انظر) ٢(
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 فاقض بما سن فيـه رسـول فاقض فيه بما في كتاب االله، فإن أتاك ما ليس في كتاب االله
االله، فإن أتاك مـا لـيس في كتـاب االله ولم يسـن فيـه رسـول االله فـاقض بـما أجمـع عليـه 

 .)١(الناس
وقد تلقى التابعون رضي االله عنهم هذه العبارات عن الصحابة، وأضافوا لها  

 .ما شابهها، ثم تلقى تابعو التابعين هذه العبارات عن التابعين، وزادوا عليهم
وممن كانت .  لم يزل العلماء يتناقلون ذلك عبر العصور، وفي بطون التآليفثم 

له مشاركة قوية في هذا الأمر، وكـان يوليـه عنايتـه أثنـاء الكتابـة في المسـائل العلميـة 
 . المنذر النيسابوري رحمه االله بنالفقهية الإمام أبو بكر

ف، حتى لقد غلـب ل الإجماعات، والسنن والاختلافقد كان كثير العناية بنق 
 في  لكل من جاء بعـده مـن أهـل العلـمأصبحت المرجع الأوللك على مصنفاته، فذ

 .من ناقل منها إلى محيل إليهاهذا الفن، ف
وهو مـن الأئمـة والإمام ابن المنذر صاحب قدم راسخة في العلـم والتـأليف، 

 ولـه  الـعصر،لأثـر، وتقدمـه فيلسـنة واالمجتهدين، والعلماء المستقلين، مع إحاطته با
كتبه أهمية  ومن ثم كانت لحكايته الإجماع في كانة في نفوس العلماء ما لا يخفى،من الم

الدراسة، وقد عزمت في هذا البحث على القيام بجزء من هذا العمل، بالغة، جديرة ب
، الـذي يعـد مـن حيث قمت بدراسة بعض مسائل الإجماع الواردة في كتابه الإجمـاع

خـوتي البـاحثين، وكـان أ تقاسـما مـع بقيـة ذا الباب، وكان ذلـكأمهات الكتب في ه
 :نصيبي من هذا الكتاب

 .الموفق نهاية الجنايات، واالله  من بداية الحدود إلىجماعات الواردة فيه،لإ ا

                              
 ).٣٦٠ص (جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ) ١(
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 
ـــاب ، ومؤلفــــه- ١ ـــكء كــــما ســــبقت الإشــــارة إلى شي ،  أهميــــة الكتـ                        .مــــن ذلـ
 ـ  أن معرفة مواطن الإجماع من أولويـات طالـب العلـم ، كـي لا يحكـي خلافـا في ٢

 .مسألة مجمع عليها ، وقد عد أهل العلم معرفة مواطن الإجماع من شروط المجتهد 
 .لإجماع يتيح للباحث الوقوف على كثير من مسائل الفقهـ  أن معرفة مواطن ا٣
 ـ أن كل موطن حكي فيه إجمـاع لا يلـزم مـن ذلـك صـحة مـا حكـي ، فكـان هـذا ٤

 .البحث للوقوف على ذلك ، والتأكد ، والخروج بنتيجة مدعمة بالدليل 
 . ـ الرغبة في خدمة كتب العلم ، لا سيما كتب السلف ٥
جماعات والتحقق منها، فكان هذا العمل لإما يتعلق بدراسة ا قلة الكتب المؤلفة في ـ٦

مساهمة متواضعة للوقوف عـلى معرفـة صـحة مـا حكـي، والخـروج بنتيجـة مدعمـة 
 .بالدليل

 .أن هذا الموضوع لم يسبق بحثه كما سأبينه في الدراسات السابقة ـ  ٧
 


كمركز الملك فيصل ، ومكتبة  ( بعد البحث والسؤال في مظان البحوث والدراسات

الملك فهد الوطنية ، ومكتبة المعهد العالي للقضاء ، والمكتبة المركزية بجامعـة الإمـام 
 .لم أعثر على دراسة سابقة لهذا الموضوع ) محمد بن سعود الإسلامية 
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
 :القسم النظري 

 .قمت بدراسة أهم المسائل الأصولية المتعلقة ببحثي -١
حرصت على الرجوع للمصادر الأصلية أثناء تحرير المسالة، فأقوم بتوثيقهـا مـن  -٢

 .مصدرها، ثم أحيل إلى ما يوافق ذلك التوثيق من المصادر الأخرى المعتبرة
 اكتفيت في هذا القسم بالإشارة اسـتغناء عـن العبـارة، تماشـيا مـع طبيعـة بحثـي -٣

 .روحة في عرض المسألة المطالفقهية، من غير إخلال 
 :القسم التطبيقي 

  .لبحث، وذلك في ضوء النقاط التاليةجماعات محل الإ دراسة ا-١
 أنقل عبارة ابن المنذر التي حكى فيها الاجماع بنصها، وان كان فيها غموض أو -أ

شراف، بما يحقق كشف ذلك لإلبس، فأحاول النقل من كتبه الأخرى، كالأوسط وا
 .اللبس

جمـاع، لإوف على قوله ممن وافق ابن المنـذر في حكايتـه ل أذكر من استطعت الوق-ب
مرتبا تلك الأقوال حسـب تـاريخ وفيـات القـائلين بهـا، إلا مـا يتعلـق بنقـل مسـائل 

، فـلا ألتـزم فيهـا بتـأريخ الوفـاة، مثـل نقـولات الوفاق التي تحكى عن أئمة المذاهب
 .بو عبد االله الشافعي، وغيرهماأالوزير ابن هبيرة و

 .َأجد في المسألة خلافا فإني أذكر مستند الإجماع إن لم  -ج
ًالتحقق من الإجماع ، فإن كان ابن المنذر حكى خلافـا في الإجمـاع بينتـه وذكـرت  -د

من خالف من أصحاب المذاهب الفقهية المعتـبرة ، وإن لم يـذكر خلافـا مـع حكايتـه 
 المسـألة عـلى للإجماع ، ذكرت من خالف مـع المناقشـة والترجـيح ، وإذا لم يوقـف في

 .مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج 
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في نهاية كل مسألة أذيلها بالخلاصة أو النتيجة ، وذلك ببيان هل الإجماع متحقق  -ـه
 .فيها أم لا ، على ضوء ما سبق بيانه في النقطة السابقة 

 عند الحديث عمن وافق ابن المنذر في حكايـة الإجمـاع، لم ألتـزم التنصـيص عـلى –و 
 لإثبات قول الموافق، بل كل ما أدى هـذا المعنـى مـن اوما تفرع منه) الإجماع(ارة عب

أو قول عامة أهل العلم، أو هو اتفقوا، أو بالاتفاق،  (:كقولهمعبارات العلماء أثبته، 
 ).إلخ.... ًلا أعلم في ذلك خلافا

 المنـذر  ألتزم في مناقشة مسائل هذا البحث بالإجماعات التي حكاها الإمـام ابـن -٢
 . في كتابه الإجماع 

 . ـ أرتب الإجماعات حسب ترتيب المصنف في كتابه ٣
 .ترقيم الآيات ، وبيان سورها مضبوطة بالشكل  -٤
ـــ تخــريج الأحاديــث مــن مصــادرها الأصــلية ، وإثبــات الكتــاب والبــاب والجــزء ٥

أو  إن لم تكـن في الصـحيحين -والصفحة ، وبيان مـا ذكـره أهـل الشـأن في درجتهـا 
 . فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها -أحدهما 

 .ـ تخريج الآثار من مصادرها الأصلية ، والحكم عليها ٦
 ـ التعريــف بالمصــطلحات مــن كتــب الفــن الــذي يتبعــه المصــطلح ، أو مــن كتــب ٧

 .المصطلحات المعتمدة 
ادة والجـزء ـ توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمـدة ، وتكـون الإحالـة عليهـا بالمـ٨ 

 .والصفحة 
ترجمه للأعلام غير المشهورين بإيجـاز ، بـذكر اسـم العلـم ونسـبه وتـاريخ وفاتـه  -٩
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،  ، وأهم مؤلفاتـه ومصـادر ترجمتـهومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به
وقد جعلت ذلك في ملحق خـاص بـآخر البحـث، نظـرا لكثـرة الأعـلام، وحتـى لا 

 . أثقل صلب البحث بالحواشي
 ذلـك ،  إذا ورد في البحث ذكر أماكن ، أو قبائل ، أو فرق ، أو أشعار ، أو غير-١٠

 .ن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك إفتوضع لها فهارس خاصة ، 
 .  تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث -١١
 : ، وهي  إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها -١٢

 . فهرس الآيات القرآنية   •
 .فهرس الأحاديث النبوية ، والآثار  •
 .فهرس الأعلام  •
 .فهرس المراجع والمصادر  •
 .فهرس الموضوعات  •
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
 . وخاتمة ، وفصلين، وتمهيد،اشتمل هذا البحث على مقدمة




 : على ملتوتش

 سباب اختيار الموضوعأ -
 .الدراسات السابقة -
 .ج البحث منه -
 .خطة البحث  -
 .شكر وتقدير  -


 :وفيه مبحثان 

 : وفيه ثلاثة مطالب ،  الكلام على الإجماع:المبحث الأول 
 .َالتعريف بالإجماع لغة ، واصطلاحا : المطلب الأول   
 .حجية الإجماع ، وبيان مكانته بين الأدلة الشرعية:  المطلب الثاني  

 .لإجماع شروط ا:   المطلب الثالث 
 : التعريف بالإمام ابن المنذر، وكتابه الإجماع :المبحث الثاني 

 :وفيه ثلاثة مطالب 
 .ترجمة الإمام ابن المنذر :  المطلب الأول 

 .مكانة إجماعات ابن المنذر: المطلب الثاني  
 .منهج الإمام ابن المنذر في حكايته للإجماع : المطلب الثالث  
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) ت في كتاب الحدودالاجماعا( 
 :وفيه ستة مباحث 

 :ستة مطالب ه ة ، وفي الإجماعات في حد السرق:المبحث الأول 
 : فرعان ه اشتراط الحرز لوجوب القطع ، وفيفي: المطلب الأول    

 .سرقة العبد الصغير من الحرز : الفرع الأول       
 .سرقة ما يوجب القطع من الحرز : الفرع الثاني       

 :الألفاظ ذات الصلة بالسرقة ، وفيه ثلاثة فروع : طلب الثاني الم 
 .من استعار شيئا ثم جحده : الفرع الأول      
 .قطع المختلس : الفرع الثاني      
 . قطع الخائن : الفرع الثالث      

 .من تكررت سرقته : المطلب الثالث 
 :الشهادة في السرقة ، وفيه فرعان : المطلب الرابع 

 .الشروط الواجب توفرها في الشاهد على حد السرقة : الفرع الأول      
 . رجوع الشاهد عن شهادته بعد القطع : الفرع الثاني      

 .ضمان المسروق : المطلب الخامس 
 :من استثني من حكم القطع ، وفيه فرعان : المطلب السادس 

 .سرقة العبد من مولاه : الفرع الأول     
 .سرقة الرجل من مال أخيه : لثاني الفرع ا     

 : الإجماعات في حد شرب الخمر ، وفيه مطلبان :المبحث الثاني 
 .حكم شرب الخمر : المطلب الأول      
 قتل السكران إذا جيئ به في المرة الرابعة: المطلب الثاني      
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 : الإجماعات في حد الزنا ، وفيه ستة مطالب :المبحث الثالث  

 .حكم الزنا :  الأول المطلب   
 :الزاني البكر ، وفيه فرعان : المطلب الثاني    

 .ما يجب في حقه : الفرع الأول      
 .صفة الجلد : الفرع الثاني      

 :الزاني المحصن ، وفيه فرعان : المطلب الثالث    
 .في اشتراط الإحصان في باب الزنا : الفرع الأول      
 .ا يجب في حق الزاني المحصن م: الفرع الثاني      

 :المرأة في الزنا ، وفيه فرعان : المطلب الرابع   
 .من اعترفت بالزنا وهي حامل : الفرع الأول      
 . ذات  رحم محرم عليه و المزني بها عمته ، أو حماته ، أإن كان: الفرع الثاني    

 .زنا العبد : المطلب الخامس  
 . الزنا الشهادة في: المطلب السادس 

 : الإجماعات في حد القذف ، وفيه خمسة مطالب :المبحث الرابع 
 .القذف الصريح : المطلب الأول 
 .القذف غير الصريح : المطلب الثاني 

 .قذف الغائب : المطلب الثالث 
 .من له الحق في طلب إقامة حد القذف : المطلب الرابع 

 : وفيه فرعان قذف ، في باب الفي اشتراط الإحصان: المطلب الخامس 
 .قذف النصراني للمسلم الحر : الفرع الأول      
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 .قذف الحر للعبد : الفرع الثاني      
 : حد الحرابة ، وفيه  :المبحث الخامس 

 .           أن أمر المحاربين إلى السلطان 
 : وفيه مطلبان  ،    أحكام عامة في الحدود:المبحث السادس 

 :حكام الحدود ، وفيه سبعة فروع  من أ:المطلب الأول 
 .في وجوب الفرائض والأحكام على المسلم البالغ : الفرع الأول    
 .في حكم الإسلام  للرجل في مساواة المرأة إذا تطهرت من الحيض:  الفرع الثاني    
 .في درء الحدود بالشبهات : الفرع الثالث    
  .في حكم الكفالة في الحدود: الفرع الرابع    
 .في حكم ثبوت الحد بيمين وشاهد : الفرع الخامس    
 يقاد به الحر ، وان كان المجنـي عليـه ناقصـا ، والآخـر رفي أن الح: الفرع السادس    

 .سوي الخلق 
 .في اشتراط العلم لمن يقام عليه الحد : الفرع السابع    

 .  في ثبوت حق التعزير للإمام :المطلب الثاني 
 

) الاجماعات في كتاب الجنايات( 
 :وفيه خمسة مباحث 

 : في القتل العمد ، وفيه مطلبان :المبحث الأول 
 .ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة ان كان القتل عمدا : المطلب الأول    
 .الضرب بالآلة الحادة التي تقتل غالبا : المطلب الثاني    

 : ه مطلبان  في القتل الخطأ ، وفي:المبحث الثاني 
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 .بيان المراد بالقتل الخطأ : المطلب الأول    
 .القول في القتل الخطأ بآية سورة النساء : المطلب الثاني    

 : ما يوجب القصاص فيما دون النفس ، وفيه  مطلبان :المبحث الثالث 
 .الاعتداء على عضو ، كقطع يد أو رجل : المطلب الأول    
 .تظار بالقصاص من الجرح ، حتى يبرأ صاحب الجرح الان: المطلب الثاني    

 : المكافأة كشرط من شروط القصاص ، وفيه  ثلاثة مطالب :المبحث الرابع 
 .إقادة الحر بالحر : المطلب الأول    
 .إقادة الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل : المطلب الثاني    
 .إقادة العبد في القتل : المطلب الثالث    

 . ضمان ما أتلفته الدابة المنفلتة : الخامس المبحث
 


وتتضمن أهم النتائج والتوصيات


 .فهرس الآيات القرآنية

 .فهرس الأحاديث النبوية
 .فهرس الآثار

 .فهرس الأعلام
 .فهرس الموضوعات
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


تعـد ولا تحصى ، هذا وإني أشكر االله تعالى على ما أولاني به من نعم عظيمة لا 
ه،  الحمد كما ينبغي لجلال وجهلهوفله شكري وامتناني أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، 

  حمدا يوافي نعمه، من عبيد معترف بالتقصير يرجو رحمته وغفرانه،وعظيم سلطانه
 .T U V W X  Z ] :وهو أهل لذلك كما قال سبحانه 

بهذه الحلة التـي  هذا العمل لان لكل من ساهم معي في إخراجوثنائي ودعائي موص
أرجو أن تكون حلة مشرقة بهية، ولا أدعي الكمال فيها، وحسبي في ذلك أن الكـمال 

 .المطلق الله وحده، أما الإنسان فمحل النقص، ومورد الخطأ
  نسانلإ                 ذهب االله بالكمال وأبقى           كل نقص لذلك ا

في هذه الرسالة، عذرا لي عما توارى فيها من خطأ وأرجو أن يكون ما بذلته من جهد 
 :أو تقصير 

 ومبلغ نفس عذرها مثل منجح
فهاك أيها القارئ الكريم بضاعتي هذه، لك غنمها، وعلي غرمها، وعزائي في 

 .ذلك أنك كفؤ كريم، تقبل العذر، وتسدي النصح،وتسدد الخلل
خير الجزاء كـل مـن رافقنـي أسأل االله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يجزي عني 

 بفكرة أو إشراف أو مناقشة أو مسـاعدة، وأخـص مـنهم والـدي خلال هذه الرحلة
  اللذين أمر االله بشكرهما، وقرن شـكره بشـكرهما، ولا أملـك إلا أن أقـولالكريمين

[ª « ¬         ®  ̄ Z  الفاضلين َّيَأستاذ وكذلك : 
 .قدح المعلى في فكرة هذا البحث ، صاحب اليعقوب الباحسين: الشيخ الدكتور 
، الـذي أكرمنـي االله بـأن جعلـه عبـداالله بـن عبـدالعزيز آل الشـيخ: والشيخ الـدكتور
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، ةليته خـير قيـام، وغمـرني بأخلاقـه الفاضـلو، فقـام بمسـؤ البحـثمشرفا على هـذا
نصحه الجم، وبذل وقته لتتبع مسائل هذا البحـث مسـالة مسـألة، فجـزاه االله عنـي و

 . له في نفسه وأهله وماله خيرا، وبارك
 

صــول لهــذه الجامعــة المباركــة، ومعهــدها العــالي، ممــثلا في إدارتــه والشــكر مو
 .وأعضاء هيئة التدريس فيه، على ما يقومون به من خدمة للعلم وأهله 

 راــه النظـــــ                   أضحى يردد فيما قلتنيا من غدا ناظرا فيما جمعت وم   
 الناس من سترا ن عاينت لي خطأ                    فاستر علي فخيرإ    ناشدتك االله

أسأل االله أن يجعل ما نقـول ونعمـل حجـة لنـا لا علينـا، وأن يصـلح ظاهرنـا 
وباطننا ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمين، 

 .وصلى االله على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين 




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







 



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




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


 
 :تعريف الإجماع في اللغة

 

 :الإجماع في اللغة على معنيينيطلق  
 وأجمـع جمـع أمـره وأجمعـه: يقـال .)١( العزم على الشيء والتصميم عليه:الأول 

 .عليه، أي عزم عليه
 .)٢( الإعداد والعزيمة على الأمر:الإجماع: قال الفراء 
 .)٣( Z 7 6  5 ]: ومنه قوله تعالى 
ـتم وشركــاءكم الــذين تــدعون مــن دون : أي: قــال ابــن كثــير  فــاجتمعوا أنـ

 .)٤(االله
 .)٥(  Í  Î Z ]: ًومنه أيضا قوله تعالى 
 .)٦ ()ام قبل الفجر فلا صيام لهمن لم يجمع الصي(: ^ومنه قوله  
 .)٧(َّ إحكام النية والعزيمة:الإجماع: قال الإمام الخطابي 

                              
 ).جمع( مادة ٨/٥٧لسان العرب لابن منظور : انظر) ١(
 .المصدر السابق، الموضع نفسه) ٢(
 ).٧١: (سورة يونس، من الآية) ٣(
 .٢/٤٢٥تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٤(
 ).٦٤: (سورة طه، من الآية) ٥(
صحيح : انظر. ، وصححه الألباني)٢٤٥٤(النية في الصيام، برقم : رواه أبو داود في كتاب الصيام، باب) ٦(

 ).٢١٤٣(سنن أبي داود رقم 
 .٢/١١٤معالم السنن ) ٧(
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 :ومنه قول الشاعر
ًهل أغدون يوما وأمري مجمع يا ليت شعري والمنى لا تنفع  َّ)١( 

 .الاتفاق: الثانيالمعنى 
ألـبن وأتمـر، إذا : صاروا ذوي جمع، كما يقـال: لقوم على كذا، أيأجمع ا: ومنه 

 .)٢(صار ذا لبن وتمر
 .َّ إذا اجتمعت آراؤهم عليه واتفقت:أجمع المسلمون على كذا: ويقال 
ًجعله جميعا بعدما كان متفرقا: أجمع أمره، أي: ويقال  ً. 
 .)٣(وسمي يوم الجمعة بذلك؛ لاجتماع الناس فيه 
ً نى، يكون اتفاق طائفة على أمر من الأمور، دينيا كـان أم دنيويـا وعلى هذا المع 

 .)٤( حتى اتفاق اليهود والنصارى– في اللغة –ًيسمى إجماعا 
 

 :المعنى الأنسب للاصطلاح الشرعي
والاتفـاق، فـإن مـن  مشترك بين العـزم الإجماعذكر الإمام الغزالي أن لفظ  

: أجمع، والجماعـة إذا اتفقـوا، يقـال لهـم: ال لهم على إمضاء أمر، يقَّأزمع وصمم العز
 .)٥(أجمعوا

َّم يرجـع إلى الاتفـاق؛ لأن مـن اتفـق عـلى شيء العز: وقال القاضي الباقلاني 
 .)٦(فقد عزم عليه

                              
 .٨/٥٧ لسان العرب :انظر) ١(
 .٣/٢٢القاموس المحيط للفيروزأبادي : انظر) ٢(
 ).٢٢٤ص (، معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٨/٥٨لسان العرب : انظر) ٣(
 .١/١٩٥الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر) ٤(
 .٢/٢٩٤المستصفى من علم الأصول للغزالي : انظر) ٥(
 .٣/٥، التلخيص في أصول الفقه للجويني ٤/٤٣٦قه للزركشي البحر المحيط في أصول الف: انظر) ٦(
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 والثـاني ،– يعنـي العـزم –الأول أشـبه باللغـة : وقال ابن برهـان والسـمعاني 
 .)١(- يعني الاتفاق –أشبه بالشرع 
 .أن الإجماع بمعنى الاتفاقصطلاح الشرعي والأنسب للا

 
 :تعريف الإجماع في الاصطلاح

ًاختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الإجماع، وذلـك تبعـا لاخـتلافهم في  
المعنى المراد منه، والشروط الواجب توافرها فيه، والمسائل المتعلقة به، وبعد النظر في 

سموا في ذلك إلى قسمين رئيسين، فمـنهم هذه التعريفات، نجد أن أهل العلم قد انق
 .ً من جعل الإجماع عاما، ومنهم من جعله خاصا

ّ فهو اتفاق علماء كل فن على قضية من قضاياه، لا فرق بين :فأما الإجماع العام 
 .)٢(حكم شرعي أو غيره

وبهذا المعنى يكون الإجمـاع مـن مجتهـدي جميـع الفنـون، فيـدخل فيـه مجتهـدو  
ـدو الطــب والهندســة والاجــتماع النحــو والصرف  ـه مجتهـ ـدخل فيـ ـما يـ ـة، كـ والبلاغـ

ًوغيرهم من أصـحاب العلـوم المختلفـة، ويكـون مسـتندا يؤيـد بـه الباحـث رأيـه في 
 .)٣(العلم، وتلك هي فائدته

المعتـبر بالإجمـاع في كـل فـن أهـل : وقد مال إليه الفخرالـرازي، حيـث قـال 
 .)٤(أهل الاجتهاد في غيرهالاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من 

                              
 .٤/٤٣٦، البحر المحيط للزركشي ٣/١٨٨قواطع الأدلة في أصول الفقه للسمعاني : انظر) ١(
 ).٢٢ص (محمد فرغلي . د.  حجية الإجماع، وموقف العلماء منها: انظر) ٢(
 .المصدر السابق، الموضع نفسه) ٣(
 .٤/١٩٨المحصول للرازي ) ٤(
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العبرة بالإجماع في مسائل علم الكـلام بـالمتكلمين، وفي مسـائل الفقـه : ًفمثلا 
 .)١( ...بالفقهاء، وفي مسائل النحو بالنحويين، وهكذا

 الإجماع بهذا الاصطلاح خاصا بالمسـائل الشرعيـة، بـل هـو لا يصيرومن هنا  
 .عام فيها وفي غيرها من الفنون الأخرى

ـت :وأمــا الإجمــاع الخــاص   فهــو مــا تناولــه علــماء أصــول الفقــه، وقــد اختلفـ
 :تعريفاتهم له، ويمكن أن نرد مجمل الخلاف في تعريف الإجماع الأصولي إلى طريقين

 طريق من جعل الإجماع عاما في المسـائل الدينيـة والدنيويـة واللغويـة : الأول 
 .والعقلية

 . في المسائل الدينية واللغوية فحسبًطريق من جعل الإجماع خاصا: الثاني 
ـر العلــماء، بحســب النظــر في تعــريفهم للإجمــاع   ـه أكثـ ـق الأول عليـ والطريـ

 .الاصطلاحي
ِّوأما اصطلاح العلماء فهو عبارة عن اتفاق أهـل الحـل والعقـد : قال الرازي  ِّ

 .ٍعلى أمر من الأمور^ من أمة محمد 
ًعـلى أمـر مـن الأمـور ليكـون متنـاولا : وإنما قلنـا: وبين مقصوده أكثر فقال  ٍ

 .)٢(للعقليات والشرعيات واللغويات
 .)٣(ٍويضاف إلى ذلك الأمور الدنيوية كما ذكر في موضع آخر 
َّوبنحو هذا العموم قال الآمدي، حيث صرح بالعموم واعـترض عـلى مـن لم  

                              
 .٤/١٩٨المحصول للرازي )١(
 .٤/٢٠المحصول ) ٢(
 .٤/١٩٨المصدر السابق : انظر) ٣(
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 .)١(يقل به
 خاصا في الأمور فقد جعلوا إجماع علماء الشريعة : أما أصحاب الطريق الثاني 

 .ِّالدينية واللغوية فقط، وهذا موضع اتفاق بين أهل الطريقين
َّ حيـث عـرف – رحمـه االله – الإمـام ابـن قدامـة :ومن أصحاب الطريق الثـاني 

ٍعلى أمر من ^ اتفاق علماء العصر من أمة محمد : الإجماع في الشرع: الإجماع بقوله
 .)٢(أمور الدين

 .)٣(ًعل الإجماع خاصا في الأمور الدينية واللغويةومن قبله الغزالي، ج 
 .فهذان الطريقان هما اللذان سلكهما العلماء في تعميم الإجماع أو تخصيصه 

 

                              
 .١/١٩٦الإحكام للآمدي : انظر) ١(
 .٢/٤٣٩روضة الناظر، لابن قدامة ) ٢(
 .٢/٢٩٤المستصفى للغزالي : انظر) ٣(
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 :ثمرة الخلاف
فيلزم من ذلـك وجـوب اتبـاع إجمـاع المجتهـدين فـيما : لو قلنا بالطريق الأول 

ع المسـائل  المجمـع عليهـا، أجمعوا عليه، وعدم جواز مخالفتهم، بل والتأثيم بترك اتبا
 .سواء في الأمور الدينية، أو اللغوية، أو العقلية، أو الدنيوية

لم نوجب اتباع الإجماع ونحرم خلافه، إلا في الأمور : وإن قلنا بالطريق الثاني 
 .الدينية واللغوية التي لها ارتباط بالدينية فقط

عي فحسب، وأما الأمور ومن المعلوم أن الإثم لا يحصل إلا بترك الأمر الشر 
الأخرى الدنيوية والعقلية، فالأمر فيها واسع، فمن الحرج التأثيم بـترك شيء يتعلـق 
ًبالتدابير العسكرية مثلا، أو التنظيم الإداري للرعية، وإن كان إجماع المجتهدين عليه  َّ

 .)١(في ذلك الفن
 بما يجعله حالاصطلاومن هنا فالذي يظهر أن الأقرب هو تعريف الإجماع في  

 .ًمتعلقا بالمسائل الشرعية فقط، واالله أعلم
اتفاق علماء العصر من أمة : بأنهوالتعريف المختار هو الذي ذكره ابن قدامة  

 .)٢(على أمر من أمور الدين^ محمد 
 كما أضافها كثير من العلماء، بعد وفاته: قيديضاف إلى تعريف ابن قدامة و 

 .)٣(^ه؛ لأن الإجماع لا ينعقد في زمن النبي  قيد لا بد منهوذكروا أن

                              
 .٢/٢٦٨تقريرات الشربيني على حاشية البناني : انظر) ١(
 .٢/٤٣٩ قدامة روضة الناظر لابن: انظر) ٢(
 .٤/٤٣٦البحر المحيط : انظر) ٣(
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 :وبهذا يصبح التعريف المختار
، بعد وفاتـه، عـلى أمـر مـن ^هو اتفاق علماء العصر، من أمة محمد : الإجماع 

 .الأمور الدينية
 

 :شرح التعريف
قصد به الاتحاد والاشتراك في الأقـوال، أو الأفعـال، أو التقريـر، أو  ياتفاق: قوله

 .السكوت
. أن العلماء اتحدوا في اعتقادهم أنـه يجـوز في المسـألة كـذا أو لا يجـوز: والمعنى 

وهذا جنس في التعريف يشمل كـل اتفـاق، سـواء أكـان مـن الكـل أم مـن الـبعض، 
وسواء أكان من المجتهدين وحدهم أم منهم ومـن المقلـدين، أم مـن المقلـدين فقـط، 

ٍوسواء كان المتفقون في عصر واحد، أم في ع  .)١(صور مختلفةٍ
 .يعني المجتهدين: علماء العصر: قوله

وهذا قيـد أول في التعريـف، يخـرج بـه غـير المجتهـدين، كـالعوام والمقلـدين،  
 .وطلاب العلم الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد

اتفاق بعـض المجتهـدين دون الـبعض الآخـر، فإنـه لا يعتـبر : ًويخرج به أيضا 
 .ًإجماعا ولا يكون حجة

فإن الذين يعتبر قـولهم : َّد بين الإمام ابن قدامة مراده من هذا القيد فقالوق 
 .)٢(في الإجماع هم العلماء المجتهدون

يتبــين بهــذا أنــه يشــترط في المجمعــين أن يكونــوا مــن  :^مــن أمــة محمــد : قولــه
                              

 .٣/٢٣٧، نهاية السول للإسنوي ١/١٩٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٠المحصول : انظر) ١(
 .٢/٤٤٠روضة الناظر ) ٢(
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^ ٍوهذا قيد ثان في التعريف يخرج اتفاق المجتهـدين مـن غـير أمـة محمـد  .المسلمين
أرباب الشرائع السابقة، كاتفاق اليهود والنصارى، فإنه ليس بإجماع، ولا يكـون من 

ً خلافـا لأبي إسـحاق –ً أيضـا –حجة بعد نسخ شريعتهم باتفـاق، ولا قبـل نسـخها 
 .)١(الإسفراييني وجماعة

 :ٍعلى أمر من أمور الدين :قوله
م شرعـي ً بهذا أن الإجماع الشرعي يشـترط فيـه أن يكـون متعلقـا بحكـيقصد 

 .َّيعني المكلف، ويأثم المكلف إن خالفه
وهذا قيد ثالث في التعريف يخرج الاتفاق على غير المسائل الشرعية، كالعقلية  

َّوالدنيوية واللغوية، فلا يسمى هذا إجماعا شرعيا، ولا يجب اتباعه، ولا يأثم المكلف  ً ً َّ ُ
 .واالله أعلم. بمخالفته

* * * 

                              
 .٣/٢٣٧، نهاية السول للإسنوي ٢٨٤، ١/١٩٦، الإحكام للآمدي )٩٠ص( اللمع للشيرازي : انظر) ١(
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
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 :حجية الإجماع -أ 
إجمـاع قـولي، وإجمـاع سـكوتي، وسـيأتي :  ينقسم الإجماع باعتبار ذاته إلى قسـمين– ١

 .تفصيل الكلام عليهما
 .)١(إجماع عامة، وإجماع خاصة:  وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى قسمين– ٢
 .)٢( الصحابة، وإجماع غيرهمإجماع:  وينقسم باعتبار عصره إلى قسمين– ٣
إجمـاع ينقلـه أهـل التـواتر، وإجمـاع ينقلـه :  وينقسم باعتبار نقله إلينا إلى قسـمين– ٤

 .)٣(الآحاد
 .)٤(إجماع قطعي، وإجماع ظني:  وينقسم باعتبار قوته إلى قسمين– ٥

وسأقصر الحديث بشيء من التفصيل على القسم الأول؛ لأن هذا هو مرادي،  
ـما ســبق بيا ـي، وكـ ـق مســائل بحثـ ـذا القســم تتعلـ ـة، وبهـ ـه في المقدمـ ـا أنـ ـا مـ ـق مـ يتعلـ

بالاستدلال على الأقوال، فسأورد مـا يتعلـق بأدلـة الـرأي الـراجح فقـط دون سـواه 
 :خشية الإطالة، فأقول وباالله التوفيق، ومنه أستمد العون

                              
 .١٩/٢٧٠، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١/٤٣٤طيب البغدادي الفقيه والمتفقه للخ: انظر) ١(
 .١١/٣٤١مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ٢(
 .٢/٢٢٤، شرح الكوكب المنير ٢/٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/٥٠٠روضة الناظر : انظر) ٣(
 .١٩/٢٦٧مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ٤(
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 :الإجماع القولي وحجيته: ًأولا
 : على ثلاثة أقوالَّاختلف الأصوليون في حجية الإجماع القولي 

 وهذا قـول .ًأن الإجماع حجة مطلقا، في كل عصر من العصور  :القول الأول
أبي حنيفـة، ومالـك، والشـافعي، وأحمـد : جمهور الأمة، وهو مذهب الأئمة الأربعـة

 .)١(على الصحيح عنه
ً أن الإجماع ليس بحجة مطلقا:القول الثاني  وهو قول بعض الشيعة، وبعض .َّ

 .)٢(بعض النظاميةالخوارج، و
هــو  و. – دون غـيرهم –أن الحجـة في إجمــاع الصـحابة فقـط  :القـول الثالـث
، وهـو روايــة )٤(َّ، وهـو ظـاهر كــلام ابـن حبـان في صــحيحه)٣(مـذهب أهـل الظــاهر
 .)٥(ضعيفة عن الإمام أحمد

والإجماع عند الشيعة لا يكون حجة إلا إذا اشتمل على قول الإمـام المعصـوم  
 .فلاعندهم، وإلا 

ِّقال علامتهم الحلي  َّ : ول المعصوم، قالإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على
َّفكل جماعة كثرت أو قلت، وكان قول الإمام في جملة أقوالها،فإجماعها حجة لأجله،  ُ َ

 .)٦(لا لأجل الإجماع
                              

، البرهـــان ٢/٢١٣، فـــواتح الرحمـــوت ٣/٢٢٧ر ، تيســـير التحريـــ١/٢٩٥أصـــول السرخسي : انظـــر) ١(
، روضـــة النـــاظر ١/٢٠٠، الإحكـــام للآمـــدي ٤/٣٥، المحصـــول ٢/٢٩٨، المستصـــفى ١/٤٣٤
 ).٣١٥ص (، المسودة ٢/٤٤١

 .المصادر السابقة، المواضع نفسها: انظر) ٢(

 .٤/٥٣٩الإحكام لابن حزم : انظر) ٣(
 ).١٤٩ص (اد الفحول ، وصاحب إرش٣/١٢٩ذكره صاحب التقرير والتحبير ) ٤(
 ).٣٢٧ص (، المسودة ٤/١٠٩٠العدة ) ٥(
 ).٧٠ص (تهذيب الأصول ) ٦(
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١٣ 

 

 :أدلة الرأي الراجح
 .نة، والمعقولَّاستدل الجمهور على حجية الإجماع بأدلة من الكتاب، والس 

 
 :الأدلة من الكتاب: ًأولا

 :َّاستدلوا من الكتاب العزيز بآيات خمس، تدل على حجية الإجماع 
ـة الأولى  ـال تعــالى:الآيـ   A B C D E F G H @ ?  < ]:  قـ

I J K L M N P O Q  R Z  )١(. 
َّوهذه الآية هي أقوى الآيات دلالـة عـلى حجيـة الإجمـاع، وذكـر السـبكي أن  
َّ هو أول من تمسك بهذه الآية على حجية الإجماع، وأنـه – رحمه االله –الشافعي الإمام  َّ

 .)٢(قرأ القرآن ثلاث مرات حتى وجد هذه الآية
َّأنه تعالى توعد على متابعة غير سـبيل المـؤمنين، ولـو لم يكـن   :وجه الاستدلال بالآية

^  من مشاقة الرسـول ًذلك محرما لما توعد عليه، ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم
 .)٣( المباحبزفي التوعد، كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخ

شخص هو ما وإذا لزم اتباع سبيل المؤمنين ثبتت حجية الإجماع؛ لأن سبيل ال 
 .يختار من قول أو فعل أو اعتقاد

 A @ ?   < = > ; : ]:  قال االله تعالى: الآية الثانية 

                              
 .١١٥: سورة النساء، الآية) ١(
 .٢/٣٥٣الإبهاج : انظر) ٢(

 .١٠/٨٣وقد ساق قصة هذا الاستنباط الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء  
، المحصـول ٢/٢١٤اتح الرحمـوت ، فـو١/٢٩٦، أصـول السرخسي ١/٢٠٠الإحكام للآمـدي : انظر) ٣(

 .٢/٤٤٢، روضة الناظر ١/٤٣٥، البرهان للجويني ٤/٣٥
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١٤ 

 

B C D E Z 

)١(. 
 والوسـط هـو العـدل :ًنه تعالى وصف الأمة بكونهم وسـطاأ :وجه الاستدلال بالآية

 .بالنص وباللغة
 .)٢( c d  e     f  g  h   i Z ]:  أما النص، فقوله تعالى-

أعدلهم وخـيرهم، كـما قـال ابـن عبـاس ومجاهـد وابـن جبـير : أوسطهم يعني 
 .)٣(وغيرهم

 : وأما اللغة، فقول الشاعر-
 )٤(إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم  يرضى الأنام بحكمهم هم وسط 

 .هم عدول مرضيون، فدل ذلك على وجوب اتباع ما أجمعوا عليه: أي
     4 3 2 1 0 / . ]: قـــال االله تعـــالى: الآيـــة الثالثـــة 

5 6 7  Z  ٥( الآية(. 
روف، عأن االله تعالى أخبر عن هذه الأمة أنهم يأمرون بكل م : بالآيةوجه الاستدلال

ُوينهون عن كل منكر، وصـدق ْ  هـذا الخـبر يسـتلزم أنهـم إذا أمـروا بشيء علمنـا أنـه ِ
ْمعــروف، وإذا نهــوا عــن شيء علمنــا أنــه منكــر، فكــان أمــرهم ونهــيهم حجــة وهــو  َ َ

 .)٦(المطلوب

                              
 .١٤٣: سورة البقرة، الآية) ١(
 .٢٨: سورة القلم، من الآية) ٢(
 .٤/٤٠٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر) ٣(
 .نسبه الطبري في تفسيره لهذه الآية للشاعر زهير بن أبي سلمى) ٤(
 .١١٠: مران، من الآيةسورة آل ع) ٥(
 .٣/٣٧٦، كشف الأسرار ٢/٦٧٦، شرح اللمع ٤/٧٣، المحصول ١/٢٩٦أصول السرخسي : انظر) ٦(
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١٥ 

 

 A B C D E F Z ]:  قال تعالى:الآية الرابعة 

)١(. 
ُّق، ومخالفة الإجمـاع تفـرق، فكـان ُّأن االله تعالى نهى عن التفر :وجه الاستدلال بالآية

َّمنهيا عن مخالفته، ولا معنى لكون الإجماع حجة، سوى النهي عن مخالفته ُ  )٢(. 
 Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ ]: قال االله تعالى: الآية الخامسة 
Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù Z ٣(الآية(. 

 إلى الكتاب والسنة، أنه تعالى شرط عند التنازع وجوب الرد :وجه الاستدلال بالآية
ـازع،  ـه إذا لم يوجــد التنـ ـدل عــلى أنـ ـد انعــدام الشرط، وذلــك يـ والمشروط ينعــدم عنـ
ٍفالاتفاق على الحكم كاف، ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى هذا، وعليه فمحـل 

 .)٤( Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù Z ]: الاستدلال من الآية قوله تعالى
 

 :ة الإجماعالأدلة من السنة على حجي: ًثانيا
 أقـرب الطـرق في إثبـات كـون الإجمـاع – أي السـنة –وهـي : قال الآمـدي

 .)٥(حجة قاطعة
 مـع –بألفـاظ مختلفـة ^ تظـاهرت الروايـة عـن رسـول االله : وقال الغـزالي

 .)٦( في عصمة هذه الآمة من الخطأ–اتفاق في المعنى 
ة، مـن أهمهـا مـا وقد استدل الجمهور على حجية الإجماع بأدلة كثيرة من السن

 :يأتي
                              

 .١٠٣: سورة آل عمران، من الآية) ١(
 .١/٢١٧الإحكام للآمدي : انظر) ٢(
 .٥٩: سورة النساء، الآية) ٣(
 .٢/٢٩٩، المستصفى ١/٢١٨الإحكام للآمدي : انظر) ٤(
 .١/٢١٩الإحكام ) ٥(
 .٢/٣٠٢المستصفى ) ٦(
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١٦ 

 

 – رضي االله عنـه – ما رواه الترمذي عن سليمان بن يسـار أن عمـر بـن الخطـاب – ١
: فقـالقام فينا كمقامي فـيكم، ^ إن رسول االله :  فقال)١(خطب الناس بالجابية

، ثم يظهـر الكـذب، حتـى إن أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم(
ة الجنـة بحـَّالرجل ليحلف ولا يستحلف، ويشـهد ولا يستشـهد، ألا فمـن سره بح

فيلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلو رجل بامرأة، فإن 
 .)٢() المؤمنَّالشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو

 .)٣(بحبوحة الجنة:  وسطها، ومثلهايأ: ة الجنةبحبح: قوله
ثلاث لا يغـل (: ً مرفوعا– رضي االله عنه – ما رواه الترمذي عن عبداالله بن مسعود – ٢

 .)٤ ()إخلاص العمل الله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم: َّعليهن قلب مسلم
إن أمتـي لا (: ً مرفوعـا– رضي االله عنـه – عن أنس بـن مالـك هاه ابن ماج ما رو– ٣

ـيكم بالســواد الأعظــم، الحــق تجتمــع عــلى ضــلالة ـتم الاخــتلاف فعلـ ـإذا رأيـ ، فـ
 .)٥()وأهله

                              
 .٢/٩١معجم البلدان لياقوت الحموي : انظر. قرية من أعمال دمشق، وفيها خطب عمر: الجابية) ١(
: ، وقــال عقـب روايتــه)٢١٦٥(مــا جـاء في لـزوم الجماعــة، رقـم : رواه الترمـذي في كتـاب الفــتن، بـاب) ٢(

 .حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
 .١/١٩٨حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : تدرك وقالورواه الحاكم في المس

 ).١٧٥٨( رقم ٢/٢٣٢ًوصححه أيضا الألباني في صحيح سنن الترمذي 
 .٣/٣٨١النهاية في غريب الحديث ) ٣(
 ).٢٦٥٨(رواه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع برقم ) ٤(

 . من حديث زيد بن ثابت، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر ١٦/٣٢ورواه أحمد في مسنده  
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:  من حديث جبير بن مطعم وقال١/١٦٢ورواه الحاكم في المستدرك 

أبو خلف الأعمى، : والحديث في إسناده) ٣٩٥٠(رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، برقم ) ٥(
 ).٣٦٨ ( برقم٢/٧١٦، تقريب التهذيب متروك، ورماه ابن معين بالكذب: حجرقال الحافظ ابن 

 ).٨٥٦(برقم ) ٣١٨ص (وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه  
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١٧ 

 

 إن االله لا يجمـع(: ًمرفوعـا - رضي االله عـنهما – ما رواه الترمذي عـن ابـن عمـر – ٤
َّأمـة محمـد عـلى ضـلالة، ويـد االله عـلى الجماعـة، ومـن شـذ شـذ في : ، أو قـالأمتي َّ
 .)١()النار

من خرج من الطاعة،  (:ً مرفوعا– رضي االله عنه – ما رواه مسلم عن أبي هريرة – ٥
َّوفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية ِ( )٢(. 

من رأى (: ً مرفوعا– رضي االله عنهما – ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس – ٦
ـه فليصــبر ـيره شــيئا يكرهـ ـةًمــن أمـ ـمات، فميتـ ـارق الجماعــة شــبرا فـ ـه مــن فـ  ً، فإنـ

 .)٣()َّجاهلية
إلى غير ذلك من الأحاديث التـي لا تحصى كثرتهـا، ولم تـزل ظـاهرة مشـهورة 

، ولم وبعض الأحاديـث التـي تقـدمت ضـعيفةًبين الصحابة والتابعين، معمولا بها، 
 من أهل النقـل مـن سـلف الأمـة وخلفهـا، ولم تـزل الأمـة تحـتج بهـا في ٌيدفعها أحد

 .)٤( من موافقي الأمة ومخالفيهاأصول الدين وفروعه، بل هي مقبولة
قـد ^ ن ندعي العلم الضروري بـأن رسـول االله  أ:وجه الاستدلال بهذه الأحاديث

َّعظم شأن هذه الأمة، وأخبر عن عصمتها عن الخطأ بمجموع هذه الأخبار المتفرقة، 
وإن لم تتــواتر آحادهــا، وبمثــل ذلــك نجــد أنفســنا مضــطرين للعلــم بشــجاعة عــلي، 

لعائشـة، وتعظيمـه لصـحابته، ^ وفقه الشافعي، وميـل رسـول االله وسخاء حاتم، 
                              

هـذا حـديث : ، وقـال عقـب روايتـه)٢١٦٧(لـزوم الجماعـة، رقـم : رواه الترمذي في كتاب الفتن، بـاب) ١(
 .غريب من هذا الوجه

 ).١٨٤٨(طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق برقم : الإمارة، بابرواه مسلم في كتاب ) ٢(
 ).٦٦٤٦(برقم ) ًسترون بعدي أمورا تنكرونها: (^قوله : رواه البخاري في كتاب الفتن، باب) ٣(

) ١٨٤٩(وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، بـرقم : ورواه مسلم في كتاب الإمارة، باب 
 .واللفظ له

 .١/٢١٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٤ستصفى الم: ينظر) ٤(
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١٨ 

 

وثنائه عليهم، وإن لم تكن أخبار الآحـاد فيهـا متـواترة، بـل يجـوز الكـذب عـلى كـل 
واحد منها لو جردنا النظر إليه، ولا يجوز على المجمـوع، وذلـك يشـبه مـا يعلـم مـن 

لاحتمال عـن مجموعهـا، مجموع قرائن، آحادها لا ينفك عن الاحتمال، ولكن ينتفي ا
 .)١(حتى يحصل العلم الضروري

 

 :من المعقول: ًثالثا
 :للعلماء في الاحتجاج بطريق العقل على حجية الإجماع ثلاثة أوجه

واحتج بعضهم فيها بطريق عقلي، : ذكره القاضي أبو يعلى حيث قال :الوجه الأول
يـير وتبـديل، بعـث االله كان سائر الأمم إذا اتفقت على باطل، وأجمعت على تغ: فقال

َّإلــيهم نبيــا، فــردهم إلى الحــق والصــواب، ونبينــا  آخــر الأنبيــاء، ولا نبــي بعــده، ^  
 .)٢(ًفجعلت أمته معصومة لتكون عصمتها عوضا عن بعثة النبي

ثبـت بالـدليل القطعـي : أشار إليه صاحب كشف الأسرار حيث قال :الوجه الثاني
يعته دائمة إلى قيام الساعة، فلـو وقعـت حـوادث خاتم الأنبياء، وأن شر^ أن نبينا 

ليس فيها نص قاطع من الكتاب أو السنَّة، ولكن أجمعـت الأمـة عـلى حكمهـا، فلـو 
ًإن إجماعهم ليس موجبا للعلم، وأن الحق قد خرج عنهم، وأنهم قد أجمعوا على : قلنا

ر الشـارع، الخطأ، للزم أن تكون شريعته غير دائمة، فيؤدي ذلك إلى الخلف في أخبـا
ِّوهذا محال، فلـزم القـول بكـون الإجمـاع حجـة قطعيـة مبينـة للحـق، لـئلا يـؤدي إلى 

 .)٣(المحال، وهو انقطاع الشريعة، وأنها غير دائمة

                              
، روضـة النـاظر )٥٣ص (، مختصر ابن الحاجـب ١/٢٢٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٤المستصفى : انظر) ١(

٢/٤٤٧. 
 .٤/١٠٨٥العدة ) ٢(
 .٣/٣٨٣كشف الأسرار ) ٣(
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١٩ 

 

إننـا نجـد أهـل كـل عصر مـن : ذكره الآمـدي، حيـث قـال مـا مفـاده :الوجه الثالث
اع، والعـادة تحيـل الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قاطعين بتخطئة المخـالف للإجمـ

اجــتماع هــذا العــدد العظــيم مــن الأخيــار الصــالحين المحققــين عــلى القطــع بتخطئــة 
ًالمخالف للإجماع بمجرد التواطؤ والظـن، فلـزم أن يكـون اتفـاقهم ناشـئا عـن نـص 
ًقاطع بأن الإجماع حجة، إذا وجب القطع بوجود نـص قـاطع عـلى حجيـة الإجمـاع، 

 .)١(للنا به من الكتاب أو السنة، أم كان غيرهسواء أكان هذا النص هو ما استد
حجيـة الإجمـاع مـن التي استدلوا بها هذا ولم يخل دليل من أدلة الجمهور على  

َّاعــتراض مــن المخــالفين غــير أنهــا اعتراضــات واهيــة لا تقــوم، وقــد تكفــل العلــماء 
شـية بنقضها، والجواب عليها، في المصادر التي أحلت إليها، وقـد تركـت إيرادهـا خ

 .- إن شاءاالله تعالى –ًالإطالة، وجريانا مع طبيعة بحثي الفقهية، وفيما ذكر خير 

                              
 .٣/٣٨٣الإحكام للآمدي ) ١(
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 :الإجماع السكوتي، وحجيته: ًثانيا
 

نسبة إلى السـكوت، ضـد الـتصريح والكـلام، وقـد أرادوا : الإجماع السكوتي 
 :بالإجماع السكوتي ما يشمل الحالات الآتية

 . أن يقول البعض ويسكت الباقون– ١
 . أن يفعل البعض ويسكت الباقون– ٢
 . أن يقول البعض ويفعل البعض، ويسكت الباقون– ٣

وتسميته بالسكوتي مـن بـاب التغليـب، وأطلـق الحنفيـة عـلى هـذا النـوع مـن  
 .)١( )عزيمة(في مقابلة الإجماع القولي الذي سموه ) رخصة(الإجماع 

 

 :حجيته
ً أقــوال، ســأوردها معــزوة اختلــف العلــماء في حجيــة الإجمــاع الســكوتي عــلى  َّ

 .لأصحابها القائلين بها، ثم أستدل للرأي الراجح فقط، خشية التطويل
َّ أنه يعتبر إجماعا وحجة:المذهب الأول  . )٢(هذا ما ذهـب إليـه أكثـر الحنفيـةو. ً

 .)٥(، وبه قال الحنابلة )٤(بعض الشافعية و.)٣( وأكثر المالكية

                              
 ).١٧٧ – ١٧٦ص (يعقوب الباحسين / كتاب الإجماع للدكتور: انظر) ١(
ــر) ٢( ــاعاتي، انظـ ــالبزدوي، والسرخسي، والسـ ــف الأسرار للبخـــاري : كـ ــوت ٣/٢٢٨كشـ ــلم الثبـ ، مسـ

 .٣/٣٠٤، ومسلم الوصول ٢/٤٢٨
 ).٤٧٤(إحكام الفصول : انظر. كالباجي وأبي تمام) ٣(
الإحكـام : انظـر. كالقاضي أبي الطيب الطبري، وأبي إسـحاق الإسسـفراييني، والشـيرازي، والسـمعاني) ٤(

 .١/٣٢٧، إرشاد الفحول ١/٢١٤للآمدي 
، ٤/١١٧٠العـدة : انظـر. كأبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيـل، وابـن قدامـة، وهـو ظـاهر كـلام أحمـد) ٥(

 .٣/٧٩، شرح مختصر الروضة ١/٢٥١، روضة الناظر ٣/٣٢٣التمهيد 
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 .)١(  بعض الحنفيةإليه ذهب و.لا حجة أنه ليس بإجماع و:المذهب الثاني
 .)٢( أنه حجة ظنية، وليس بإجماع قطعي:المذهب الثالث
 .)٣( أنه إجماع قطعي في الفتيا لا القضاء:المذهب الرابع

ً أنه إجماع إن كان صادرا عن حكم، وأما إن كان صادرا عن :المذهب الخامس ً
 .)٥)(٤( فتوى فلا

، والساكتون نفر يسير كـان ا بالإجماع كثير إذا كان القائلون:المذهب السادس
 .)٦( ًإجماعا، وإلا فلا

  - إن شاءاالله – وفي المسألة مذاهب أخرى يطول بيانها وإيرادها، وفيما ذكر كفاية
 :أدلة مذهب الجمهور

 :يأتي إلى أن الإجماع السكوتي إجماع يحتج به بما قائلوناستدل ال 
صيص من كل واحد من أهل الإجماع على لو شرط لانعقاد الإجماع التن: ًأولا

 ألا ينعقد إجماع؛ لأنـه لا  أنًقوله، وإظهار الموافقة مع الآخرين قولا، لأدى ذلك إلى
ًيتحقق اجتماع أهل العصر كلهم على قول يسـمع ذلـك مـنهم إلا نـادرا، وفي اتفاقنـا 

                              
الحرمين، والغـزالي، عيسى بن أبان من الحنفية، وأبو جعفر السمنان الحنفي، وأبو بكر الباقلاني، وإمام ك )١(

، )٤٧٤(، إحكـام الفصـول ٢/١٢٩الفصـول في الأصـول : انظر.  والرازي، وداود الظاهري وغيرهم
 .٤/١٥٣، المحصول ١/٥٥٦، المستصفى ١/٤٤٧، البرهان ٢/٦٩١اللمع 

وإليــه ذهــب أبــو هاشــم، والصــيرفي، والآمــدي، وابــن الحاجــب، ونســبه ابــن النجــار إلى الإمــام أحمــد   )٢(
 .٣/٧٩ شرح مختصر الروضة :ه انظروأصحاب

، ٣/٢٢٩، كشف الأسرار ٢/٤٢٨مسلم الثبوت : انظر . هذا ما ذهب إليه ابن أبي هريرة من الشافعية  )٣(
 .١/٣٢٨إرشاد الفحول 

 .٢/٣٨٠، الإبهاج ١/٣٢٨إرشاد الفحول : انظر. وذهب إليه أبو إسحاق المروزي )٤(
 .١/٣٢٨، إرشاد الفحول ٦/٤٦٥ البحر المحيط :انظر. وحكاه ابن القطان عن الصيرفي) ٥(
 .٣٢٩، ١/٣٢٨، إرشاد الفحول ٣/١٠٢التقرير : انظر.  وهذا ما نسب إلى أبي بكر الجصاص )٦(
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 .)١(ًعلى كون الإجماع حجة وطريقا لمعرفة الحكم دليل على بطلان هذا الشرط
 كما لم .)٢(  z {  |  } ~  � ¡ Z ]: لأن االله تعالى رفع عنا الحرج بقوله 

 .)٣(  ª « ¬ Z ©  ̈ § ]: يكلفنا ما ليس في وسعنا بقوله
َّ شرط التكلم من الكـل غـير معتـاد، والمعتـاد أن يتـولى الكبـار الفتـوى، :ًثانيا 

 .)٤(ويسلم سائرهم
سكوت الآخرين في الاعتقادات إجماع  أن القول المنتشر من البعض مع :ًثالثا 

ًبيننا وبينكم، فكذا في الفروع جمعا بيننا وبينكم، وذلك لمعنى جـامع بيـنهما، وهـو أن  ً
الحق في الكل واحد، ولو لم يكن القول المنتشر معتقد الباقين لظهر خلافهم، وانتشر 

َّإلا عن خـوف وتقيـة، ولمـا لم يظهـر سـبب التقيـة، ولا الخـلاف مـنهم لـ ذلك القـول َّ
ًالمنتشر دل أنهم رضوا بذلك قولا لأنفسهم، فصار إجماعا ً َّْ َ َ)٥(. 

 أن أهل الإجماع معصومون عن الخطأ، والعصمة واجبة لهم كـما للنبـي :ًرابعا 
ًعن سماعه قولا من مكلف في أحكام الشرع ^ ، ومن المعلوم أن سكوت النبي ^

ًمعتبر، ويعد تقريرا منه  زلة التصريح بالتصديق له في ذلـك، على ذلك، ويعد بمن^ ّ
َّفكذلك سكوت أهل الإجماع ينزل منزلـة الـتصريح بالموافقـة؛ لأنـه مـن عصـم عـن 

ًالخطأ، يكون معصوما أيضا عن التقرير على الخطأ، كالنبي  ً^)٦(. 
                              

 .١/٢٥٣، روضة الناظر ١/٣٠٥، أصول السرخسي )٤٧٦ – ٤٧٥(إحكام الفصول : انظر) ١(
 .٧٨: سورة الحج، من الآية) ٢(
 .٢٨٦: سورة البقرة، من الآية) ٣(
 .٢/٤٢٨، مسلم الثبوت مع شرحه ٩٢، ٢/٩١التوضيح : انظر) ٤(
ـوت مــع شرحــه ٣/٢٣١كشــف الأسرار : انظــر) ٥( ـر ٢/٤٣٨، مســلم الثبـ ـع شرحــه التقريـ ـر مـ ، التحريـ

٣/١٠٢. 
 .٣/٨٣، شرح مختصر الروضة ٣/٢٧٩، قواطع الأدلة ٣/٢٣١كشف الأسرار : انظر) ٦(
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أن العادة جارية مستقرة على أنه لا يجوز أن يسمع العدد الكثير الذي : ًخامسا 
ًؤ، قـولا يعتقـدون خطـأه وبطلانـه، ثـم يمسـك جمـيعهم عـن لا يصح عليهم التواط

إنكاره وإظهار خلافه، بـل أكثـرهم يـتسرع إلى ذلـك ويسـابق إليـه، فـإذا ظهـر قـول 
ًوانتشر في أقاصي الأرض ولم يعلم أنه مخالف، علـم أن ذلـك السـكوت رضى مـنهم  َ

 .)١(به، وإقرار عليه، لما جرت عليه العادة
ستدلالات من اعتراضـات المخـالفين للجمهـور، ُهذا ولم تخل بعض هذه الا 

 .- واالله أعلم –وفي المصادر التي أحلت عليها تفاصيل ذلك مع الجواب عليها 

                              
 .١/٢٩٨، نهاية الوصول للساعاتي ٣/٨٠ الروضة ، شرح مختصر)٤٧٤(إحكام الأصول : انظر) ١(
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 : الأدلة الشرعيةمكانة الإجماع بين -ب 
 

َّإن للإجماع أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم أربعـة مصـادر للأحكـام الشرعيـة،  
انية بعد نصوص الوحيين، بل زعم بعضهم أنه أقـوى وقد جعله العلماء في المرتبة الث

إن الإجماع مظهر : منهما في الدلالة على الأحكام الشرعية، وعلى الرغم من أنهم قالوا
ُلحكم االله لا منشىء له؛ لأن المجمعين إنما يدورون في فلك النصوص الشرعيـة، ولا 

ًنوعا من القوة، ويورث يتجاوزونها كما هو القياس، إلا أنه يعطي الأحكام الشرعية 
 .)١(في نفوس الناس قناعة وحسن قبول

وبالإجماع حفظ كثير من أمور الدين، وتحول ما هـو ظنـي في ثبوتـه أو دلالتـه  
إلى قطعي، وحفظ ما اتفـق عليـه المسـلمون مـن الثوابـت التـي لا تختلـف بـاختلاف 

ًما وحـديثا  قدي–الزمان أو المكان، ولهذه الأهمية أولاه كثير من الباحثين   عنـايتهم، –ً
ًبيانا وشرحا وتوضيحا، جاءت منتظمة في كتب أحيانـا، وفي رسـائل علميـة أحيانـا  ً ً ً ً

 .)٢(أخرى
 

 :ترتيب الإجماع بين الأدلة
ًنظرا لتفاوت الأدلة فيما بينها، قوة وضـعفا، فـإن المجتهـد في حاجـة إلى بيـان   ً

، وقد ذكـرت طائفـة مـن العلـماء مراتب هذه الأدلة، وبيان أقواها، وما يليه، وهكذا
 :ترتيب الأدلة وفق الآتي

ُإذا وجد لم تعد هناك حاجة إلى النظر إلى أدلة غيره، ولـو خالفـه :  الإجماع، قالوا– ١

                              
 ).٧، ٦ص (الإجماع، للدكتور الباحسين : انظر) ١(
 .بتصرف يسير) الموضع نفسه(المرجع السابق : انظر) ٢(
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كتاب أو سـنة فـإنهما منسـوخان أو مـؤولان؛ لأن الإجمـاع دليـل قـاطع لا يقبـل 
ًنسخا أو تأويلا   .)١(- كما قالوا –ً

ًتـواترة، وهمـا عـلى مرتبـة واحـدة؛ لأن كـلا مـنهما يعـد دلـيلا  الكتاب والسـنة الم– ٢  ُ
 .ًقاطعا

 . أخبار الآحاد– ٣
 . القياس– ٤
 الأدلة الاجتهادية الأخرى، على اختلاف في الأخذ بها، أو ببعضها بين العلـماء، – ٥

كالعرف، والمصلحة المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب، وقول الصحابي، 
 .)٢( والأخذ بأقل ما قيل في المسألة، وغيرهاوعمل أهل المدينة،

 
* * * 

                              
الإجمـاع، للـدكتور الباحسـين : ً، نقلا عن كتاب٢/٤٥٦روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر : انظر) ١(

 ).٣٣٩ص(
 ).٣٤٠ – ٣٣٩ص (اع، للدكتور الباحسين الإجم: انظر) ٢(
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٢٧ 

 

 الشرط الأول
 أن يكون أهل الإجماع من المسلمين

 
الخـارجين عـن ، فـلا عـبرة في الإجمـاع بقـول ^المجمعون هم من أمة محمـد  

ًالملة، ولا يعتد بقول الكافر في مسائل الإجماع، سواء كان كـافرا أصـليا معانـدا مثـل  ً ً ّ ُ َّ
ًاليهود والنصارى، أو مرتدا عن الإسلام، أو منكرا لما علم من الدين بالضرورة مـن  ً
َّغير شبهة؛ لأن آية المشاقة دالة على وجوب اتباع المـؤمنين، وسـائر الأدلـة دالـة عـلى 

هم أمة الإجابة، الذين : - في عرف شرعنا –جوب اتباع الأمة، والمفهوم من الأمة و
، وهذا الشرط محل اتفاق بين أهـل العلـم، ولا )١(ودخلوا فيه^ قبلوا دين الرسول 

 .)٢(َّخلاف فيه ألبتة
 

                              
 .١/٣٩٥تعليقات الدكتور شعبان إسماعيل على روضة الناظر : انظر) ١(
 .٢١١، ٢/٢١٠، حاشية العطار على جمع الجوامع ٤/١٩٦المحصول : انظر) ٢(
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٢٨ 

 

 الشرط الثاني
 أن يكون أهل الإجماع من العدول

 

اقل، السـالم مـن أسـباب الفسـق،  جمع عدل، وهو المسلم البالغ الع:والعدول 
 :، والعدل ضد الفاسق، وينقسم الفاسق إلى قسمين)١(وخوارم المروءة

، )٢(المعتـزلي، والـرافضي، والإبـاضي، ونحـوهم: فاسق بسبب الاعتقاد، مثل: الأول
 .كدعاة العقلانية والتغريب

، الــزاني، والســارق، وشــارب الخمــر، والقاتــل: ل، مثــلمــفاســق بســبب الع: الثـاني
ِّونحوهم، كمن يتعاطى الربا، ويروج المخدرات ِّ. 

وقد اختلف الأصوليون في الاعتداد بقول المجتهد الفاسق في مسائل الإجماع  
وها للقائلين بها، وبيان الـرأي الـراجح، وبـاالله  بإيرادها، مع عزٍعلى أقوال، سأكتفي

 .التوفيق
ًجماع مطلقا، سـواء كـان فسـقه أنه لا يعتد بقول المجتهد الفاسق في الإ :القول الأول

 .من جهة الاعتقاد، أو من جهة الأعمال
ــ  ــل، )٣( يعـــلىووهـــو قـــول أغلـــب العلـــماء، مـــنهم القـــاضي أبـ ، وابـــن عقيـ

 وبه قال كثـير مـن الحنفيـة وأكثـر الشـافعية، وروي عـن .، والجرجاني)٤(والجصاص
ل أئمـة  وذكـر أبـو ثـور أن ذلـك قـو.مالك، والأوزاعـي، ومحمـد بـن الحسـنالإمام 

                              
 .١/٣٥٢تدريب الراوي للسيوطي : انظر) ١(
 .٢/٢٢٨شرح الكوكب المنير : انظر) ٢(
 .٤/١١٣٩العدة : انظر) ٣(
 .٣/٢٩٣الفصول في الأصول للجصاص : انظر) ٤(





٢٩ 

 

 .)١(الحديث
 .)٢(أن المجتهد الفاسق يعتد بقوله في الإجماع، ولا ينعقد الإجماع بدونه :القول الثاني
ًأنه إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله في الإجماع، وإن لم يذكر مسـتندا  :القول الثالث ً ً

ًصـالحا فـلا يعتـد بقولـه، أي أنـه يسـأل، فـإن بـين مأخـذه، وكـان صـالحا للأخـذ بــه  ً
 .)٣(اعتبرناه، وهو قول بعض الشافعية

 . القول الأول، وهو مذهب الجمهور– واالله أعلم –والراجح  

                              
 .٤/٦٠إتحاف ذوي البصائر :انظر) ١(
وهذا القول اختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وأبو إسحاق الشيرازي، والجـويني، والغـزالي، والآمـدي، ) ٢(

ـيرهم ـبكي، وغـ ـن السـ ـر. وابــن الحاجــب، وابـ ـد : انظـ ـع ٣/٢٥٣التمهيـ ـان )٩١ص (، واللمـ ، والبرهـ
، ٢/٣٣، ومختصر ابن الحاجـب وشرحـه العضـد ١/٢٢٩، والإحكام ٢/٣٣٢، والمستصفى ١/٤٤٢

 .٢/٣٨٦والإبهاج 
 .٢/٢٢٨، شرح الكوكب المنير ٣/٣٥٢، كشف الأسرار )٣٣١ص (َّالمسودة : انظر) ٣(
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٣٠ 

 

 

 الشرط الثالث
 أن يكون أهل الإجماع من العلماء المجتهدين

 
 وظاهر هذا يتنـاول كـل مسـلم، – كما تقدم –ًلا يحتج إلا بقول المسلم اتفاقا  

 .ثبات، وأوساط متشابهةلكن لكل ظاهر طرفان ووسط في النفي والإ
فهو كل مجتهد مقبول الفتوى، فهو مـن أهـل الحـل : فأما الواضح في الإثبات 

 .ًوالعقد قطعا، وهذا لا بد من موافقته في الإجماع
فالأطفـال والمجـانين، فـإنهم وإن كـانوا مـن الأمـة، : وأما الواضـح في النفـي 

 إلا من يتصـور منـه )١( ) الخطألا تجتمع أمتي على(: ما أراد بقوله^ فنعلم أن النبي 
الخلاف والوفاق في المسألة بعـد فهمهـا، فـلا يـدخل فيـه مـن لا يفهمهـا، كالصـبيان 

 .)٢(والمجانين؛ لأنهم لا يدركون الأشياء على حقيقتها
ـة في ذلــك ـن قدامـ ـال ابـ ـن أهــل : قـ ـعصر مـ ـماء الـ ـار علـ ولا خــلاف في اعتبـ

 .)٣(صبيان والمجانينالاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد بقول ال

                              
 ).١٦ص (سبق تخريجه ) ١(
 .٢/٣٢٢المستصفى : انظر) ٢(
 .١/٣٤٧روضة الناظر ) ٣(
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٣١ 

 

 

 الشرط الرابع
 ندتأن يكون للإجماع مس

 

 :واختلفوا فيه على قولين
 .لا يجوز انعقاد الإجماع من غير مستند :القول الأول

وهو قول جماهير أهل العلم مـن الأئمـة الأربعـة وغـيرهم، وحكـاه الآمـدي  
م إلا عـن مأخـذ اتفـق الكـل عـلى أن الأمـة لا تجتمـع عـلى الحكـ: ًاتفاقا حيث قـال

 .)١(ًومستند يوجب اجتماعها، خلافا لطائفة شاذة
اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فإذا رأينا إجماعهم : وقال الشيرازي 

 .)٢(ا ذلك الدليل أو لم نعرفهنًعلى حكم، علمنا أنه هناك دليلا جمعهم، سواء عرف
د، عن توفيق لا توقيف، وذلـك بـأن يجوز انعقاد الإجماع عن غير مستن :القول الثاني

يوفقهم االله تعالى لاختيار الصواب من غير أن يكون لهم عليه دلالة وأمارة ومستند، 
بل البحث والمصادفة، وهذا القول حكاه القاضي عبدالجبار عن قـوم بـدون تعيـين، 

 .)٤(، والشوكاني)٣(كما نقله عنه أبو الحسين البصري
 .- كما سبق ذكره –ول بالشذوذ ووصف الآمدي أصحاب هذا الق 
 . مذهب الجمهور– واالله أعلم –والراجح  

 

                              
 .١/٢٦١الإحكام للآمدي ) ١(
، البحـر ٣/٣٠٧، نهاية السـول ٢/٢٣٨، فواتح الرحموت ٤/١٨٧المحصول : ، وانظر)٨٨ص(اللمع ) ٢(

 .٤/٤٥٠المحيط 
 .٢/٥٦المعتمد ) ٣(
 ).١٤٥ص (إرشاد الفحول ) ٤(
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 الشرط الخامس
 أن يجتمع المجمعون كلهم على حكم واحد ولا يخالف منهم أحد

 

 :وقد اختلف الأصوليون في هذا الشرط على قولين 
هم أنه يشترط قول جميع المجتهـدين في الإجمـاع، فأمـا إذا اجتمـع أكثـر :القول الأول

 .على حكم، وخالف واحد أو اثنان، لم ينعقد الإجماع ولم يثبت حكمه
 .)١(وهو قول جمهور العلماء، من الأئمة الأربعة وغيرهم 

 .أن خلاف الواحد أو الاثنين لا يمنع من انعقاد الإجماع :القول الثاني
وهـو  .)٢( وهو قول الإمام محمد بن جرير الطبري، وأبي بكـر الـرازي الحنفـي 

 .)٣(أومأ إليه أحمد رحمه االله: دى الروايتين عن الإمام أحمد، قال ابن قدامةإح
 . الجمهورقول – واالله أعلم –والراجح  

                              
ـواتح الرحمــوت : انظــر) ١( ـد ٢/٣٤١، المستصــفى ٣/٢٣٦، تيســير التحريــر ٢/٢٢٢فـ ، ٣/٢٦٠، التمهيـ

 .٢/٢٢٩شرح الكوكب المنير 
 .١/٤٦٧، إحكام الفصول ٢/٣٨٧، الإبهاج ١/٢٣٥الإحكام للآمدي : انظر) ٢(
 .٣/٣٠٠، قواطع الأدلة ٢/٤٦٧روضة الناظر ) ٣(
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 الشرط السادس
 أن يكون المجمعون أحياء موجودين

 

أما الأموات فلا يعتبر قولهم، وكذلك الـذين لم يوجـدوا بعـد، أو وجـدوا ولم  
 أن المستقبل لا ينتظـر، كـما أن :عقاد الإجماع، فالقاعدةيبلغوا درجة الاجتهاد حال ان

الماضي لا يعتبر، فالمعتبر في كل إجماع أهل عصره من الأحياء الموجودين، ويدخل في 
 .ذلك الحاضر منهم والغائب؛ لأن الإجماع قول مجتهدي الأمة في عصر من العصور

ن؛ لأن ذلـك يـؤدي أما اعتبار جميع مجتهدي الأمة في جميع العصور فغـير ممكـ 
 .)١(ًإلى أن لا تجتمع الأمة أبدا، ولا ينعقد الإجماع، ولا ينتفع به

موت جميع العلـماء : ويتعلق بهذا الشرط مسألة انقراض العصر، والمقصود به 
 .)٢(َّالمعتبرين في الإجماع، من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه

 :قولينوقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على  
أن انقراض العصر ليس بشرط في صحة انعقاد الإجماع، بل لو اتفقت  :القول الأول

 .كلمة الأمة ولو للحظة واحدة انعقد الإجماع، ولم يجز لهم ولا لغيرهم مخالفته
، وإحـدى )٥(، والشـافعي)٤(، ومالـك)٣(أبي حنيفـة: وهو قـول الأئمـة الثلاثـة 

 . أكثر الفقهاء والمتكلمينهب، وقال )٦(الروايتين عن الإمام أحمد
                              

 .٢/٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٤/٥١٤البحر المحيط : انظر) ١(
 .نفس المرجعين السابقين: انظر) ٢(
 .١/٣١٥أصول السرخسي : انظر) ٣(
 .١/٤٧٣اجي إحكام الفصول للب: انظر) ٤(
 .٤/١٤٧المحصول للرازي : انظر) ٥(
 .٢/٤٧٥روضة الناظر : انظر) ٦(
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٣٤ 

 

أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وانعقاده، فيجوز لكل منهم  :القول الثاني
ًالرجوع مادام حيا، متى ظهر له خلاف ما أجمعوا عليه، فـإذا مـاتوا جميعـا ولم توجـد   

 .َّمخالفة، انعقد الإجماع، وصار حجة على من بعدهم
َّ، بل هـو المـرجح في )١( كما قاله القاضي أبو يعلىوهو ظاهر كلام الإمام أحمد، 

، وبعــض )٣(، وهــو مــذهب بعــض الشــافعية)٢(مذهبــه، واختــاره أكثــر أصــحابه
 .)٤(المعتزلة
 . مذهب الجمهور– واالله أعلم –والراجح  

* * * 

                              
 .٤/١٠٩٥العدة : انظر) ١(
 .٢/٢٤٦شرح الكوكب المنير : انظر) ٢(
 .٤/٥١٠البحر المحيط : انظر) ٣(
 .٢/٤١المعتمد : انظر) ٤(
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

 .اسمه، ونسبه: الفرع الأول
 .مولده، ونشأته، ورحلاته في طلب العلم: الفرع الثاني
 .شيوخه: الفرع الثالث
 .تلاميذه: الفرع الرابع

 .مذهبه الفقهي: الفرع الخامس
 .مؤلفاته: الفرع السادس
 .ثناء العلماء عليه: الفرع السابع
 .وفاته: الفرع الثامن
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 الفرع الأول
 اسمه ونسبه

لقد بخلت علينا كتب التراجم والسير بالحـديث عـن حيـاة ابـن المنـذر، فلـم  
ٍل عـن ولادتـه، ونشـأته، وتربيتـه، وتعليمـه، ولم نجـد أي خـبر عـن تعطنا أية تفاصي
 .)١(والده، ولا أسرته

محمد بن إبراهيم بن المنـذر، كنيتـه أبـو : كل ما ذكره التاريخ عنه هو أن اسمه 
 .)٣(، فهو نيسابوري الأصل)٢(بكر، وقد ولد بنيسابور

اسـم : ن المنـذروقد زاد في صلة تاريخ الطبري على ما ذكره غـيره في نسـب ابـ 
 .)٥)(٤( )الجارود(جده الأعلى 

                              
 .١/١٣صغير حنيف : كتاب الأوسط لابن المنذر، تحقيق: انظر) ١(
: فتح النون، من أعظم مدن خراسان وأشهرها، وأكثرها أئمة، وأمهات مـدائن خراسـان أربـعنيسابور ب) ٢(

، ٥/٢٣١، معجـم البلـدان ٢/١٧٨تهـذيب الأسـماء واللغـات : انظـر. نيسابور، ومرو، وبلـخ، وهـراة
 .ًوهي تقع في إيران حاليا

 .١٤/٤٩١نبلاء سير أعلام ال: انظر. لم يذكره الحاكم في تاريخه، نسيه: قال الذهبي) ٣(
 ).١٣٤ص (صلة تاريخ الطبري، لعريب بن سعد القرطبي ) ٤(
، ٣/١٠٢، طبقـات الشـافعية الكـبرى للسـبكي ٤/٢٠٧وفيات الأعيان لابـن خلكـان : انظر في ترجمته) ٥(

ـافعي  ـان لليـ ـرآة الجنـ ـذهبي ٢/٢٦١مـ ـاظ للـ ـذكرة الحفـ ـبلاء ٣/٧٨٢، تـ ، ١٤/٤٩٠، ســير أعــلام النـ
 .٢/٣١، هدية العارفين للبغدادي )٣٠٢ ص(الفهرست لابن النديم 
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٣٨ 

 

 الفرع الثاني
 مولده ونشأته، ورحلاته

 

، قـال )١(ولد ابن المنذر بنيسابور سنة اثنتـين وأربعـين ومـائتينفقد  :المولدأما 
، ولم تذكر لنا كتب الـتراجم )٢(ولد في حدود موت أحمد بن حنبل: الإمام الذهبي

 .)٣( عليهاعن البيئة والهيئة التي ولد
َّ وتربـى في نيسـابور، وتعلـم عـلى طريقـة – رحمـه االله –نشـأ فقـد  :النشأةوأما 

الذين سبقوه، وبلده نيسابور كانت ذات حضـارة وثقافـة إسـلامية، اهـتم أصـحابها 
بالعلوم الدينية، والقيم الإسلامية منذ دخولها الإسلام، فنيسـابور لهـا شـأن كبـير في 

 العلوم الإسلامية، وكان ابن المنذر مـن أولئـك الـذين إخراج أبطال الإسلام، ونشر
 .)٤(َّاعتزت بهم بلدة نيسابور

لـيس هنـاك مـن تفاصـيل عـن رحلـة ابـن المنـذر مـن بلـده ف: الـرحلاتوأما 
ِنيسابور إلى أي بلد آخر لطلب العلـم، وتلقـي الأحاديـث، وغايـة مـا ذكـر في كتـب  ُ

ِالتراجم أنه ولد بنيسابور، ثم نزل مكة وسك َّن واستقر بها، بـل صرح الـذهبي أنـه لم ُ َّ
 .)٥(ينزل بغداد ولا دمشق

قولـه في مـن  ذلـك فهـمولعله رحل إلى مصر، وسمع مـن بعـض شـيوخها، ي
 .)٦(إلخ... حدثنا بكار بن قتيبة بمصر، حدثنا: كتابه الأوسط

                              
 .٦/١٨٤الأعلام للزركلي : انظر) ١(
 .١٤/٤٩٠سير أعلام النبلاء ) ٢(
 .١/١١الإقناع لابن المنذر، تحقيق الجبرين : انظر) ٣(
 .١/١٣الأوسط لابن المنذر، تحقيق صغير حنيف : انظر) ٤(
 .١٤/٤٩١سير أعلام النبلاء : انظر) ٥(
 .١/٢٤٤وسط لابن المنذر كتاب الأ: انظر) ٦(
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٣٩ 

 

 الفرع الثالث
 هــــشيوخ

 
قطــار، وإن كثــرة ن، مــن مختلــف الأيكثــيرأخــذ ابــن المنــذر العلــم مــن علــماء 

ّشــيوخه، واخــتلاف أقــاليمهم، وتنــوع مــذاهبهم وثقــافتهم، قــد أفادتــه معرفــة فقــه 
 .)١(ُّالمذاهب المختلفة، والتبحر فيها بكل دقة وإحكام

َّوقد هيأت له سكناه مكة السماع من كثير من علماء المسلمين من شـتى أنحـاء  َّ
َّرة، أو المجـاورة بهـا مـدة مـن العالم الإسلامي عند قدومهم إلى مكـة للحـج أو العمـ

 .)٢(الزمن
 :ومن أشهر شيوخه

ذ، إسماعيل بن قتيبة، محمد بن إسـحاق بـن أبو حاتم الرازي، إبراهيم بن منق
 .)٣(خزيمة، محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن نصر 

                              
 .١/١٤صغير حنيف : الأوسط لابن المنذر، تحقيق: انظر) ١(
 .١/١٥الجبرين : الإقناع لابن المنذر، تحقيق: انظر) ٢(
ـاظ : انظــر) ٣( ـذكرة الحفـ ـبلاء ٣/٨٧٢تـ ـات الشــافعية الكــبرى ٤٩١ – ١٤/٤٩٠، ســير أعــلام النـ ، طبقـ

 .٥/٢٨، لسان الميزان ١/٤٠٧، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ٣/١٠٢
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٤٠ 

 

 الفرع الرابع
 ذهـــتلامي

 
رام، كـما هيـأت لـه بلد االله الحـمكة المكرمة  – رحمه االله –إن سكنى ابن المنذر 

ًالسماع من شيوخ كثيرين من أنحـاء العـالم الإسـلامي، فقـد هيـأت لـه أيضـا تلاميـذ 
ة للحج أو العمرة، أو المجاورة بها مدة مكسمعوا منه الحديث والفقه، عند قدومهم 

 :)١(َّمن الزمن، فنشروا علمه في أرجاء بلاد المسلمين، وإن من أشهرهم
تم محمد بن حبـان التميمـي البسـتي، صـاحب التصـانيف  الإمام الحافظ أبو حا– ١

 .)٢(التي من أهمها المسند الصحيح، سمع منه بمكة
 روى عنــه كتــابي الإشراف . أبــو عبــداالله، محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم البلخــي– ٢

 .)٣(والإقناع
 .)٤(لذي جمع فقه الإمام أحمداَّ الإمام أبو بكر الخلال الحنبلي، – ٣
 .)٥(داالله الليثي، قاضي الجماعة بقرطبة، سمع منه بمكة محمد بن عب– ٤
 .)٦( أبو عثمان الأندلسي، سمع منه الإقناع، سعيد بن عثمان الجذامي– ٥

                              
 .١/١٦الجبرين : كتاب الإقناع لابن المنذر، تحقيق) ١(
 ).٣٧٥(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر) ٢(
 .٢/٩٧تاريخ علماء الأندلس : انظر) ٣(
 .١/٣٨طبقات الحنابلة : انظر) ٤(
 .٢/٥٨تاريخ علماء الأندلس : انظر) ٥(
 .١/١٧٠تاريخ علماء الأندلس : انظر) ٦(
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٤١ 

 

 .)١( الإقناعه أبو عثمان القرطبي، سمع من، عبدالبر بن عبدالعزيز بن مخارق– ٦
تـاب اخـتلاف  كه سمع من، أبو بكر المقرئ، الحافظ محمد بن إبراهيم الأصبهاني– ٧

 .)٢(العلماء

                              
 .١/٢٩٤تاريخ علماء الأندلس : انظر )١(
 .٣/٨٧٢تذكرة الحفاظ للذهبي : انظر) ٢(
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٤٢ 

 

 الفرع الخامس
 مذهبه الفقهي

ًمحدثا، ثقة، فقيها، عالما، مطلعا، مجتهدا، لا  - رحمه االله –الإمام ابن المنذر كان  ً ً ً ً
ًيقلد أحدا ِّ)١(. 

َّإن المتتبع لاجتهادات وآراء ابن المنذر في كتبه الفقهية، يتبين له أنـه لا يتقيـد و ِّ
َّ بالقول الذي يؤيده الدليل، لا يتعصـب لقـول أحـد، ولا بمذهب معين، وإنما يأخذ

 .)٢(على أحد
ولا يلتزم التقيد في الاختيـار بمـذهب أحـد بعينـه، ولا : قال الإمام النووي

حد، ولا على أحد، على عادة أهل الخلاف، بل يدور مـع ظهـور الـدليل، لأَّيتعصب 
 .)٣(...ودلالة السنة الصحيحة، ويقول بها مع من كانت

ًأما الشيرازي فقد عـده مـن أصـحاب الشـافعي وذكـره في المهـذب كثـيرا َّ)٤( ،
 .)٥(وذكره في طبقات الفقهاء
محمد بن نصر، ومحمد بن جرير، وابن : المحمدون الأربعة: قال ابن السبكي

خزيمة، وابن المنذر، من أصحابنا، وقـد بلغـوا رتبـة الاجتهـاد المطلـق، ولم يخـرجهم 
 المتمذهبين بمذهبـه، ،حاب الشافعي، المخرجين على أصولهذلك عن كونهم من أص

                              
 .صغير حنيف: ، تحقيق١/١٦كتاب الأوسط لابن المنذر : انظر) ١(
 .الجبرين: ، تحقيق١/١٧كتاب الإقناع لابن المنذر : انظر) ٢(
 .٢/١٩٧تهذيب الأسماء واللغات ) ٣(
 .٣/٣٩٠المهذب : انظر) ٤(
 ).٨٩ص (ات الفقهاء للشيرازي طبق: انظر) ٥(
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٤٣ 

 

ــال... لوفـــاق اجتهـــادهم اجتهـــاده واعلـــم أنهـــم في أحـــزاب الشـــافعية : إلى أن قـ
ـه  ـذبون، وبمذهبـ ـه متهـ ـب مخرجــون، وبطريقتـ ـدودون، وعــلى أصــوله في الأغلـ ِّمعـ

 .)١(متمذهبون
 أو كلمـة بناأكثـر أصـحا:  أوقـال أصـحابنا: ًوكثيرا ما يرد في كتبه قوله

نحوها، ويريد بذلك المنتسـبين لمـذهب الشـافعي مـن الأصـحاب، بـدليل ترجيحـه 
 .- واالله أعلم –لآراء الشافعي في الغالب 

                              
 .١٠٣ – ٣/١٠٢طبقات الشافعية الكبرى ) ١(
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٤٤ 

 

 الفرع السادس
 هـــــمؤلفات

 
 :هذه المؤلفاتأهم  مؤلفات كثيرة في علوم الشريعة، ومن لابن المنذر

ً كبير في بضعة عشر مجلدا، يقضي له ولابن المنذر تفسير: قال الذهبي:  التفسير– ١
 .)١(ًبالإمامة في علم التأويل أيضا

: ذكره السـبكي في طبقـات الشـافعية فقـال:  كتاب السنن والإجماع والاختلاف– ٢
قال الإمام ابن المنذر في كتاب السنن والإجماع والاختلاف... ثم نقل نصـا  

 .)٢(منه
 .)٣( في الإشراف– نفسه – ذكره ابن المنذر : مختصر السنن والإجماع والاختلاف– ٣
ذكره الصفدي، وابن خلكان، وذكروا أنـه في اخـتلاف العلـماء، وأنـه :  المبسوط– ٤

 .)٤(أكبر من الإشراف
ذكـره أكثـر مـن تـرجم لابـن المنـذر، :  الأوسط في السنن والإجماع والاخـتلاف– ٥

، )٧(حجـر ونقـل منـه، واطلع عليـه الحـافظ ابـن )٦(، والداودي)٥(منهم النووي

                              
 .١٤/٤٩٣سير أعلام النبلاء ) ١(
 .٢/١٢٦طبقات الشافعية الكبرى ) ٢(
 .٢/٤٠٣الإشراف لابن المنذر ) ٣(
 .٤/٢٠٧، وفيات الأعيان ١/٣٣٦الوافي بالوفيات : انظر) ٤(
 .٢/١٩٦تهذيب الأسماء واللغات : انظر) ٥(
 .٢/٥٦طبقات المفسرين : انظر) ٦(
 .٤/٦٠، التلخيص الحبير ٣/٥٨٥، ١/٢٥٤فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر) ٧(
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٤٥ 

 

ـاب  ـذا الكتـ ـف في هـ ـد صرح المؤلـ ـن بَّوقـ ـه مـ ـن مخــتصر، ولعلـ ـه اخــتصره مـ َّأنـ
 .)١(المبسوط

، )٤( والسـبكي،)٣(، والـذهبي)٢(ذكره الصـفدي:  الإشراف على مذاهب أهل العلم– ٦
 .)٥(وغيرهم، وأكثر النووي من النقل عنه في المجموع

، )٧(، وذكـر ابـن قـاضي شـهبة)٦(هأنه اختصره من كتاب آخر لـابن المنذر وذكر  
 .أن الأوسط أصل الأشراف، فهو مختصر منه: )٨(والداودي

أنـه اخـتصره مـن كتـاب ... وذكر مؤلفه في كتاب الطهارة منه:  اختلاف العلماء– ٧
 .)٩(آخر له، فلعله المبسوط

هـو أحكـام مجـردة، كمحـرر : ذكره الأسنوي وقال : قال ابن السبكي: الإقناع– ٨
ًي حجما ونظماالرافع ً)١٠(. 

، )١٢(، والـذهبي)١١(ذكره أكثر مـن تـرجم لابـن المنـذر، مـنهم النـووي:  الإجماع– ٩

                              
 .، تحقيق الجبرين١/٢٤كتاب الإقناع لابن المنذر : انظر) ١(
 .١/٣٣٦الوافي بالوفيات : انظر) ٢(
 .١٤/٤٩٠سير أعلام النبلاء : انظر) ٣(
 .٢/١٢٦ى طبقات الشافعية الكبر: انظر) ٤(
 .١/٥مقدمة المجموع : انظر) ٥(
 .٢/٤٥٠باب قتال أهل البغي ) ٦(
 .١/٦٠طبقات الشافعية الكبرى : انظر) ٧(
 .٢/٥٦طبقات المفسرين : انظر) ٨(
 .، تحقيق الجبرين١/٢٩الإقناع لابن المنذر ) ٩(
 .٢/٣٧٥طبقات الشافعية الكبرى ) ١٠(
 .٢/١٩٧تهذيب الأسماء واللغات : انظر) ١١(
 .١٤/١٦٤سير أعلام النبلاء : انظر) ١٢(
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٤٦ 

 

 .)٢(، والسبكي)١(والصفدي
، وذكر الحـاجي خليفـة )٣(ذكره حاجي خليفة:  الاقتصاد في الإجماع والخلاف– ١٠

 .أنه يقع في مجلدين
 .)٤(الإقناعذكره المؤلف في كتاب :  كتاب أحكام تارك الصلاة– ١١

 وله مصـنفات أخـرى، أشـار إليهـا في كتبـه، وأحـال عليهـا، وفـيما ذكـر كفايـة 
 .- بإذن االله –

                              
 .١/٣٣٦الوافي بالوفيات : انظر) ١(
 .٢/١٢٦طبقات الشافعية الكبرى : انظر) ٢(
 .١/١٣٥كشف الظنون : انظر) ٣(
 ).٦٩٣ص (الإقناع لابن المنذر : انظر) ٤(





٤٧ 

 

 الفرع السابع
 ثناء العلماء عليه

 .أثنى العلماء على ابن المنذر ووصفوه بالعلم والفقه
ًكان ابن المنذر فقيها، محدثا، ثقة: َّقال ابن القطان ً)١(. 

َّلحــافظ، العلامــة، الفقيــه، الأوحــد، شــيخ الحــرم، ا: فه الــذهبي بقولــهصــو
 .)٢(ُوصاحب الكتب التي لم يصنَّف مثلها

ًولابن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلدا، يقضي له بالإمامة : ً أيضاوقال
 .)٣(ًفي علم التأويل أيضا

نزيل مكة، أحد أعلام هـذه الأمـة وأحبارهـا، كـان : ه السبكي بقولهوصفو
ً مجتهدا، حافظا، ورعاًإماما، ً ً)٤(. 

ـنسي ـدين البهـ ـال قطــب الـ ـه : وقـ ـع عــلى إمامتـ ـة الإســلام، المجمـ أحــد أئمـ
وجلالته، ووفور علمه وزهادته، وعظيم ورعه وأدبه، وحفظه كتاب ربه، ومعرفتـه 

 .)٥(بواجبه وندبه
ابـن المنـذر النيسـابوري الفقيـه، نزيـل مكـة، أحـد : شـهبةقـاضي وقال ابـن 

ًم، وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام، صنَّف كتبا معتـبرة عنـد أئمـة الأئمة الأعلا
 .)٦(الإسلام

                              
 .٢/١٣١مختصر طبقات علماء الحديث ) ١(
 .٣/٧٨٢تذكرة الحفاظ ) ٢(
 .١٤/٤٩٢سير أعلام النبلاء ) ٣(
 .٣/١٠٢طبقات الشافعية الكبرى ) ٤(
 .٢/١١٨الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي ) ٥(
 .٩/٢طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ) ٦(





٤٨ 

 

 الفرع الثامن
 - رحمه االله –وفاته 

 
َّالقطان أنه أرخ وفاته سـنة ابن نقل الذهبي عن أبي الحسن  هــ، واعتمـد ٣١٨َّ

 .)١(قول ابن القطان هذا أكثر من جاء بعد الذهبي، ممن ترجم لابن المنذر
 

* * * 

                              
 .٤٩٢، ١٤/٤٩١سير أعلام النبلاء : انظر) ١(





٤٩ 

 

 




 
 قد بلغ ذروة العلم في الفقه والحـديث، فكـان يعـرف - رحمه االله – ابن المنذر 

 ولإجماعاتـه التـي يحكيهـا منزلـة .بفقيه مكة، وشيخ الحـرم، ومؤلفاتـه تشـهد بـذلك
عالية، ومكانة سـامقة عنـد العلـماء، ويتضـح ذلـك مـن خـلال اعـتمادهم عـلى تلـك 

 . والنقل عنها، وعدم استغنائهم عما جاء فيهاالكتب
ًصـنَّف في اخـتلاف العلـماء كتبـا لم : َّقد عده الشـيرازي مـن الفقهـاء وقـالف 

يصنِّف أحد مثلها، واحتـاج إلى كتبـه الموافـق والمخـالف، وجلالتـه، ووفـور علمـه، 
 .)١(وجمعه بين التمكن في علمي الحديث والفقه

ات المهمـة النافعـة، في الإجمـاع والخـلاف، وبيـان وله المصنف: وقال النووي 
مذاهب العلماء، منها الأوسط، والإشراف، وكتاب الإجماع وغيرها، واعـتماد علـماء 
الطوائف كلها في نقل المذاهب ومعرفتها على كتبه، ولـه مـن التحقيـق في كتبـه مـا لا 

 .)٢(هيقاربه أحد، وهو في نهاية من التمكن في معرفة صحيح الحديث وضعيف
هذا كلام ابن المنذر، الذي لا شك : اً عنهوقال في المجموع بعد أن نقل كلام 

في إتقانه، وتحقيقه، وكثرة اطلاعه على السنة، ومعرفته بالـدلائل الصـحيحة، وعـدم 
 .)٣(تعصبه

                              
 ).٨٩ص (طبقات الفقهاء ) ١(
 .٢/١٩٦تهذيب الأسماء واللغات ) ٢(
 .١/٥٧المجموع ) ٣(





٥٠ 

 

وأكثـر مـا أنقلـه مـن : ثم يؤكد اعتماده على نقـل ابـن المنـذر للإجمـاع فيقـول 
الإشراف والإجماع لابن المنذر، وهو الإمام أبو بكر محمد : بمذاهب العلماء من كتا

 .)١(بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي، القدوة في هذا الفن
، كذلك والذي يعتمد على نقلهم وتحريرهم، مثل ابن المنذر: قال ابن الهمامو 
 .)٢( ذكروا

مـا نـراه في : لتي يحكيها ا– رحمه االله –ومن شواهد مكانة إجماعات ابن المنذر  
لو مسألة مـن ذكـر إجمـاع لابـن المنـذر قـد المغني لابن قدامة، حيث لا تكاد تخكتاب 

 .حكاه فيها
 من أول مـن صـنَّف في الإجمـاع، ولـذا صـارت – رحمه االله –ويعد ابن المنذر  

إجماعاتــه مشــهورة بــين العلــماء، تتــداولها الألســن، ويتناقلهــا العلــماء في كتـــبهم 
 .)٣(اتهم، وقل أن تخلو تلك الكتب من حكاية للإجماع عن ابن المنذرومؤلف

 .)٤(وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف: قال ابن تيمية 
 

* * * 

                              
 .١/١٩المجموع ) ١(
 .٥/٢٦٠فتح القدير ) ٢(
 .، دار طيبة١/٦٥عبداالله مبارك آل سيف . إجماعات ابن عبدالبر في العبادات، د) ٣(
 .٢١/٥٥٩مجموع الفتاوى ) ٤(





٥١ 

 

 




 

اع في سبق الحديث عن الخلاف الواقع بين أهل العلم في تحديد مفهـوم الإجمـ 
المبحث الأول، وقد أشرت إلى الرأي الـراجح في موضـعه، وهـو رأي الجمهـور مـن 

 :العلماء، ومفاده باختصار
لعلـماء، فـإن ٍإذا اتفقوا على قول، وخـالفهم واحـد مـن ا) الأكثر(أن الجمهور  

ًيعتبر قول الأكثر هنا إجماعا صحيحالا ، وذلك يعتبر قادحا في صحة الاجماع ً)١(. 
 مـا سـار عليـه الجمهـور في  – رحمـه االله – الإمام ابن المنذر د خالفوعليه فق 

هذه المسألة، فهو يذكر المسألة وإن كان فيها خلاف شاذ، أو رأي منفرد ليس له سند 
صــحيح، ويعتبرهــا ممــا أجمــع عليــه أهــل العلــم، ولا عــبرة عنــده بخــلاف رجــل أو 

 نكـارة عليـه في ذلـك فهـو صوليين، ولالأرجلين، فإجماعاته ليست من قبيل إجماع ا
 .)٢(مسبوق بغيره من أهل العلم

 :هذا من حيث الحد، أما من حيث الحكاية
فمن يدرس المسائل التي حكى فيها ابن المنذر الإجماع تبين له دقة المؤلـف في  

ذلك، فلا تكاد تجد مسألة حكى إجماع أهل العلم عليها، إلا وقد وافقـه عليهـا أئمـة 
م، أو ابن رشد، أو ابن قدامـة، وغـيرهم، وقـد يوجـد في بعـض  كابن حزهذا الشأن

ُ قورنـت بالمسـائل  مـاهذه المسائل خلاف شاذ من بعض أهل العلم، وهي قليلـة إذا

                              
 .٤/٥٠٧، والإحكام لابن حزم ١/٢٣٥الإحكام للآمدي : انظر) ١(
 .صغير حنيف: ، تحقيق٤٩ – ١/٤٨كتاب الأوسط لابن المنذر : انظر) ٢(





٥٢ 

 

ُالتي لم يعثر فيها على خلاف، كما أن هذا الخلاف قد لا يثبت عن من نسب إليه، وإن 
 خلافه، أو أن الإجمـاع ًثبت عن أحد منهم، فقد يكون قولا رجع عنه، أو اشتهر عنه

سابق لخلافه، أو أن المخالف في ذلك ممن لا يعتد بخلافه عنـد أهـل العلـم، أو عنـد 
بعضهم، وإن لم يوجد شيء من هذه الاحتمالات فلا ينبغي أن يتخذ ذلك وسيلة إلى 
القدح في جميع الإجماعات التي حكاهـا المؤلـف، أو الحكـم بأنـه متسـاهل في حكايـة 

 .وجود المخالف، فهذا كله غير مسلمنه يحكي الإجماع مع العلم بالإجماع، أو أ
أجمـع :  عندما يكون غير جازم بعدم وجود مخالف يقـول– رحمه االله –وهو 

: ً أو عبارة نحوها، وعندما يكون عالما بوجود خلاف شاذ يقولكل من أحفظ عنه
أجمع عوام أهل العلمخـلاف بعـض  أو عبارة نحوها، ومع ذلك فقد يخفى عليـه 

ًأهل العلم في بعض المسائل، وهذا لا يعتبر قصورا في اطلاعه، فكثير مـن أصـحاب 
، ^، وكثير من حفاظ الحديث، لم تبلغهم بعض أحاديـث المصـطفى ^رسول االله 

 .)١(ًولم يعد ذلك قدحا فيهم، وابن المنذر وغيره من فقهاء المسلمين كذلك
 

* * * 

                              
 .الجبرين. د: ، تحقيق١/٢٠كتاب الإقناع لابن المنذر : نظرا) ١(





٥٣ 

 


)١(

 










                              
جمع حد، والحد هو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعـدى أحـدهما : الحدود لغة) ١(

أقمت عليه الحد، سميت الحدود كذلك؛ لأنهـا : على الآخر، وفصل ما بين كل شيئين حد، وحددته أي
 .٣/١٤٠لسان العرب .  مثلهاتمنع من الوقوع في

ًالعقوبة المقدرة حقـا الله تعـالى، فـلا يسـمى القصـاص حـدا؛ لأنـه حـق : (عرفها الحنفية بأنها: ًاصطلاحا  ً
 ٥/٢١٢فتح القدير شرح الهداية لابن الهمام ). ًالعبد، ولا التعزير حدا لعدم التقدير

الفواكـه الـدواني عـلى رسـالة ابـن )  وزجر غيرهما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله،: (وعند المالكية 
 .٧/٢أبي زيد القيرواني 

 .٢٠/٢المجموع ) ما يمنع المحدود من العود إلى ما كان ارتكبه: (وعند الشافعية 
 .١/١٣٨الروض المربع ) ًعقوبة مقدرة شرعا، في معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها: (وعند الحنابلة 





٥٤ 

 





)١(










                              
 .مسروق: مسروق وصاحبه: ً، يسرق سرقا، فهو سارق، والشيءمصدر سرق: السرقة لغة) ١(

 .٣/٢٤٤، القاموس المحيط ١٠/١٥٥لسان العرب . أخذ ما ليس له أخذه في خفاء: والسرقة 
 :ًاختلفت المذاهب الفقهية في تحديد مفهوم السرقة تبعا لاختلافهم في شروطها: ًاصطلاحا 
ًبا محرزا، أو ما قيمته نصاب، ملك للغـير، لا شـبهة لـه فيـه، أخذ العاقل البالغ نصا: هي: فقال الحنفية  ً

 ).٤/٢٠٢الاختيار، للموصلي  (على وجه الخفية
ًهو أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره، أو مالا محترما لغيره، نصـابا أخرجـه مـن حـرزه، : وقال المالكية  ً ً ً

 ).٢/٦٤٩شرح حدود ابن عرفة  (بقصد واحد، خفية، لا شبهة له فيه
 ).٤/١٥٨مغني المحتاج، للشربيني  (ًأخذه خفية، ظلما، من حرز مثله، بشروط: وقال الشافعية 
هـي أخــذ مـال محــترم لغـيره، وإخراجــه مـن حــرز مثلـه، لا شــبهة لـه فيــه، عـلى وجــه : وقـال الحنابلــة 

 ).٤/٢٧٤الإقناع  (الاختفاء





٥٥ 

 






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

 الفرع الأول
 سرقة العبد الصغير من الحرز

 

ًلى أنه من سرق عبـدا صـغيرا وأجمعوا ع: - رحمه االله –  الإمام ابن المنذرقال  ً
 .)١(أن عليه القطع: من الحرز

 :وهنا مسألتان 
 .حكم العبد إذا سرق، أنه يقطع: الأولى
ًمن سرق عبدا صغيرا من الحرز: الثانية ً. 

 :ن وافقه في حكاية الإجماع على المسألة الأولىمم
وهو ... َّواتفقوا على أن من سرق من حرز: ، حيث قال)هـ٤٥٦ت ( ابن حزم– ١

 .)٢(فقد وجب حد السرقة... بالغ عاقل مسلم
لم يختلـف العلـماء فـيمن أخـرج الشيء : ، حيـث قـال)هـ٤٦٣ت( ابن عبدالبر – ٢

أن عليــه : ًالمسروق مـن حـرزه، سـارقا لــه، وبلـغ المقـدار الـذي تقطــع فيـه يـده
ًالقطع، حرا كان أو عبدا ً... )٣(. 

فإنهم اتفقوا على أن من شرطـه ... : ، حيث قال)هـ٥٩٥ت ( ابن رشد الحفيد– ٣
ًأن يكون مكلفا، وسواء كان حرا أم عبدا، ذكرا أو أنثى ً ً )٤(. 

                              
 ).١١٥ص (الإجماع، لابن المنذر ) ١(
 ).٢٢١ – ٢٢٠ص  (مراتب الإجماع: انظر) ٢(
 .٢٤/١٦٨الاستذكار ) ٣(
 .٢/٥٧٧بداية المجتهد : انظر) ٤(
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الـذي : يعنـي) ًكان عبدا: (وفي رواية قال: ، حيث قال)هـ٦٢٠ت ( ابن قدامة– ٤
 .)١(ً وهذه قصص تنتشر ولم تنكر، فتكون إجماعا– رضي االله عنه –قطعه علي 

وابتـداء قطـع يـد السـارق أن تقطـع يـده : ، حيـث قـال)ـه٧٧٢ت ( الزركشي– ٥
 .)٢(والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء... اليمنى

 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها 

 Z 2  1 0 / ]:  قوله تعالى– ١

فالآية عامـة، وقـد نصـت . )٣(
 .)٤(ٍّلم تفرق بين حر وعبدعلى الذكر والأنثى، و

 حيث روى يحيى بن عبدالرحمن بن – رضي االله عنه – ما روي عن عمر بن الخطاب – ٢
اسـتاقوا  – رضي االله عنـه –أن غلمان لحاطب بن أبي بلتعـة : حاطب عن أبيه، قال

أن تقطـع  ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، واعترفوا بها، فأمر كثـير بـن الصـلت
لولا أني أظن أنكـم تجيعـونهم حتـى إن : - رضي االله عنه – قال عمر ثم... أيديهم

، ولكـن واالله لـئن تـركتهم  لقطعت أيـديهم– عز وجل –أحدهم أتى ما حرم االله 
كنت أمنعهـا مـن :  كم ثمنها؟ للمزني، قال:ِّلأغرمنَّك فيهم غرامة توجعك، فقال

 .)٥( ثمانمائةأعطه: قال عمر] درهم: يعني[أربعمائة 

                              
 .١٢/٤٥٠المغني ) ١(
 .٦/٣٣٧شرح مختصر الخرقي ) ٢(
 .٣٨: سورة المائدة، من الآية) ٣(
 .٦/٣٤٥شرح الزركشي ) ٤(
 .، وهو موصول بسنده١٠/٢٣٨سرقة العبد : الأثر أخرجه عبدالرزاق في المصنف، باب) ٥(
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. )١( حيث كانوا يقطعون العبيد في السرقة– رضوان االله عليهم – فعل الصحابة – ٣
 .)٢(وانتشر ذلك، ولم ينكر عليهم أحد منهم

ّ لا يمكـن تنصــيفه في حـق العبــد، ولا يمكــن – وهـو القطــع –د السرقــة  أن حـ– ٤
 .)٣(ًتعطيله، فيجب تكميله صيانة لأموال الناس

 :التحقق من الإجماع
بعـدم وجـوب :  فقـال– رضي االله عـنهما –خالف في هذه المسألة ابـن عبـاس  

 :ًقطع يد السارق إن كان عبدا، واستدل فقال
 . فلم يجب في حقه كالرجم أنه حد لا يمكن تنصيفه،– ١
 .)٤( ولأنه حد، فلا يساوي العبد فيه الحر، كسائر الحدود– ٢

 رضي –والذي يترجح هو مذهب الجمهور، لعمـوم الآيـة، وفعـل الصـحابة  
 .)٥( حيث ورد ذلك عن عمر، وعلي، وغيرهما، رضي االله عنهم أجمعين–االله عنهم 
 :الخلاصـة

 –جماع في هذه المسـألة، وخـلاف ابـن عبـاس لا يسلم لابن المنذر حكايته للإ 
 .- واالله أعلم – له وجاهته وقوته –رضي االله عنهما 

                              
 .سرقة العبد: ، باب٢٤٠ – ١٠/٢٣٧مصنف عبدالرزاق : آثار الصحابة: رينظ) ١(
 .مصنف ابن أبي شيبة: انظر) ٢(
 .١٢/٤٥٠المغني ) ٣(
 .١٢/٤٥٠المغني ) ٤(
 .٢٤٠ – ١٠/٢٣٧مصنف عبدالرزق ) ٥(
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 :سرقة العبد الصغير من الحرز: المسألة الثانية
سبق الإشارة إلى حكاية ابن المنذر الإجماع على قطع من سرق العبـد الصـغير  

 .)١(من الحرز
 :لةن وافقه في حكاية الإجماع على هذه المسأمم
ًلا نعلم خلافا في أن من سرق عبدا صغيرا : ، حيث قال)هـ٤٥٦ت ( ابن حزم– ١ ً ً

 .)٢(لا يفهم، أن عليه القطع
ًوإن سرق عبدا صـغيرا فعليـه القطـع، في : ، حيث قال)هـ٦٢٠ت ( ابن قدامة– ٢ ً

وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، . )٣(قول عامة أهل العلم
ًواختلفوا فيمن سرق صغيرا مملوكا، ممن لا يفقه ولا يعقل : قال النووي. والحنابلة ً

 .)٤(يقطع: الكلام، فقال الجمهور
 :وقال ابن حزم

 ،ـة العبــد الصــغير يقــول أبــو حنيفــة، ومحمــد بــن الحســن وبــالقطع في سرقـ
ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم، وإسـحاق، وأصـحابنا، وسـفيان الثـوري، 

 .)٥(ستحسنه أبو يوسفوا
 :وقال ابن رشد

 ًواختلفوا من هذا الباب فيمن سرق صـغيرا مملوكـا، أعجميـا، ممـن لا يفقـه ً ً
                              

 .من هذا البحث) ٥٦ص (انظر ) ١(
 .١١/٣٣٦المحلى ) ٢(
 .١٠/٢٤١المغني ) ٣(
 .٢٠/١٠١المجموع شرح المهذب ) ٤(
 .١١/٣٣٦المحلى ) ٥(
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 .)١(يقطع: ولا يعقل الكلام فقال الجمهور
 :وقال الشربيني

 ًولو سرق عبدا صغيرا أو مجنونا ً ًلا يميز، قطع قطعا إذا كان محرزا... ً ً)٢(. 
 :مستند الإجماع
 :من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منهااستدل 

 :قياسه على المال، الذي يقطع بسرقته، قال ابن قدامة 
 ًأنــه سرق مــالا مملوكــا، قيمتــه نصــابا، فوجــب القطــع عليــه، كســائر : ولنــا ً ً

 .)٣(الحر، فإنه ليس بمال... الحيوانات، 
أخـبرت أن عمـر بـن :  قـالوفي مصنف ابن أبي شيبة بسنده عن ابن جريج، 

 .)٤(ًالخطاب قطع رجلا في غلام سرقه
 :التحقق من الإجماع

ًلا خلاف بين أهل العلم في وجوب القطـع عـلى مـن سرق عبـدا صـغيرا مـن   ً
ًحرزه، كما سبق الإشـارة إلى ذلـك، وإنـما الخـلاف فـيمن سرق عبـدا كبـيرا، أو حـرا  ً ً

 .)٥(ًصغيرا، على أقوال ليس هذا موضع إيرادها
 :الخلاصــة

 .- واالله أعلم –ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على هذه المسألة صحيح  

                              
 .٢/٤٥١بداية المجتهد ) ١(
 .٤/١٦٤مغني المحتاج للشربيني ) ٢(
 .١٠/٢٤١المغني : انظر) ٣(
وأخرجـه عبـدالرزاق في . ٩/٥٤٢الرجـل يسرق الصـبي والمملـوك : أخرجه ابن أبي شـيبة، بـاب: الأثر) ٤(

 .١٠/١٩٦الرجل يبيع الحر : مصنفه، باب
 .٢/٤٥١، بداية المجتهد ١١/٣٣٦، المحلى ٤/١٦٤، مغني المحتاج ١٠/٢٤١المغني : ينظر في ذلك) ٥(
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 الفرع الثاني
 ُسرقة ما يوجب القطع من الحرز

 

وأجمعـوا عـلى أن القطـع يجـب عـلى مـن : - رحمه االله –  الإمام ابن المنذرقال 
يمن جمـع المتـاع فـ: سرق ما يجب فيه القطع من الحرز، وانفرد الحسن البصري، فقال

 .)١(في البيت عليه القطع، وله رواية أخرى مثل قول الجميع
 : يتعلق به مسألتان هما– رحمه االله –هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر  
 .اشتراط النصاب لوجوب القطع: الأولى 
هل إخراج المتاع من الحرز شرط لوجوب القطع؟ أم يكفـي لوجوبـه : الثانية 

 سارق؟وجوده بيد ال
 .- إن شاء االله –وسأفرد كل مسألة منهما بالحديث  

                              
 ).١١٦ص (الإجماع، لابن المنذر ) ١(
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 المسألة الأولى
 ًاشتراط بلوغ المسروق نصابا، لوجوب القطع

 
 .ِّحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، كما سبق الإشارة إلى ذلك في نصه -
 :وممن وافقه في حكاية الإجماع على ذلك -

ل عامة العلماء أنه شرط، فلا قطع قا: ، حيث قال)هـ٥٨٧ت ( الإمام الكاساني– ١
فيما دون النصاب، وحكي عن الحسن البصري أنه ليس بشرط، وعـن الخـوارج 

فإن الصـحابة ... يقطع في القليل والكثير، ولنا دلالات النص وإجماع الصحابة
 أجمعوا على اعتبار النصاب وإنما جرى الاختلاف بيـنهم – رضوان االله عليهم –

 .)١(فهم في التقدير إجماع منهم على أن أصل النصاب شرطفي التقدير، واختلا
ًأن يكـون المسروق نصـابا، : الشرط الثاني: ، حيث قال)هـ٦٢٠ت( ابن قدامة – ٢

 إلا في عَْطـَلا ق(: ^قول النبـي : ولنا... ولا قطع في القليل، قول الفقهاء كلهم
 .)٣(متفق عليه، وإجماع الصحابة. )٢( )ً دينار فصاعداِبعرُ

اختلف في هل يقطع بكل مقدار من المال؟ : ، حيث قال)هـ٦٨١ت ( ابن الهمام– ٣
الحسـن الـبصري، : أو لا بد من مقدار معين لا يقطع في أقل منـه، فقـال بـالأول

ار وداود، والخوارج، وابن بنت الشافعي، ومن سوى هـؤلاء مـن فقهـاء الأمصـ

                              
 .٧/٧٧بدائع الصنائع ) ١(
: انظـر. الآيـة...) والسـارق والسـارقة: (قول االله تعـالى: الحديث أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب) ٢(

حــد السرقــة : جــه مســلم، كتـاب الحــدود، بـابوأخر) ٦٤٠٧(بـرقم ) ٦/٢٤٩٢صـحيح البخــاري  (
 )٤٤٩٤(برقم ) ٥/١١٢صحيح مسلم  (ونصابها 

 .١٠/٢٣٧المغني مع الشرح الكبير : انظر) ٣(
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ثم قد نقل إجماع الصحابة على ... وعلماء الأقطار، على أنه لا قطع إلا بمال مقدر
 .)١(ذلك

ـح– ٥ ـث قــال)هـــ٨٤٤ت ( برهــان الــدين ابــن مفلـ ـة دون : ، حيـ فــلا قطــع بسرقـ
ـل  ـه يقطــع في القليـ ـافعي، فإنـ ـت الشـ ـن بنـ ـولهم، إلا الحســن، وابـ النصــاب في قـ

ع اليـد إلا في ربـع دينـار َقطُلا ت(: لاموجوابه قوله عليه الصلاة والس... والكثير
 .)٢(رواه أحمد ومسلم وهو إجماع الصحابة. )ًفصاعدا

اتفــاق أئمــة المــذاهب الأربعــة عــلى اشــتراط ) هـــ٥٦٠ت( وحكــى ابــن هبــيرة – ٦
اتفقوا على وجـوب قطـع السـارق والسـارقة في : النصاب في القطع حيث قال
سروق الذي لا يقطع في جنسه، ونصاب الشيء الم: ًالجملة، إذا جمع أوصافا منها

 .)٣(السرقة
 :مستند الإجماع

 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها
 في مجـن، ثمنـه ^قطـع النبـي :  قـال– رضي االله عـنهما – عن عبداالله بن عمر – ١

 .)٤(ثلاثة دراهم
تقطع اليد في ربع دينـار (: ^قال النبي :  قالت– رضي االله عنها – وعن عائشة – ٢

                              
 .٥/٣٥٦فتح القدير ) ١(
 .٧/٤٣٣المبدع ) ٢(
 .٢/٢٥٠الإفصاح : انظر) ٣(
صـحيح ) (ا أيـديهماوالسـارق والسـارقة فـاقطعو: ( أخرجه البخاري في كتاب الحدود، بـاب قولـه تعـالى)٤(

حـد السرقـة ونصـابها : وأخرجـه مسـلم في كتـاب الحـدود، بـاب) ٦٤١١(بـرقم) ٢٤٩٣ /٦البخاري 
 )٤٥٠٠(برقم ) ٥/١١٣مسلم  (
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٦٤ 

 

 .)١( )ًفصاعدا
 فـإنهم أجمعـوا عـلى اعتبـار النصـاب، ومـن – رضي االله عنهم – إجماع الصحابة – ٣

^ مصـنفه عـن عـدد مـن أصـحاب رسـول االله ذلك ما ذكره ابن أبي شـيبة في 
بالنصاب كشرط من شروط القطع في السرقـة، وإنـما اختلفـوا في مقـدار : قالوا

الخلفـاء الراشــدون، وعائشـة، وابــن مسـعود، وأبــو ســعيد : النصـاب، ومــنهم
 .)٢(الخدري، وأبو هريرة، وأنس بن مالك وغيرهم

 :التحقق من الإجماع
 .ابن الزبير، وابن عباس: ابةخالف في هذه المسألة من الصح 
 .بالقطع في القليل والكثير: الحسن البصري، حيث قالوا: ومن التابعين 
 عبــدالرحمن ابـــن بنــت الشـــافعي، داود الظــاهري، وأبـــو: ًوخــالف أيضـــا 

ًوالخوارج، وهؤلاء لم يشترطوا النصاب أصـلا، ولكـن مخـالفتهم بعـد انعقـاد إجمـاع 
 .فلا اعتبار بمخالفتهم: يه وعل– رضي االله عنهم –الصحابة 

 :بيان آرائهم
 قولـه بـالقطع في – رضي االله عنـه –أما ابـن الـزبير، فقـد نقـل المـاوردي عنـه  -

لكن هذا النقل معارض بما أورده الطبري عـن ابـن الـزبير . )٣(القليل والكثير
وكذا ما أورده عنه ابن أبي شيبة . )٤( أنه حدد القطع بدرهم– رضي االله عنه –

                              
 ).٦٢ص (حديث عائشة تقدم تخريجه ) ١(
 .٥/٤٧٥مصنف ابن أبي شيبة : انظر) ٢(
 .١٣/٢٦٩الحاوي : انظر) ٣(
 .٦/٢٢٩جامع البيان : انظر) ٤(
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 .)١(د القطع في نعلينأنه حد
بعـدم التسـليم بـأن ابـن الـزبير يـرى القطـع في : ويمكن أن يجاب عن هذا التعارض

َّالقليل والكثير؛ لأنه صح عنه التحديد بدرهم، والدرهم من أقل ما يمكن اعتباره، 
ًويؤيده ما ثبـت عنـه في أنـه قطـع في نعلـين، ولعـل هـذا عمـلا برأيـه في أن النصـاب 

 .لا معارضة بين ما ذكر عنه وبين إجماع الصحابةف: درهم، وعليه
فقد نقل الطبري عنه القول بالقطع في القليل والكثير، حيـث : أما ابن عباس -

: ســألت ابــن عبــاس عــن قولــه تعــالى: ذكــر بســنده عــن نجــدة الحنفــي قــال
[/ 0Z)٢(

؟ وهذا النقـل معـارض بـما أخرجـه )٣(ٌّ أخاص أم عام 
لا يقطـع السـارق في دون ثمـن : اس أنـه قـالابن أبي شيبة بسنده عن ابن عبـ

 .)٤(المجن، وثمن المجن عشرة دراهم
 أن – رضي االله عنهما –ويمكن الجمع بين الروايتين بأن المقصود من قول ابن عباس 

سلم والذمي، ثم جاءت الرواية الثانيـة في الحر والعبد، والم: آية السرقة آية عامة، أي
 .عنه بالتحديد وهو بلوغ النصاب فلا تعارض بين الروايتين

 :أما الحسن البصري، فقد اختلفت الرواية عنه -
 .يقطع في القليل والكثير: فقيل عنه

 .يقطع بخمسة دراهم: وقيل
 .)٥(يقطع في درهمين: وقيل

                              
 .٥/٤٧٥مصنف ابن أبي شيبة : انظر) ١(
 .٣٨سورة المائدة، من الآية ) ٢(
 .٦/٢٢٩جامع البيان ) ٣(
 .٥/٤٧٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
 .١٢/١٠٩، فتح الباري ٦/١٨١الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٥(
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٦٦ 

 

 : بأدلة منهاومن قال بالقطع في القليل والكثير، استدل 
 وهذا عموم، ولم يخص Z 2  1 0 / ]:  عموم قوله تعالى– ١

 .قليل من كثير
لعـن االله السـارق (: ^قـال رسـول االله :  قـال– رضي االله عنـه – عن أبي هريرة – ٢

 .)١( )يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده
 :مناقشة الأدلة

: بـأن الآيـة مخصوصـة بحـديث:  أما الاسـتدلال بعمـوم الآيـة فقـد أجيـب عنـه– ١
 .)٢( )ًقطع اليد في ربع دينار فصاعداتُ(
يـقضي َّوجب المصير إليه، والعمـل بـه؛ لأن المـفسر ^ ّفالحد إذا ثبت عن النبي  

 .)٣(على المجمل، والخاص يقضي على العام
 فقــد أجيــب عنــه بعــدة – رضي االله عنــه – أمــا الاســتدلال بحــديث أبي هريــرة – ٢

 :إجابات منها
 .)٤(َّ أنه مخرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير–أ 

 أنه محمول على بيض الحديد، وحبل السفينة، وكـل واحـد مـنهما يسـاوي أكثـر –ب 
 .)٥(رمن ربع دينا

                              
 )٦٤٠١(بـرقم ) ٦/٢٤٨٩ صحيح البخاري : (انظر. لعن السارق: أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب )١(

 )٤٥٠٣(برقم ) ٥/١١٣ صحيح مسلم: (انظر. حد السرقة ونصابها: وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب
 .٢/٤٧، بداية المجتهد ٤/١٥٨، مغني المحتاج ٩/١٣٦المبسوط : وينظر بقية أدلة المخالفين

  ).٥٨ص (تقدم تخريجه ) ٢(
 .٤/١٥٨، مغني المحتاج ١٣/٢٧١الحاوي ) ٣(
 .١٣/٢٧٣، الحاوي ٦/١٦١ام القرآن للقرطبي الجامع لأحك: انظر) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(
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 :قال النووي
بيضـة الحديـد، وحبـل السـفينة لهـا : وأنكر المحققون هذا وضعفوه، فقـالوا

 .)١(قيمة ظاهرة، وليس هذا السياق موضع استعمالها، بل بلاغة الكلام تأباه
ّ أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع، جره ذلك إلى سرقـة مـا هـو أكثـر منهـا، فقطـع، –ج 

 .)٢(عهفكانت سرقة البيضة هي سبب قط
 :قال الماوردي بعد ذكر الإجابات على أدلة المخالفين

 ٣( أنهـا قالـت– رضي االله عنهـا –وهذا المذهب مدفوع برواية عائشة( : مـا
 .)٤( في الشيء التافه^كانت اليد تقطع على عهد رسول االله 

 ما ذهب إليه الجمهور مـن القـول باشـتراط النصـاب – االله أعلم –والراجح  
 وإن – رضي االله عـنهم –ًلوجوب القطع؛ نظرا لقوة أدلتهم، وكـذا إجمـاع الصـحابة 

 .اختلفوا في مقدار هذا النصاب
 :الخلاصـة

ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على هذه المسألة صحيح، وأما مـن خـالف مـن  
 .- واالله أعلم –صحابة أو من بعدهم، فقد أجيب عما ذهبوا إليه ال

                              
 .١١/١٨٣شرح النووي على مسلم ) ١(
 .١١/١٨٣، شرح النووي على مسلم ٦/١٦٢الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
لا تقطــع في أقــل مــن عشرة دراهــم : الأثــر أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه، كتــاب الحــدود، مــن قــال) ٣(

٥/٤٧٧. 
 .١٣/٢٧٣ي الحاو) ٤(
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 المسألة الثانية
 تاع من حرزه، شرط من شروط القطعإخراج الم

سبق الإشارة إلى حكاية ابن المنذر الإجمـاع عـلى هـذه المسـألة، ونقلـه خـلاف  
 .)١(الحسن البصري

 :وممن وافقه في حكاية الإجماع عليها 
وجمهـور أهـل العلـم، عـلى أن : ، حيـث قـال)هــ٤٦٣ت(دالبر  الإمام ابن عبـ– ١

ًالسارق لا قطع عليه، إلا أن يسرق شيئا محروزا، يخرجه من حرزه، وعلى ذلك  ً
 .)٢(جماعة الفقهاء، وأئمة الفتوى بالأمصار

ولا بـد مـن إخـراج المتـاع مـن الحـرز، لمـا :  حيث قـال)ـه٦٢٠ت( ابن قدامة،– ٢
ـدمنا مــن الإجمــاع عــلى ا ـه قـ ـى أخرجــه مــن الحــرز، وجــب عليـ شــتراطه، فمتـ

 .)٣(القطع
 :ًوقال أيضا

  ًلم يختلف العلماء فيمن أخـرج الشيء المسروق مـن حـرزه، سـارقا لـه، وبلـغ
 .)٤(المقدار الذي تقطع فيه يده، أن عليه القطع

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

                              
 .من هذا البحث) ٦١ص (انظر ) ١(
 .٢٤/١٨٢الاستذكار ) ٢(
 .١٠/٢٥٥المغني مع الشرح الكبير ) ٣(
 .٢٤/١٦٨الاستذكار ) ٤(
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٦٩ 

 

 في أنــه لا تقطــع يــد – رضي االله عــنهم –وردت روايــات عــن بعــض الصــحابة  – ١
عثمان، وعـلي، وعبـداالله بـن عمـر، : السارق حتى يخرج المتاع من البيت، منهم

 .رضي االله عنهم أجمعين
عطاء، والزهري، والشعبي، وعمـر بـن : وكذا ورد عن بعض التابعين، منهم 

 .)١(عبدالعزيز رحمهم االله أجمعين
إن تمام السرقة هو إخراج المال مـن الحـرز، فمقصـود السـارق لا يـتم إلا : الوا ق– ٢

 .)٢( السبب، لا يلزمه القطعسروق منه، وقبل تبإخراج الم
 :التحقق من الإجماع

 والحســـن الـــبصري، – رضي االله عنهـــا –عائشـــة : خـــالف في هـــذه المســـألة 
 .وإبراهيم النخعي رحمهما االله

 فقـد أخـرج ابـن أبي شـيبة عـن عبـدالرحمن بـن –نها  رضي االله ع–أما عائشة  
لو لم أجـد : إذا لم يخرج المتاع لم يقطع، فقالت: بلغ عائشة أنهم يقولون: القاسم قال

 .)٣(ًإلا سكينا لقطعته
 :وأما الحسن البصري، فورد عنه روايتان 
 .يت، وقبض عليه قبل أن يخرجه قطعأنه إن جمع المتاع في الب: الأولى
 .)٤(أنه لا يقطع حتى يخرج المتاع: الثانية

                              
 .٥/٤٧٧، مصنف ابن أبي شبية ١٩٨ – ١٠/١٩٦مصنف عبدالرزاق : انظر في هذه الآثار) ١(
 .٩/١٤٧المبسوط ) ٢(
وهـذا منقطـع فـإن عبـدالرحمن لم يسـمع مـن : ل التهـانوني، قـا٥/٤٧٧المصـنف لابـن أبي شـيبة : انظر) ٣(

 ).١١/٧٣٢إعلاء السنن  (عائشة
 .١٠/٢٤٨، المغني مع الشرح الكبير ٥/٣٨٠فتح القدير : انظر) ٤(
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٧٠ 

 

 .)١(وسبقت إشارة ابن المنذر إلى رأي الحسن البصري 
فقد أخرج ابن حزم أن إبراهيم النخعي عنـدما ذكـر لـه : أما إبراهيم النخعي 

 .)٢(قول الشعبي في السارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع، أنكر عليه ذلك
نقيسه على حد الزنا، فإنه يجب بنفس : وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه فقالوا 

 .)٣(ُالإيلاج، وإن أحد على ذلك قبل أن ينزع نفسه
 :وأجيب عنه

ًبأن هناك فرقا بين الحالتين، ففي الزنا يحصـل مقصـوده مـن الإيـلاج، أمـا في  
كــون ذلــك إلا في السرقــة فيحصــل مقصــوده في صرف المسروق إلى شــهواته، ولا ي

 .)٤(إخراج المسروق من الحرز
 هو قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم، كما أن في – واالله تعالى أعلم –والذي يترجح  

ٍّإيقاع عقوبة القطع على السارق بمجرد هتك الحرز من غير إخراج المتاع تعـد عليـه، 
ونحـوه، واالله ٍلكون المال باق على حاله، ويمكن بقاء العقاب عـلى الفاعـل بـالتعزير 

 .أعلم
 :الخلاصـة

حكاية ابن المنذر للإجماع على هذه المسألة، والحال ما ذكر، مـن مخالفـة بعـض  
 .واالله أعلم. الصحابة والتابعين، محل نظر، وأرى أنه غير صحيح

                              
 .من هذا البحث) ٦١ص (انظر ) ١(
 .١١/٣٢١المحلى ) ٢(
 .٩/١٤٧المبسوط ) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(





٧١ 
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




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 الفرع الأول
 ً شيئا ثم جحده)١(من استعار

 

َّوأجمعوا على أن المـرء إذا اسـتعار الشيء : - رحمه االله –قال الإمام ابن المنذر  
لا أعلـم : قطع، وقال أحمـدعليه ال: ألا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: ثم جحده
 .)٢(ًشيئا يدفعه

 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
أمـا جاحـد الوديعـة وغيرهـا مـن : ، حيـث قـال)هـ٦٢٠ت ( الموفق ابن قدامة– ١

 .)٣( يقول بوجوب القطع عليهاالأمانات، فلا نعلم أحد
لا يقطـع جاحـد الوديعـة، : ، حيـث قـال)هـ٦٨٢ت( شمس الدين ابن قدامة – ٢

 .)٤(ًلا غيرها من الأمانات، لا نعلم فيه خلافاو
لا قطـع عـلى منتهـب، ولا : ، حيـث قـال)هــ٨٨٤ت (برهان الدين ابن مفلح– ٣

لا (: ًمختلس، ولا غاصب، ولا خـائن، ولا جاحـد وديعـة، وفاقـا؛ لعمـوم قولـه
ولا غيرهـا مـن الأمانـات، بغـير .... ؛ لأنـه لـيس بسـارق، ولا )قطع على خائن

                              
عارة والعارية، مشددة ومخففة، وهي ما يتداوله الناس فيما بينهم وتسـمى مأخوذة من الإ: الاستعارة لغة) ١(

القـاموس المحـيط . العواري، أعاره الشيء وعاوره إياه، واستعاره إذا طلبه، والاستعارة طلـب الإعـارة
١/٤٧١. 

 .٥/٣٥٤الشرح الكبير لابن قدامة . إباحة الانتفاع بعين من أعيان المالهي : ًاصطلاحا 
 ).١١٦ص (جماع، لابن المنذر الإ) ٢(
 .٤١٨ – ١٢/٤١٧المغني، لابن قدامة ) ٣(
 .٢٦/٤٧٠الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ٤(
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 .)١(مهٍخلاف نعل
فـلا قطـع عـلى منتهـب، ولا مخـتلس، ولا : ، حيث قـال)هـ٨٨٥ت ( المرداوي– ٤

 .)٢(غاصب، ولا خائن، ولا جاحد وديعة، بلا نزاع أعلمه
 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

لـيس عـلى (: قـال^ الله  أن رسـول ا– رضي االله عنه – حديث جابر بن عبداالله – ١
 .)٣( )خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع

فالحديث عام، يشتمل على نفي القطـع في جميـع مـا ائـتمن فيـه الإنسـان، مـن  
 .)٤(سرقة وديعة وعارية وغيرها

عـة عنـده لـيس بسـارق؛  أن االله أوجب القطع على السارق، والسـارق مـن الودي– ٢
ًلأن حقيقة السرقة أخذ مال الغير مستترا بفعله، من حرز، وليس مؤتمنا عليه ً)٥(. 

                              
 .٩/١١٤المبدع : انظر) ١(
 .٢٦/٤٦٨الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢(
 .٤/١٣٥القطع في الخلسة والخيانة : أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب) ٣(

حـديث : ، وقـال٤/٤٢ الخائن والمختلس والمنتهب ما جاء في: لترمذي، كتاب الحدود، بابوأخرجه ا 
 .حسن صحيح

 .٤/٨٨وأخرجه النسائي، كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه  
 .٢/٨٦٤الخائن والمنتهب والمختلس : وأخرجه ابن ماجة، كتاب الحدود، باب 

 ٣/٤٤٨لترمذي صحيح وضعيف سنن ا: صحيح، انظر: قال الألباني
 . بتصرف يسير٢/٥٨٦أحكام القرآن للجصاص ) ٤(
 .٢/٥٧٦بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ) ٥(
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 أن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ لأنه يأخذ المال عـلى وجـه الاسـتخفاء، فـلا – ٣
ًيمكــن انتــزاع الحــق منــه بــالحكم، فجعــل القطــع ردعــا لــه، بخــلاف المخــتلس 

 يأخذون المال على وجه يمكـن انتـزاع الحـق مـنهم، إمـا والجاحد والخائن، فإنهم
بتخليص الناس، أو بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، كما تسهل إقامة البينة علـيهم، 

 .)١(فلا حاجة إلى إيجاب القطع عليهم
 :التحقق من الإجماع

ًأشار ابن المنذر في حكايته للإجماع على أن من استعار شيئا ثـم جحـده أنـه لا  
 .)٢(إلى خلاف إسحاق، وأحمد في رواية عنهيقطع، 

 :وبيان ذلك
ُأن العلماء متفقون في أن الخائن في سائر الأمانات لا يقطع، أما جاحد العارية  

: إسحاق، وأحمد في رواية عنه، لما روت عائشة قالـت: فقد قال بوجوب القطع عليه
فـأتى أهلهـا أسـامة بقطـع يـدها، ^ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبـي 

ثـم قـال ) ٍّألا أراك تكلمني في حـد مـن حـدود االله؟(: فقال^ فكلموه، فكلم النبي 
، وإذا إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركـوه(: ًخطيبا فقال^ 

سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي ببيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت 
 .)٣(ًلا أرى شيئا يدفعه: قال أحمد. فقطع يدها: قالت. )يدها

قي، وأبي إسـحاق بـن أنه لا قطع عليه، وهو قول الخر: وعن أحمد رواية ثانية 
                              

 .٢/٤٧، إعلام الموقعين لابن القيم ١٢/٤٣٣البيان للعمراني ) ١(
 .١٠/٢٤٠المغني ) ٢(
). ٣٥٢٦( بـرقم ٣/١٣٦٦ذكـر أسـامة بـن زيـد : البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب. متفق عليه) ٣(

 ).٤٥٠٥( برقم ٥/١١٤قطع السارق الشريف : ومسلم في كتاب الحدود، باب





٧٥ 

 

 .)١( إن شاءاالله– وهو الصحيح –  وسائر الفقهاءشاقلا، وأبي الخطاب
وأما المرأة التي كانت تستعير المتاع، فإنما قطعت لسرقتها، لا لجحدها، بدليل  

وفي . )إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فـيهم الضـعيف قطعـوه(: ^قوله 
 .)٢(وذكر القصة... ًأن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت: رواية البخاري

 :ةالخلاصــ
 :الإجماع متحقق في المسألة السابقة، وبيانه 
أنه لا قطع على الخائن في سائر الأمانات، إلا جاحد العارية، لوجود الخلاف  

 . واالله أعلم–فيها كما سبق بيانه 
 

                              
 .١٠/٢٣٩الشرح الكبير لابن قدامة ) ١(
 ).٣٧٣٢(، حديث رقم ١٣/٨صحيح البخاري ) ٢(
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 :قطع المختلس: الفرع الثاني
 :قطع الخائن: الفرع الثالث

لـماء يتحـدثون وقد جمعت هذين الفرعين في موضع واحد؛ لأني وجـدت الع 
 جعـل كـل واحـد – رحمـه االله –عنهما في موضع واحد كذلك، وإلا فـإن ابـن المنـذر 

 :منهما في مسألة
 :)١(قطع المختلس: الفرع الثاني

وأجمعــوا أن لا قطـع عــلى المخــتلس، : - رحمـه االله –  الإمــام ابـن المنــذرقـال 
 .)٢(أقطعه: وانفرد إياس بن معاوية، فقال

 :)٣(ع الخائنقط: الفرع الثالث
 .)٤(وأجمعوا ألا قطع على الخائن: - رحمه االله –  ابن المنذر الإمامقال 

 
 :ن وافق ابن المنذر في حكاية الإجماعممو
ُالأمر المجتمع عليه عندنا: ، حيث قال)هـ١٧٩ت( الإمام مالك – ١ أنه لـيس في : َ

                              
الأخذ في نهزة ومخاتلة، خلسه إياه فهو خـالس، لسـان العـرب : مشتق من الخلس، وهو: الاختلاس لغة) ١(

٦/٥٦. 
 .٢/٢١٤الفواكه الدواني للنفراوي . أخذ المال خفية، والخروج به جهرة: ًاصطلاحا 

 ).١١٦ص (الإجماع لابن المنذر ) ٢(
أن يـؤتمن الإنسـان فـلا ينصـح، القـاموس المحـيط، للفيروزأبـادي : مشتق من الخـون، وهـو: الخائن لغة) ٣(

 ).١٥٤١ص (
 .٧/١٥٦وطار للشوكاني نيل الأ. من يأخذ المال خفية، ويظهر النصح للمالك: ًاصطلاح 

 ).١٦ص (الإجماع لابن المنذر ) ٤(
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 .)١(الخلسة قطع، بلغ ثمنها ما يقطع فيه، أو لم يبلغ
قد جاء عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي : ، حيث قال)هـ٤٥٦ت(ن حزم  اب– ٢

طالب، وزيد بن ثابت، أنه لا قطع عـلى مخـتلس، ولا يعـرف لهـم مـن الصـحابة 
 .)٢(مخالف

ـدالبر – ٣ ــ٤٦٣ت( ابــن عبـ ـال)هـ ـث قـ لا قطــع عــلى خــائن، ولا مخــتلس، : ، حيـ
س، دليل عـلى مراعـاة وأجمعوا على ذلك، وفي إجماع ألا قطع على خائن ولا مختل

 .)٣(الحرز
 .)٤(أجمع أهل العلم أن الخلسة لا قطع فيها، ولا في الخيانة: وقال

أجمعت الأمة أنه لا قطع عـلى المخـتلس، : ، حيث قال)هـ٥٤٣ت( ابن العربي – ٤
 .)٥(والمنتهب؛ لعدم الحرز فيه

يانـة، ولا في أجمعوا أنـه لـيس في الخ: ، حيث قال)هـ٥٩٥ت( ابن رشد الحفيد – ٥
 .)٦(الاختلاس قطع

اتفقوا على أن المختلس، والمنتهب، : ، حيث قال)هـ٥٦٠ت ( الوزير ابن هبيرة– ٦
 .)٧(ٍوالخائن، على عظم جنايتهم وآثامهم، لا قطع على واحد منهم

                              
 .٢/٨٤١الموطأ ) ١(
 .١٢/٣٠٦المحلى ) ٢(
 .١١/٢٢١التمهيد لابن عبدالبر ) ٣(
 .٢٤/٢٣٦الاستذكار لابن عبدالبر ) ٤(
 .٢/١١١أحكام القرآن ) ٥(
 .٢/٥٧٦بداية المجتهد ) ٦(
 .٢/٢٦١الإفصاح ) ٧(
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أجمعوا على ألا قطع على الخـائن في : ، حيث قال)هـ٨٥٢ت( الحافظ ابن حجر– ٧
 .)١(نتهب إلا إذا كان قاطع طريقغير ذلك، ولا على الم

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

ليس (: قال^  أن رسول االله – رضي االله عنه – عموم حديث جابر بن عبداالله – ١
 .)٢( )على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع

ه، لأنه يأخذ المال عـلى وجـه الاسـتخفاء، فـلا  أن السارق لا يمكن الاحتراز من– ٢
ًيمكــن انتــزاع الحــق منــه بــالحكم، فجعــل القطــع ردعــا لــه، بخــلاف المخــتلس 
ٍوالجاحد والخائن فإنهم يأخذون المال على وجـه يمكـن انتـزاع الحـق مـنهم، إمـا 
بتخليص الناس، أو بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، كما تسهل إقامة البينة علـيهم، 

 .)٣(اجة إلى إياب القطع عليهمفلا ح
من يأخذ مـال الغـير :  أن االله تعالى إنما أوجب القطع على السارق، والسارق هو– ٣

ًمستترا بفعله، من حرز ليس مؤتمنا عليـه والخـائن والمخـتلس والمنتهـب ليسـوا . ً
 .)٤(كذلك

 :التحقيق من الإجماع
 .لخائن  أنه لا قطع على ا– كما سبق بيانه –العلماء متفقون  
أما الاختلاس، فهم مجمعون ألا قطع فيه، إلا ما حكي عن إياس بن معاويـة  

                              
 .١٢/٩٤فتح الباري ) ١(
 ).٧٣ص (م تخريجه تقد) ٢(
 .٢/٤٧، إعلام الموقعين لابن القيم ١٢/٤٣٣البيان للعمراني ) ٣(
 .٢/٥٧٤بداية المجتهد ) ٤(
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 .)٢(، وقد سبقت إشارة ابن المنذر لذلك)١( )يقطع المختلس: (قوله
 :بيان الخلاف

أقطــع المخــتلس لأنــه : اســتدل إيــاس بــن معاويــة إلى مــا ذهــب إليــه بقولــه 
 .)٣(ًسارقايستخفي بأخذه فيكون 

َّوالذي يترجح أن خـلاف إيـاس بـن معاويـة لا اعتبـار لـه؛ لأنـه بعـد انعقـاد  
 فقد جاءت روايات كثيرة عـن عـدد – رضي االله عنهم –الإجماع واقع من الصحابة 

، ولا )٤(بعدم القطع على المختلس: ، وأئمة التابعين قالوا فيها^من أصحاب النبي 
 .)٥(ًك إجماعامخالف لهم من الصحابة، فكان ذل

 :قال ابن قدامة
 .)٦(وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه 
بس بعد أن أشـار عليـه عمـر الحًوالظاهر أن إياسا رجع عن فتواه بالقطع إلى  

كتـب إيـاس : بن عبدالعزيز بذلك، فقد أخرج عبدالرزاق عن معمر عن أيوب قـال
فـأقرأني : المخـتلس، قـال:  قضيات، منهـابن معاوية إلى عمر بن عبدالعزيز في ثلاث

                              
، وأخرجـه ابـن أبي شـيبة )١٨٨٤٩(، بـرقم ١٠/٢٠٦أخرجه عبدالرزاق في المصنف، باب الاخـتلاس ) ١(

 ).٢٨٦٥٦(، برقم ٥/٥٢٣الخلسة فيها قطع أم لا : باب: في المصنف، كتاب الحدود
 ).١١٦ص (الإجماع لابن المنذر ) ٢(
 .١٠/٢٣٩الشرح الكبير لابن قدامة ) ٣(
). ٨٨٥٩ – ١٨٨٤٩(، بـرقم ١٠/٢٠٧الاخـتلاس : عبـدالرزاق في مصـنفه، بـاب: أخرج هـذه الآثـار) ٤(

، بـرقم ٥/٥٢٢الخلسة فيها قطع أم لا؟ : ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود، باب: ًوأخرجها أيضا
)٢٨٦٥٨ – ٢٨٦٥١.( 

 .١٢/٣٠٦المحلى ) ٥(
 .١٠/٢٣٩الشرح الكبير ) ٦(
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َأن يعاقب المختلس، ويجلد الحبس السجن: إياس الكتاب حين جاءه، فإذا فيه َ)١(. 
 :ما أخرجه ابن أبي شيبة: وأوضح من ذلك 
ًأن غلاما اختلس طوقا فرفع إلى عدي بن أرطأة، فسـأل : فعن سعيد بن قتادة  ً

عـن ذلـك إيـاس بـن معاويـة، فـأمر لا قطـع عليـه، وسـأل : الحسن عن ذلك، فقـال
َإن العرب : بقطعه، فلما اختلفا كتب في ذلك إلى عمر بن عبدالعزيز، فكتب إليه عمر

 .)٢(كانت تدعوها عدوة الظهيرة، لا قطع عليه، ولكن أوجع ظهره، وأطل حبسه
 :الخلاصــة

ـلى   ـذا عـ ـلى الخــائن، وكـ ـدم وجــوب القطــع عـ ـق في مســألة عـ الإجمــاع متحقـ
ًاء على الرأي الراجح، خلافا لرأي إياس بن معاويـة، الـذي سـبق بيانـه المختلس، بن ً

 .والإجابة عليه، واالله أعلم
 

* * * 
 

                              
 ).١٨٨٥٤( برقم ١٠/٢٠٩مصنف عبدالرزاق، باب الاختلاس ) ١(
 ).٢٨٦٦٦( برقم ٥/٥٢٨في الخلسة فيها قطع أم لا؟ : المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب) ٢(
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




 
 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 

  ِّوأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخـر السرقـات، أن ُ
 .)١(ذلك كلهقطع يده يجزئ عن 

 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
الأمر عندنا في الـذي يسرق : قال مالك: ، حيث قال)هـ٤٦٣ت ( ابن عبدالبر– ١

ُمرارا ثم يستعدى عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يـده بجميـع مـن سرق منـه،  ً
إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق مـا يجـب 

ًلا أعلـم في هـذه المسـألة خلافـا بـين أهـل : ًيه القطع قطع أيضا، قال أبو عمرف
 .)٢(الفقه الذين تدور على مذاهبهم الفتوى بالاقتصار، ولا على من قبلهم

إذا اجتمعـت حـدود االله : ، حيـث قـال)هــ٨٨٤ت ( برهان الـدين ابـن مفلـح– ٢
ًو شرب مـرارا، إن زنـى، أو سرق، أ: تعالى، فإن كانت مـن جـنس واحـد مثـل

 .)٣(أجزأ حد واحد، بغير خلاف علمناه
 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

                              
 ).١١٦ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .١٩٧ – ٢٤/١٩٦الاستذكار ) ٢(
 .٩/٥٤المبدع ) ٣(
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َّ في الرجـل يؤخـذ وقـد زنـى غـير مـرة بـامرأة – رحمـه االله – أثر الحسن البصري – ١
والسـارق يؤخـذ ٌّعليـه حـد واحـد، : واحدة، أو أكثر من ذلك من النساء، قال

 .)١(ًوقد سرق مرارا مثل ذلك
 أن السرقة حد من حدود االله تعالى، فـإذا اجتمعـت أسـباب الحـدود تـداخلت، – ٢

فالواجب هنا من جنس واحد، فوجب التداخل، بـل هـي مـن أولى الأسـباب 
 .)٢(بالتداخل؛ لأن تكرارها مهلك، فلم يلزم السارق إلا حد واحد

 :قال أبو بكر الجصاص
  ًسائر ما يوجب الحد إذا وجد منه مرارا، لا يوجب إلا حدا واحدا، كمن إن ً 

ًزنى مرارا، أو سرق مرارا ًلم يحد إلا حدا واحدا... ً  )٣(. 
 أن الغرض من إقامة حد القطع على السارق هو الردع والزجر عن إتيان الفعل – ٣

 .)٤(مرة أخرى، وذلك حاصل بالحد الواحد
 

 :التحقق من الإجماع
خالف في هذه المسألة الإمام ابن حزم الظاهري، فقال بوجوب تعدد العقوبة  

إن قـولهم تخصـيص لعمـوم : مع تعـدد الفعـل، وشـدد النكـير عـلى الجمهـور، وقـال
 .)٥(النصوص من غير دليل

                              
 ).٢٨٦٢( برقم ٥/٤٧٨ًالرجل يسرق مرارا ما عليه؟ : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب) ١(
 .١٢/٤٤٣المغني لابن قدامة ) ٢(
 .٥/١١٤أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
 .٦/٨٥كشاف القناع للبهوتي ) ٤(
 .١١/١٣٥المحلى : ينظر فيما أورده) ٥(
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 أن مذهب الجمهور هـو الـراجح، لكـن ينبغـي – واالله أعلم –الذي يظهر لي  
ًاجتمعت، كـان ذلـك سـببا لتـداخلها، ويلـزم فيهـا إن الحدود إذا : تقييد ذلك فيقال

عقوبة واحدة، بشرط ألا تكون قد بلغت آحادها إلى الحاكم، فإن كـان كـذلك، فـلا 
 المتعلقة بحقوق الآدميين، وفي هذا خروج اتهايجوز التلاعب بحدود االله، ولا بموجب

 . على مذهب الجمهور– رحمه االله –من الاعتراضات التي أوردها ابن حزم 
 

 :الخلاصــة
 .)١(ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على هذه المسألة صحيح 

 
 

* * * 
 

                              
امة الحد مجتمعين، أما إذا طالبوا متفرقين، فهذه مسألة أخرى، خالف فيها ابـن هذا إن كان من طالب بإق) ١(

 .١٢/٤٤٣المغني : ينظر. عقيل





٨٤ 

 

 









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٨٥ 

 

 

 الفرع الأول
  توفرها في الشاهد على حد السرقةط الواجبالشرو

 

 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 
 شـاهدان، عـدلان، : وأجمعوا على أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة

َّمسلمان، حران، ووصفا ما يجب فيه القطع، ثم عاد أنه يقطع ُ)١(. 
 :ن وافق ابن المنذر في حكاية الإجماعومم
ـ– ١ ــ٤٥٦(زم  ابــن حـ ـال)هـ ـث قـ ـبلان في الخمــر: ، حيـ ـوا أن عــدلين يقـ ... واتفقـ

 .)٢(وكذلك في شهادة السرقة
واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين : ، حيث قال)هـ٥٩٥( ابن رشد الحفيد – ٢

 .)٣(عدلين، وعلى أنها تثبت بإقرار الحر
ـووي– ٣ ـام النـ ــ٦٧٦ت ( الإمـ ـال)هـ ـث قـ ـة: ، حيـ ـوا عــلى أن السرقـ ـت واتفقـ  تثبـ

 .)٤(بشاهدين عدلين، أو بإقرار السارق الحر
واتفقـوا أن ثبـوت السرقـة : ، حيث قـال)هـ٦٨٢ت (ابن قدامةشمس الدين  – ٣

 .)٥(بشهادة عدلين، أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع

                              
 ).١١٦ص (الإجماع، لابن المنذر ) ١(
 .١/١٣٣مراتب الإجماع ) ٢(
 .٢/٤٥٤بداية المجتهد ) ٣(
 .٢٠/١٠٣المجموع شرح المهذب ) ٤(
 .١٠/٢٨٥الشرح الكبير ) ٥(
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 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

 .)١(الآية...  Y Z  [ \ Z ]:  قوله تعالى 
 :وجه الاستشهاد

أن االله تعالى أوجـب القطـع عـلى السـارق، ولا يتحقـق ذلـك إلا بثبوتـه، إمـا  
 .)٢(بالشهادة من عدلين، أو بالإقرار

 :قال البهوتي
  ـداه عــلى ـا عـ ـى مـ ـدليل خــاص، فيبقـ ـا لـ ـوال ونحوهـ ـف في الأمـ ـما خولـ وإنـ
 .)٣(الأصل

 :جماعالتحقق من الإ
لم أجد من أهل العلـم مـن خـالف في هـذه المسـألة، وإنـما الخـلاف في شـهادة  

، أو حال عدم الاتفاق على الوصـف في الشـهادة، ^العبيد، والفساق من أمة محمد 
 .)٤(على أقوال ليس هذا موضع إيرادها

 :الخلاصــة
مين، ما حكاه ابن المنذر من أن القطع يثبت على السارق بشهادة عدلين، مسل 

 .حرين، إجماع صحيح، ولا مخالف له

                              
 .٢٨٢:  من الآيةسورة البقرة،) ١(
 .٦/١٤٤كشاف القناع : انظر) ٢(
 .أنها تثبت بيمين وشاهد: مراده. ١٤٥ – ٦/١٤٤كشاف القناع : انظر) ٣(
 .١٠/٢٨٥الشرح الكبير : ينظر) ٤(
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 الفرع الثاني
 رجوع الشاهد عن شهادته بعد القطع

 

 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال  
  وأجمعـوا عـلى أن الشـاهدين إذا شـهدا عـلى سـارق فقطعـت يـده، ثـم جــاءا

 تقبـل أنهما يغرمان ديـة اليـد، ولا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: بآخر، فقالا
 .)١(شهادتهما على الثاني

 

 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
وكذا لو شهدا عليـه بالسرقـة، فـقضي : ، حيث قال)هـ٥٨٧ ( الإمام الكاساني– ١

عليه بالقطع، وقطعـت يـده ثـم رجعـا، وجـاءا بـآخر، فيغرمـان ديـة الأول، ولا 
عليـه أحـد، وكان ذلك بمحضر من الصـحابة، ولم ينكـر ... يصدقان على الثاني

 .)٢(ًفكان إجماعا
 رضي االله –، حيـث قـال بعـد أن أورد أثـر عـلي )هــ٦٢٠ت ( الإمام ابن قدامـة– ٢

 .)٤(ًولا مخالف له من الصحابة، فيكون إجماعا: )٣(-عنه
ًوهذا هو قول جماهير العلماء قديما وحديثا  ً. 

 :قال في الهداية
  رجعا ضـمنا المـال للمشـهود ٍوإذا شهد شاهدان بمال، فحكم الحاكم به، ثم

                              
 ).١١٧ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .٦/٢٨٥بدائع الصنائع : انظر) ٢(
 .سيأتي ذكره في مستند الإجماع) ٣(
 .١٢/٢٣٠المغني ) ٤(
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 .عليه
 :قال ابن الهمام

 وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي في الجديد)١(. 
 :- رضي االله عنه –وقال الصنعاني بعد إيراده لأثر علي بن أبي طالب  
وإليه ذهب جماهير فقهاء الأمصار)٢(. 

 :-الله عنه  رضي ا–ونقل ابن الهمام عن الشافعي قوله بعد إيراده لأثر علي  
وبهذا القول نقول)٣(. 

 :- رضي االله عنه –وقال الزركشي بعد إيراده للأثر عن علي  
 وهذا هو المذهب؛ وذلك سدا للذريعة؛ ولأنه أحد نوعي القصـاص فأخـذ 

 .)٤(فيه الجماعة بالواحد، كالأنفس
 :قال الخرقي

مـنهما، ومن حكم بشهادتهما بجرح أو قتل ثـم رجعـا فقـالا عمـدنا، اقـتص 
 .)٥(أخطأنا، غرما الدية أو أرش الجرح: وإن قالا

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

قال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل : جاء في صحيح البخاري 

                              
 ٧/٤٨١فتح القدير : انظر) ١(
 .٣/٢٤٣سبل السلام ) ٢(
 ٧/٤٨٣فتح القدير ) ٣(
 .٣/١٥شرح الزركشي على الخرقي ) ٤(
 ).كتاب الأقضية) (١٥٨ص (متن الخرقي على مذهب أحمد : انظر) ٥(
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، وأخـذ بديـة أخطأنـا، فأبطـل شـهادتهما: أنه سرق، فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا
 .)١(لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما: الأول، وقال

 :وجاء في مسند عبدالرزاق
  عن الشـعبي أن رجلـين شـهدا عـلى رجـل بسرقـة، فقطعـه، ثـم جـاءه أحـد

كما، َّلـو كنـتما تعمـدتماه لقطعـت: هـذا الـذي سرق، فقـال عـلي: الرجلين برجـل فقـال
 .)٢(فأبطل شهادتهما عن الآخر وأغرمهما دية الأول

 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  رضي االله –َّوقد سلم الجمهور على أن القود يجب على هؤلاء، كما قـال عـلي 

 .)٣(َّ فدل على قطع الأيدي باليد، وعلى وجوب القود على شاهد الزور–عنه 
 :التحقق من الإجماع

لعلم من خالف في هذه المسألة التي حكاها ابن المنذر، وإنـما لم أجد من أهل ا 
الخلاف في مسألة وجوب القطع عليهما أو على أحدهما بهذه الشهادة الخاطئـة، وهـو 

 .-َّ وهذا من دقة فقهه رحمه االله –ُما لم يشر إليه ابن المنذر في حكايته 
 

                              
إذا أصاب قوم مـن رجـل هـل يعاقـب؟ أو يقـتص مـنهم : صحيح البخاري، كتاب الديات، باب: انظر) ١(

 .٦/٢٥٢٦كلهم؟ 
البيهقي، أنـا سـفيان، عـن مطـرف، عـن الشـعبي : وقد علقه البخاري بالجزم، ومن طريقه: قال الحافظ 

 .٤/٦٣التلخيص الحبير . بهذا، وإسناده صحيح
لرجوع عـن ا: وأخرجه البيهقي في سننه، باب. ١٠/٨٨من نكل عن شهادته : مصنف عبدالرزاق، باب) ٢(

 .١٠/٢٥١الشهادة 
 .٢٠/٣٨٣ مجموع الفتاوى) ٣(
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٩٠ 

 

 :الخلاصــة
 شخص فقطع، ثم جاءا بآخر، ما حكاه ابن المنذر من أنه لو شهد رجلان على 

وقالوا هذا السارق وقد أخطأنا، أنه يجب عليهما دية الأول، ولا تقبل شـهادتهما عـلى 
  .- واالله أعلم –  هو إجماع صحيحالآخر

* * * 





٩١ 

 






 

 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 
 يرد على المسروقوأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع )١(. 
 :وقال

  وأجمع عوام أهل العلم على أن السارق إذا وجب قطع يده، فقطعت ووجد
 .)٢(َّالمتاع بعينه عنده، أن رد ذلك يجب على المسروق منه

 :وممن وافقه على حكاية الإجماع
إذا كانــت السرقــة باقيــة فإنهــا تــرد عــلى : ، حيــث قــال)هـــ٤٥٠ت ( المــاوردي– ١

 .)٣(ويقطع سارقها، وهو إجماعمالكها، 
واتفقـوا أنـه إن وجـدت السرقـة بعينهـا لم : ، حيث قال)هـ٤٥٦ت ( ابن حزم– ٢

ـرد إلى  ـا تـ ـا، أنهـ ـلا ولا باعهـ ـا عمـ ـارق، ولا أحــدث فيهـ ـا السـ ـير، ولا غيرهـ ًتتغـ
 .)٤(المسروق منه

والقطـع واجـب عنـد العلـماء عـلى كـل : ، حيث قال)هـ٤٦٣ت ( ابن عبدالبر– ٣
وليس للآدمي في القطع حق، فإن وجد متاعه أخذه بإجمـاع، لـيس لـه .. .سارق

                              
 ).١١٧ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .٥١٨ – ١/٥١٧الإشراف ) ٢(
 .١٣/٣٤٢الحاوي ) ٣(
 ).١٥٧ص (مراتب الإجماع ) ٤(
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٩٢ 

 

 .)١(غير ذلك
لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين : ، حيث قال)هـ٦٢٠ت( ابن قدامة – ٤

 .)٢(المسروقة على مالكها إذا كانت باقية
، )هــ٧٨٠ت (، وأبـو عبـداالله الشـافعي)هــ٥٦٠ت ( وحكى الوزير ابن هبـيرة– ٥

 .)٣(ق أئمة المذاهب الفقهية الأربعة على هذه المسألةاتفا
 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

مـن وجـد (: ^قـال رسـول االله :  قـال– رضي االله عنه – عن سمرة بن جندب – ١
ِّل فهو أحق به، ويتبع البيع من عين ماله عند رج  .)٤( )باعهَّ

رد عـلى ^ أن رسول االله :  وفيها– رضي االله عنه – في قصة سرقة رداء صفوان – ٢
 .)٥(ُصفوان رداءه حينما سرق منه

                              
 .٢٤/٢٠٩الاستذكار ) ١(
 .١٠/٢٧٤المغني مع الشرح الكبير ) ٢(
 ).٢٨٠ص (، رحمة الأمة ٢/٢٥٥الإفصاح ) ٣(
، وأخرجـه أحمـد في ٣/٢٧٨جل يجد عين ماله عند رجـل في الر:   أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب)٤(

السلسـلة الضـعيفة : منكر بهـذا اللفـظ، انظـر:  وقد ضعفه الألباني وقال. بلفظ مقارب٥/١٣٣مسنده 
 ).٢٠٦١( برقم ٥/٨٢

أي أن المشتري الذي انتزعـت منـه هـذه العـين يرجـع إلى البـائع بـما ): ويتبع البيع ما باعه: (ومعنى قوله 
يرجـع : (من لهذه العين، يؤيد ذلك الرواية الأخرى في مسند أحمد وسـنن الـدارقطني، وفيهـادفعه من ث

 ).المشتري على البائع بالثمن
، والحـديث أخرجـه مالـك في ٢/٨٦٥مـن سرق مـن الحـرز : أخرجه ابن ماجه في كتاب الحـدود، بـاب) ٥(

سـنن ابـن : انظـر. صحيح: باني قال الأل.ً، بلفظ مقارب، عن صفوان بن عبداالله مرسلا٢/٨٣٤الموطأ 
= 
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٩٣ 

 

حتـى (:  وفي روايـة)على اليـد مـا أخـذت تـؤدي(: قال^  عن سمرة عن النبي – ٣
 .)١( )تؤديه

 :وجه الاستدلال
: ًعموم أن من أخذ شيئا لغيره، فعليه إعادته لمالكه، ومن فروع هـذه القاعـدة 

 .ًأن من سرق شيئا فعليه إعادته للمسروق منه
 :جماعالتحقق من الإ

 هلم أجد من خالف في هذه المسألة، فمن وجد متاعـه بعينـه عنـد السـارق، فلـ 
أنه لا يرجع السارق على المالـك بـما أنفـق عـلى ب ابن حزم ويرىأخذه منه على حاله، 

 .)٢(الشيء المسروق وقت بقائه عنده؛ لأنه لم يأمره بذلك، وهو قضاء الشعبي
 

 :الخلاصــة
لإجماع على وجوب رد العين المسروقة إلى مالكهـا، إن ما ذكره ابن المنذر من ا 

  .- واالله أعلم –كانت باقية، إجماع صحيح، ولا مخالف له 
 

* * * 
                              

 .٢/٨٦٥ماجة بتذييل الألباني عليها  =
وأخرجـه الترمـذي في . ٣/٢٩٤في تضـمين العاريـة : الحديث أخرجـه أبـو داود في كتـاب البيـوع، بـاب) ١(

ـاب ـوع، بـ ـاب البيـ ـؤداة : كتـ ـة مـ ـا جــاء في أن العاريـ ـند . ٣/٥٦٦مـ . ١٢ – ٥/٨وأخرجــه أحمــد في المسـ
الحــديث صــححه الحــاكم، . ٢/٢١١في العاريــة مــؤداة : ب البيــوع، بــابوأخرجــه الــدارقطني في كتــا

 .٥/٣٤٨إرواء الغليل . وضعفه الألباني
 .٨/٢٤١المحلى ) ٢(
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٩٤ 
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



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٩٥ 

 



 الفرع الأول
 سرقة العبد من مولاه

 

 :- رحمه االله – ابن المنذر  الإمام قال
  قطع على العبد إذا سرق من مولاهَّعلى ألا وأجمعوا)١(. 

 :ًوقال أيضا
  أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبـد إذا سرق

 .)٢(من مال مولاه
 :حكاية الإجماعوممن وافقه في 

أجمعــوا أن العبــد لا يقطــع في مــال : ، حيــث قــال)هـــ٣٢١ت ( الطحــاوي– ١
 .)٣(مولاه

َّإلا الجمهور من العلماء الذين هم حجة : ، حيث قال)هـ٤٦٣ت ( ابن عبدالبر– ٢
ـيما سرق مــن مــال ســيده مــن  ـد لا يقطــع فـ شــذ عــنهم أجمعــوا عــلى أن العبـ

 .)٤(وسيدته
وأما العبد إذا سرق مـن مـال سـيده، فـلا : ، حيث قال)هـ٦٢٠ت( ابن قدامة – ٣

 .)٥(ًقطع عليه في قولهم جميعا
                              

 ).١١٧ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .١/٥١٦الإشراف ) ٢(
 .٣/١٩٥شرح معاني الآثار ) ٣(
 .٢٤/٢١٦الاستذكار ) ٤(
 .١٠/٢٨٠المغني مع الشرح الكبير ) ٥(
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٩٦ 

 

  والقرطبـي،)هــ٥٤٣ت (ً وحكى البعض إجماع الصحابة مطلقا، كـابن العـربي– ٤
 .)١()هـ٦٧١ت(
ًولا قطـع أيضـا بسرقـة رقيـق مـال سـيده : ، حيث قـال)هـ٩٧٧ت( الشربيني – ٥

 .)٢(بالإجماع
 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

إذا سرق المملوك فبعـه (: أنه قال^  عن النبي – رضي االله عنه – عن أبي هريرة – ١
 .)٣( )ولو بنش
 .)٤(فأمر ببيعه ولم يأمر بقطعه: قال الماوردي

م له إلى عمر بـن  وعن السائب بن يزيد أن عبداالله بن عمرو الحضرمي جاء بغلا– ٢
مـاذا سرق؟ : اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق، فقال له عمـر: الخطاب، فقال له

أرسـله لـيس عليـه : ًسرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما، فقال عمـر: فقال
 .)٥(قطع، خادمكم سرق متاعكم

                              
 .٦/١٦٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٦١٠كام القرآن لابن العربي أح) ١(
 .٤/١٦٢مغني المحتاج ) ٢(
والحديث أخرجـه أبـو داود . ٦/٣٥٣لسان العرب : ًنصف أوقية، والأوقية أربعون درهما، انظر: النش) ٣(

ـاب ـاب الحــدود، بـ ـظ لــه٤/١٤١بيــع المملــوك إذا سرق : في كتـ ـاب وأخرجــه ابــن ماجــه.  واللفـ  في كتـ
. ضـعي:  قال الألباني.٣٥٦ – ٢/٣٣٧وأخرجه أحمد في المسند . ٢/٨٦٤(العبد يسرق : الحدود، باب

 .٩/٤١٢صحيح وضعيف سنن أبي داود : انظر
 .١٣/٣٤٥الحاوي ) ٤(
وأخرجـه ابـن أبي . ٨٤٠ – ٢/٨٣٩ما لا يقطـع فيـه : الأثر أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب) ٥(

= 
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٩٧ 

 

: ِجاء معقـل المـزني إلى عبـداالله بـن مسـعود فقـال:  عن عمرو بن شرحبيل قال– ٣
 .)١(لا، مالك بعضه من بعض: غلام سرق قبائي فاقطعه، فقال عبداالله

 .)٢(- رضي االله عنهما –ونقل الماوردي بنحو هذا عن عبداالله بن عمر  
 .)٣(وهو قول ابن عباس: وقال البيهقي 

 :التحقق من الإجماع
 .)٥( ثور، وأبو)٤(أهل الظاهر: خالف في هذه المسألة 
 .)٦(فقد استدلوا بعموم آية السرقة: أما أهل الظاهر 
 –وقد ناقش ابن قدامة استدلالهم، فقال بعد ذكره لقول عمـر وابـن مسـعود  

ًوهذه قضايا تشتهر ولم يخالفها أحد، فتكون إجماعا، وهذا يخص : –رضي االله عنهما 
 .)٧(عموم الآية

 أنه يرى رأي عامة أهل العلـم، – رحمه االله –وأما أبو ثور فقد ذكر ابن قدامة  
                              

وأخرجـه الـدارقطني في كتـاب . ٥/٥١٩العبد يسرق مـن مـولاه : ه،كتاب الحدود، بابشيبة في مصنف =
العبد يسرق من مـال امـرأة : وأخرجه البيهقي في كتاب السرقة، باب. ٣/١٣٢الحدود والديات وغيره 

وكـذا قـال الألبـاني في إرواء . ٨/٦٧٧: انظـر. وهذا الأثـر صـحيح:  قال في البدر المنير.٨/٢٨٢سيده 
 .٨/١٠٧: انظر. الغليل

وأخرجـه ابـن أبي شـيبة في . ١٠/٢١١: .... الأثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في كتـاب اللقطـة، بـاب) ١(
 .٥/٥١٩العبد يسرق من مولاه، ما عليه؟ : كتاب الحدود، باب

 .١٣/٣٤٥الحاوي ) ٢(
 .٨/٢٨١سنن البيهقي ) ٣(
 .٢٤/٢١٧الاستذكار ) ٤(
 .٢/٤٥١بداية المجتهد ) ٥(
 .٢٤/٢١٧لاستذكار ا) ٦(
 .١٠/٢٨١المغني مع الشرح الكبير ) ٧(





٩٨ 

 

 .)١(وعلى فرض صحة ما نقل عنه من مخالفة، فيجاب عليه بما يجاب على أهل الظاهر
ـالف؛ لأن   ـبرة بمــن خـ ـو رأي الجمهــور، ولا عـ ـألة هـ ـذه المسـ ـراجح في هـ والـ

وهـذا قـول مـن سـمينا مـن : ن قدامـةالإجماع انعقد قبل مخالفة من خالف، قال ابـ
الأئمة، ولم يخالفهم في عصرهم أحد، فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم، كما لا يجوز 

 .)٢(ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين
 

 :الخلاصــة
ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على عدم قطع يد السارق العبد، إن سرق مـن  

 .- واالله أعلم –مال سيده، إجماع صحيح 
 

* * * 
 

                              
 .١٠/٢٨١المغني مع الشرح الكبير ) ١(
 .نفس المصدر السابق) ٢(





٩٩ 

 

 الفرع الثاني
 ًسرقة الرجل من أخيه خمرا، ونحوه

 
 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 

 ألا قطع عليه: ًوأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا)١(. 
لم أجد من وافق ابن المنذر في حكاية الإجماع على هذه المسـألة، وإن كـان هـذا  

ٌمهور الذي تدل عليه النصوص المروية عنهم، من غير أن ينص أحـد هو مذهب الج
 .منهم على أن المسألة مجمع عليها

 :قال الكاساني
  ولا يقطع بسرقة خمر من مسلم، مسلما كان السـارق أو ذميـا؛ لأنـه لا قيمـة ً

 .)٢(للخمر في حق المسلم
 :َّوقال الجصاص

 ـيمن سرق خمــرا مــن ذمــي أو مســلم ـف فـ ٍّواختلـ ـال أصــحابنا ومالــك ً ، فقـ
 .)٣(لا قطع عليه، وهو قول الثوري: والشافعي وأحمد
 :وقال ابن حزم

  ٍمن مسلم فلا قطع] الخمر: أي[وإن سرق ذلك)٤(. 

                              
 ).١١٧ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .٧/٦٩بدائع الصنائع ) ٢(
 .٤/٧٧أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
 .١١/٣٣٤َّالمحلى ) ٤(





١٠٠ 

 

 :وقال ابن قدامة
  ًولا يقطع في سرقة محرم، كالخمر والميتة والخنزير، ونحوها، سواء سرقه من

 .)١(مسلم أو من ذمي
 :مستند الإجماع

 :ستدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منهاا
 .)٢( أن الخمر عين محرمة، فلا يقطع بسرقتها كالخنزير– ١
 .)٣( أن ما لا يقطع بسرقته من مال المسلم، فلا يقطع بسرقته من الذمي– ٢
 .)٤(ً أن لكل مسلم سلطانا على شارب الخمر؛ لإباحة الشرع إزالته– ٣
 .)٥(ً الخمر ليس مالا، أشبه الحشرات ولأن– ٤

ً في روايـة الميمـوني، فـيمن سرق لـذمي خمـرا أو – رحمـه االله –َّوقد علل أحمـد   ٍّ
 .)٦(ليس لهما قيمة عندنا: لا يقطع، فقال: ًخنزيرا

 
 :التحقق من الإجماع

لم أجد من خالف في هـذه المسـألة مـن أهـل العلـم، ومحـل الخـلاف في سرقـة  
ًمن الذمي، والخلاف مبني في كون الخمر يعتبر مـالا عنـده، ولـيس هـذا ًالرجل خمرا 

                              
 .١٠/٢٧٨المغني ) ١(
 .وضع السابقالمغني، نفس الم) ٢(
 .المغني، نفس الموضع السابق) ٣(
 .٣/١٣١شرح الزركشي على الخرقي ) ٤(
 .نفس المصدر السابق) ٥(
 .٣/١٣١شرح الزركشي على الخرقي ) ٦(





١٠١ 

 

 .)١(موضع إيراده
 :الخلاصــة

َّما حكاه ابن المنذر من أن سرقة الخمر، وما لا حرمة له من المسلم، فـلا قطـع  
  .- واالله أعلم –صحيح؛ لعدم وجود من خالف : عليها

* * *

                              
 .٣٣٥ – ١١/٣٣٤ينظر للخلاف في المحلى ) ١(





١٠٢ 

 

 
 











 





١٠٣ 

 




)١(

 

 .)٢(وأجمعوا على تحريم الخمر: -االله  رحمه – الإمام ابن المنذر قال
 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
وفي هـذا اخـتلاف قـديم وحـديث، بعـد : حيـث قـال، )هـ٤٥٦ت ( ابن حزم– ١

 .)٣(صحة الإجماع على تحريم الخمر، قليلها وكثيرها
ونزلت سورة المائدة بالمدينة، وهي مـن : ، حيث قال)هـ٤٦٣ت( ابن عبدالبر – ٢

 .)٤(أواخر ما نزل، وفيها تحريم الخمر المجمع على تحريمها
تحـريم الخمـر، بأخبـار ^ عن النبـي وثبت : ، حيث قال)هـ٦٢٠( ابن قدامة – ٣

                              
ينة خمر عنب، ما أسكر من عصير العنب، أو هو عام، والعموم أصح؛ لأنها حرمت وما بالمد: الخمر لغة) ١(

لسـان العـرب مـادة خمـر . فما كان شرابهم إلا البسر والتمر، سـميت بـذلك لأنهـا تخـامر العقـل وتغطيـه
 .١/١٩٥، القاموس مادة خمر ٤/٢٥٤

 :اختلفت التعاريف بناء على الاختلاف في المعنى اللغوي: ًاصطلاحا 
 ما يسكر قليلـه وكثـيره، سـواء اتخـذ  فذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين إلى أن الخمر يطلق على– ١ 

 .٩/١٥٩من العنب أم من غيره، المغني 
 وذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية والمالكية إلى أن الخمر هي المسكر من عصير العنب إذا اشتد، – ٢ 

 .٤/٣٥٣، والشرح الكبير للدسوقي ٥/٢٨٨ابن عابدين . سواء قذف بالزبد أم لا
وقيـده أبـو حنيفـة بـأن .  الشافعية إلى أن الخمر هي عصير العنب إذا اشتد وذهب أبو حنيفة وبعض– ٣ 

 .٥/٢٨٨، ابن عابدين ٥/٣٠٦فتح القدير مع الهداية . يقذف بالزبد
 ).١١٧ص (الإجماع لابن النذر ) ٢(
 .٥/٦١١المحلى ) ٣(
 .٥/٢٩٠الاستذكار ) ٤(





١٠٤ 

 

 .)١(تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، وأجمعت الأمة على تحريمه
ًومن جحد مجمعـا عليـه، فيـه نـص، وهـو مـن : ، حيث قال)هـ٦٧٦ ( النووي– ٤

 .)٢(كتحريم الخمر والزنا، ونحو ذلك، فهو كافر... أمور الإسلام الظاهرة
 –ولنـا إجمـاع الصـحابة : في إثبـات حرمتـه، حيث قال )هـ٦٨١ت( ابن الهمام – ٥

 .)٣( وإجماعهم دليل قطعي يكفر جاحده–رضي االله عنهم 
 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

  µ ¶  ¹¸ º » ¼        ½ ¾ ¿ À́  ]:  قــال تعــالى– ١
Á  Â Ã Z)٤(. 

 � ~ { | } s t u v w x   y z ]:  وقال تعـالى– ٢
¡ ¢      £   ¤ Z  )٥(. 

 - , + *  ( ) ' &      % $ # " ! ]:  وقال تعالى– ٣
. / Z)٦(. 

 .)٧(وقد نزل تحريمها بالتدرج، على ترتيب الآيات السابقة 

                              
 .١٠/٣٢٥المغني مع الشرح الكبير ) ١(
 .١/١٩٥روضة الطالبين ) ٢(
 )نسخه اكترونيه (٢٢/٤٠٦فتح القدير ) ٣(
 .٢١٩: سورة البقرة، من الآية) ٤(
 .٤٣: سورة النساء، من الآية) ٥(
 .٥: سورة المائدة، من الآية) ٦(
 .٥/٢٠٠تفسير القرطبي : انظر) ٧(





١٠٥ 

 

 : وثبت تحريمه في السنة بأحاديث كثيرة منها– ٤
ِ عـن البتـع ^سئل رسـول االله :  قالت– رضي االله عنها – حديث عائشة -أ  ْ ِ

 .)١( )كل شراب أسكر فهو حرام(: فقال
كل مسـكر حـرام، (: ^قال رسول االله : - رضي االله عنه – وعن جابر –ب 
:  قـالوا)ً عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينـة الخبـال– عز وجل –إن على االله 

 .)٢( )عرق أهل النار أو عصارة أهل النار(: يا رسول االله، وما طينة الخبال؟ قال
كل مسكر (: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنهما – وعن ابن عمر –ج 

ُت وهـو يـدمنها لم يتـب، لم ، ومـن شرب الخمـر في الـدنيا فـماخمر، وكل مسكر حـرام
من شرب الخمر في الـدنيا، ثـم (: وأخرجه البخاري عنه بلفظ. )٣( )يشربها في الآخرة

 .)٤( )لم يتب منها، حرمها في الآخرة
 .وفي الباب أحاديث كثيرة، وأكتفي بما سبق إيراده

 :حقق من الإجماعالت
ـن قدامــة : خــالف في هــذه المســألة مــن الصــحابة ـن مظعــون، وعمــرو بـ بـ

 V W X Y ]:  جنـدل بـن سـهل، متـأولين قـول االله تعـالىمعـديكرب، وأبـو
Z  [ \ ]  ̂Z ٥( الآية(. 

أن قدامـة بـن مظعـون شرب : ي في السنن بسنده عن ابن عباسئأخرج النسا
                              

 .١٣/٢٩٠بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام : صحيح مسلم، باب: انظر) ١(
 .١٣/٢٩٧يان أن كل مسكر حرام ب: صحيح مسلم، باب) ٢(
 .١٣/٢٩٨صحيح مسلم، نفس الموضع السابق ) ٣(
 .١٨/٤٢٧) الآية... إنما الخمر والميسر والأنصاب: (قوله تعالى: صحيح البخاري، باب) ٤(
 .٩٣: سورة المائدة، من الآية) ٥(





١٠٦ 

 

مـا : ر أنه شربه، فقـال لـه عمـر بـن الخطـابالخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل فأق
 [ \ ]  V W X Y Z ]: لأن االله يقـول: حملك على ذلك؟ فقال

 ̂Z من المهـاجرين الأولـين، ومـن أهـل بـدر وأهـل أحـد، : الآية وأنا منهم، أي
إنـما أنزلهـا : أجـب، فقـال: أجيبوا الرجل، فسكتوا، فقـال لابـن عبـاس: فقال للقوم

  ( ) ' &      % $ ]: اضين قبل أن تحرم، وأنـزلاً لمن شربها من المعذر
* + , Z حجة على  الباقين، ثم سأل من عنده عـن الحـد فيهـا، فقـال . )١( الآية

 .)٢(إنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه ثمانين: علي بن أبي طالب
 

 :الخلاصــة
 عـن بعـض ما حكاه ابن المنذر في هذه المسألة محل إجمـاع، والخـلاف المحكـي

 .الصحابة لا يعتد به، لمخالفته الإجماع
 :قال ابن قدامة

وقد بين لهم الصحابة معنى هذه الآية، وتحريم الخمـر، وأقـاموا علـيهم الحـد 
لشربهم إياه، فرجعوا إلى ذلك وانعقد الإجماع، فمن استحلها الآن فقد كـذب النبـي 

ك ويستتاب، فـإن تـاب ؛ لأنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريمه، فيكفر بذل^
 .)٣(وإلا قتل

* * *
                              

 .٥: سورة المائدة، من الآية) ١(
 ولم أجد من حكم على الحديث بهذا .٣/٢٥٣على من شرب الخمر إقامة الحد : السنن الكبرى للنسائي، باب) ٢(

َّمن حد من أصحاب النبي : اللفظ، والقصة بتمامها في مصنف عبدالرزاق، باب ُ ^٩/٢٤٠. 
 .١٠/٣٢٦الشرح الكبير لابن قدامة ) ٣(





١٠٧ 

 




 

وأجمعوا على أن السكران في المرة : - رحمه االله –  الإمام ابن المنذرقال 
ًالرابعة، لا يجب عليه القتل، إلا شاذا من الناس، لا يعد خلافا ً)١(. 

 :وقال في موضع آخر
 ُزيل القتل عـن الشـارب في المـرة الرابعـة بالأخبـار الثابتـة عـن النبـي أ^ ،

 .)٢(وبإجماع عوام أهل العلم
 :ن وافق ابن المنذر في حكاية الإجماعممو

 :، حيث قال)هـ٦٧٦ت (الإمام النووي
 ُوأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر ذلك منه)٣(. 
 : النص على أن المسألة مجمع عليهاوممن قال بذلك من أهل العلم من دون 

، ثم ذكر أنه )٤(والقتل منسوخ بحديث قبيصة بن ذؤيب:  الشافعي، حيث قال– ١
 .)٥( في ذلك بين أهل العلمفلا خلا

                              
 ).١٢١ص (الإجماع، لابن النذر ) ١(
 .٢/٨٨٢الأوسط لابن المنذر ) ٢(
 .١١/٢١٧ شرح النووي على مسلم) ٣(
من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلـدوه، فـإن عـاد في : قال^ روى قبيضة بن ذؤيب أن النبي ) ٤(

، فأتي رجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلـده، ثـم أتي بـه فجلـده، ثـم أتي بـه الثالثة أو الرابعة فاقتلوه
إذا تتـابع في شرب : دود، بـابالحديث رواه أبو داود، كتاب الحـ. فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة

ومـن ... ما جاء في شرب الخمر: ، ورواه الترمذي،كتاب الحدود، باب)٤٤٨٥(، برقم ٤/٦٢٥الخمر 
وقـال . ٣/٣٤٧: انظـر. وقبيصة في صحبته خلاف:  قال في نصب الراية.٤/٤٩عاد في الرابعة فاقتلوه 

 ).٤٤٨٥(قم  بر٩/٤٨٥صحيح وضعيف أبي داود : انظر. ضعيف مرسل: الألباني
 .٦/١٤٤الأم للشافعي ) ٥(





١٠٨ 

 

: يجلد في الخمـر كلـما شرب؟ قـال: قلت لأحمد بن حنبل:  قال إسحاق المروزي– ٢
 .)١(نعم، قد رفع القتل

لأمـر بالوعيـد ولا يـراد بـه الفعـل، وإنـما يقصـد بـه الـرد قد يرد ا: قال الخطابي– ٣
ًوالزجر، وقد يحتمل أن يكون القتـل في الخامسـة واجبـا ثـم نسـخ بالإجمـاع مـن 

 .)٢(الأمة على أنه لا يقتل
أجمـع المسـلمون عـلى وجـوب :  وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قـال– ٤

يُقتل :  تكرر منه إلا طائفة شاذة قالتالحد في الخمر، وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا
 .)٣(ِّبعد حده أربع مرات؛ للحديث، وهو عند الكافة منسوخ

وإنـما كــان هـذا أول الأمــر ثـم نســخ : )٤( قـال الترمــذي بعـد أن أورد الحــديث– ٥
 عـن عامـة أهــل العلـم، لا نعلـم بيــنهم )٥(والعمـل عـلى حــديث قبيصـة... بعـد

 .)٦(لحديثًاختلافا في ذلك في القديم وا
 .)٧(والقتل عند أكثر العلماء منسوخ:  قال شيخ الإسلام– ٦
وهو قول مالك والشافعي  وأبو حنيفة، وذكروا ذلك عن عمر :  قال ابن حزم– ٧

 .)٨(بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص
                              

 .٧/٣٥٦٩مسائل الإمام أحمد، لإسحاق المروزي ) ١(
 .٧/١٩٢نيل الأوطار للشوكاني ) ٢(
 .نفس المصدر السابق) ٣(
 .الذي فيه الأمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة وسيأتي: أي) ٤(
 ).١٠٧ص (سبق تخريجه ) ٥(
 .٤/٤٩الجامع الصحيح ) ٦(
 ).٥٠ص (اسية الشرعية لابن تيمية السي) ٧(
 .١١/٣٦٦المحلى ) ٨(
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 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

إن شرب الخمر (: قال^  عن النبي – رضي االله عنه –ث جابر بن عبداالله  حدي– ١
بعد ذلـك برجـل قـد ^ فأتي النبي : ، قال)فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

 .)١(به ولم يقتلهفضرشرب في الرابعة 
إلى ... )من شرب الخمـر فاجلـدوه(: قال^ يب أن النبي ُ حديث قبيصة بن ذؤ– ٢

 .)٢(فرفع القتل وكانت رخصة: أن قال
ً أن رجـلا – رضي االله عنـه – أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب – ٣

ً، وكـان يلقـب حمـارا، وكـان ، كـان اسـمه عبـداالله^كان على عهـد رسـول االله  َّ ُ
ً جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر قد^ ، وكان النبي ^ضحك رسول االله يُ

: ^ ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي هاللهم العن: به فجلد، فقال رجل من القوم
 .)٣( )لا تلعنوه، فواالله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله(

يه ما يدل على نسخ الأمر الـوارد بقتـل شـارب هذا الحديث ف: قال ابن حجر 
 .)٤(ُالخمر إذا تكرر ذلك منه، فقد ذكر ابن عبدالبر أنه أتي به أكثر من خمسين مرة

                              
وأخرجـه أبـو داود، كتـاب . ٤/٤٨مـن شرب الخمـر فاجلـدوه : أخرجه الترمذي، كتاب الحدود، باب) ١(

ذكـر الروايـات : والنسـائي، كتـاب الشربـة، بـاب. ٤٤٨٢إذا تتابع في شرب الخمر برقم : الحدود، باب
. ٢/٨٥٩ًمن شرب الخمر مرارا : بن ماجة، كتاب الحدود، بابوا. ٨/٣١٣المغلظات في شرب الخمر 

 .٢١٠٢ برقم ٢/٣٢٧صحيح ابن ماجه : انظر. صحيح: قال الألباني
 ).١٠٧ص (سبق تخريجه ) ٢(
 .٦٣٩٨صحيح البخاري، كتاب الحدود، حديث رقم ) ٣(
 .١٢/٧٨فتح الباري ) ٤(
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 :التحقق من الإجماع
خالف في هذه المسألة الإمام ابن حزم، ومن وافقـه مـن أهـل الظـاهر، حيـث  
هـو : وقيـل: ال شيخ الإسلام شارب الخمر إذا جيء به في المرة الرابعة، ق بقتلقالوا

: وطائفـة يقولـون: ًهو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة، وقال أيضا: محكم، وقد يقال
 .)١(إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك

 :واستدلوا على ذلك بأدلة منها
مـن (: ^قـال رسـول االله :  روى الإمام أحمد بسنده عن عبداالله بن عمرو، قـال– ١

 )مر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فـإن عـاد فـاقتلوهشرب الخ
 .)٢(َّائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم علي أن أقتله: قال عبداالله

إذا شربوا الخمر فاجلـدوهم، (: قال^ النبي  أن – رضي االله عنه – عن معاوية – ٢
 .)٣( )ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم

 .)٤(هو أوضح ما في هذا الباب: قال البخاري: قال الشوكاني 
إن سكر فاجلدوه، ثم  (:^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه – هريرة  وعن أبي– ٣

                              
 .٣٤/٢١٧مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ١(
ـنده الحــديث أخرجــه) ٢( ـذي ٤/٩٣ أحمــد في مسـ ـنن الترمـ ـرقمالحــدود(، وسـ ـنن أبي داود )٢٤٤٤  بـ ، وسـ

 قال شعيب الأرناؤوط في تعليقـه عـلى ).٢٥٧٣الحدود برقم(، وسنن ابن ماجه )٤٤٨٢ برقم الحدود(
 .٢/١٩١صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف : المسند

: الحـدود(، وأبـو داود )٢٥٧٣: الحـدود(ه ، وابـن ماجـ)١٤٤٤: الحـدود(الحديث أخرجه الترمذي في سننه ) ٣(
صـحيح، وهـو كـما قـال، وإسـناده عـلى شرط : قال الـذهبي:  قال الألباني.٤/٩٥، وأحمد في مسنده )٤٤٨٢

الشيخين، وقد قيل أنه منسوخ، ولا دليل على ذلك بل هو محكـم، ولكنـا نـرى أنـه مـن بـاب التقريـر إذا رأى 
 .١٣٦٠ برقم ٣/٤٣٤السلسلة الصحيحة : رانظ. الإمام ذلك وهو اختيار ابن القيم

 .٧/٣٢٥نيل الأوطار للشوكاني ) ٤(
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 .)١ ()سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه
 الفـريقين مـن المناقشـة والاعـتراض، ثـم الإجابـة وهذا ولم تخل أدلة كل مـن 

 :عنها، وبعد الاطلاع عليها، أقول وباالله التوفيق
 هو مذهب الجمهور القائلين بعـدم وجـوب – واالله تعالى أعلم –أن الراجح  

 :ًالقتل وإن تكرر الشرب من الفاعل مرارا، وذلك لما يلي
 . قوة الأدلة التي استدلوا بها– ١
الأمر بقتل شارب الخمر في المـرة الرابعـة منسـوخة، كـما بـين ذلـك  أن نصوص – ٢

 .وغيرهم، كما سبق الإشارة إلى ذلكوالترمذي َّالشافعي والخطابي 
 فقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه – رضي االله عنهم – أن هذا هو عمل الصحابة – ٣

ورد بسنده أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجـن الثقفـي في الخمـر ثـمان مـرات، و
 .)٢(مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاص، ذكر ذلك ابن حجر

ـ– ٤  نصــوص الأمــر بقتلــه، فــإن حــديث قبيصــة بــن ذؤيــب عنــد ت حتــى وإن ثبتـ
ًالترمذي والنسائي بين أن القتل كان متقدما، وتركه كان متأخرا ً)٣(. 

 :الخلاصــة
 . واالله أعلم–صحة الإجماع وثبوته، ولا عبرة بقول من خالف؛ لضعف أدلته 

وأكثر العلماء لا يوجبون القتل، وهـو المشـهور مـن مـذاهب : قال ابن تيمية 
 .)٤(الأئمة، وهو الحق

                              
، )٢٥٧٢: الحــدود(، وابــن ماجــه )٤٤٨٤: الحــدود(، وأبــو داود )٥٦٦٢: الأشربــة(أخرجــه النســائي ) ١(

سـنن أبي : انظـر. حسـن صـحيح:  قـال الألبـاني.٢/٥٠٤، ومسـند أحمـد )٢١٠٥: الأشربة(والدارمي 
 ).٤٤٨٦( برقم ٤/٢٨١ داود بتعليق الألباني

 .٨/٨١فتح الباري ) ٢(
 ).١٠٣ص (سبق تخريجه ) ٣(
 . بتصرف يسير٣٤/٢١٧مجموع الفتاوى ) ٤(
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
)١(

 .)٢( أجمعوا على تحريم الزنا:قال الإمام ابن المنذر رحمه االله
 :ن وافق ابن المنذر في حكاية الإجماعممو
 أعظم من الزنا، بعد القتل ذنبالا أعلم : حيث قال) هـ٢٤١ت (أحمد بن حنبل -١

 .)٣( وأجمعوا على تحريمه
كإجماعهم عـلى تحـريم الزنـا والربـا :حيث قال) هـ٣٧٠ت (أبوبكر الجصاص -٢

 )٤(...غتسال من الجنابةلاووجوب ا
 )٥(الزنا حرام في الأديان كلها: حيث قال) هـ٥٨٧(الكاساني  -٣
ة والحديثـة عـلى حرمـة أجمعت الشرائع القديم :حيث قال ) هـ٦٧٦( النووي -٤

                              
الضـيق، ومنـه نهيـه : ًوطء المرأة في غير عقد شرعي، وهذا المعنى هو المراد شرعا، ويأتي بمعنى: الزنا لغة) ١(

 .حاقن: أي: ٍأن يصلي الرجل وهو زان^ 
 :الزناء، وقد أنشد اللحياني: د، وهو لغة أهل نجد، فيقالالم: وفيه لغتان 
 والمال بيني وبين الخمر نصفان أما الزناء فإني لست أقربه  
 .القصر، وهو لغة أهل الحجاز وجرى عليها رسم القرآن 
 ).٢٢٠ص (، معجم مفردات ألفاظ القرآن ١/٢٥٧، المصباح المنير ٦/٢٣٦٩الصحاح : انظر 
 :فقد اختلفت تعاريف الأئمة فيه: أما في الاصطلاح 
 .هو الوطء المحرم، سواء كان في القبل أو الدبر: ًيجعلونه عاما فيقولون: فالجمهور 
 .يخصونه بوطء القبل دون الدبر: والحنفية 

 ).١١٧ص (الإجماع ) ٢(
 .٢/٣٦٥منار السبيل ) ٣(
 .١/٢٦٤أحكام القرآن ) ٤(
 .٧/٣٨بدائع الصنائع ) ٥(
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 )١( الزنا
 )٢(لزنا حرام في جميع الأديان والمللا:حيث قال) هـ٦٨١ت ( ابن الهمام -٥

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

 .)٣( Z [ ]\  ̂   _      ̀a  b Z ]: قوله تعالى -١
 .قوله لا تأتوه أبلغ من  Z [ Z ]: وقوله 

 .)٤( الآيةZ 7   6 5      4  3  21    0  ]:  في صفات المؤمنين– تعالى –وقوله -٢
 : وردت في ذلك أحاديث كثيرة ومتواترة ومن السنة،-٣

لليهوديين والجهنية والغامدية وماعز، وغيرهم، والرجم دليـل ^ منها رجمه  
للجهنيـة ^ جمـه ثبـت بالسـنة الفعليـة، كر^ على عظـم الـذنب وشـناعته، ورجمـه 

واغــد يـا أنــيس إلى امـرأة هــذا، فـإن اعترفــت (: ليــة كقولـهقووالغامديـة، وبالسـنة ال
 .)٥( )فارجمها

 :التحقق من الإجماع
 .لم أجد فيما اطلعت عليه من أقوال أهل العلم من خالف في هذه المسألة 

 :الخلاصــة
 ــ واالله أعلم ــ. ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على هذه المسألة صحيح

                              
 .٢٠/٤ح المهذب  المجموع شر)١(
 .٥/٢٥٧فتح القدير ) ٢(
 .٣٢: سورة الإسراء، من الآية) ٣(
 .٦٨: سورة الفرقان، من الآية) ٤(
 .الاعتراف بالزنا: ، باب)٦٤٤٠( برقم ٦/٢٥٠٢أخرجه البخاري ) ٥(
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 الفرع الأول
 ما يجب في حق الزاني البكر

 
. وأجمعوا على أن حد البكر الزاني أنه الجلد: االلهرحمه ابن المنذر الإمام قال 

 .)١(وأجمعوا على أن به الجلد: ً أيضاوقال
 
 :ن وافق ابن المنذر في حكاية الإجماعممو
   1 0   /      . - , + ]: قال تعالى: ، حيث قال)هـ٤٥٦ت ( ابن حزم– ١

2 Z )في أن حكـم رى، ولم يختلـف أحـد مـن أهـل القبلـة تفجاء النص كما . )٢
 .)٣(الجلد: الزاني الحر غير المحصن، والزانية الحرة غير المحصنة

ُّوفيـه أن الـزاني إذا لم يحصـن، حـده الجلـد : ، حيث قـال)هـ٤٦٣ ( ابن عبدالبر– ٢
 .)٤(فيه^ دون الرجم، وهذا مما لا خلاف بين أحد من أمة محمد 

ر إذا زنـى أن عليـه جلـد واتفقـوا عـلى أن البكـ: ، حيث قال)هـ٥١٦ ( البغوي– ٣
 .)٥(مائة

وأما الأبكار فإن المسلمين أجمعوا :  حيث قال)هـ٥٩٥ت ()الحفيد( ابن رشد – ٤
 .)٦(على أن حد البكر في الزنى جلد مائة

                              
 ).١١٨، ١١٧ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .٢: سورة النور، من الآية) ٢(
 .١١/٢٣٢المحلى ، )١٢٩ص (مراتب الإجماع ) ٣(
 .٧٩ – ٩/٧٨، التمهيد ٢٤/٤٨الاستذكار ) ٤(
 .٥/٤٥٧شرح السنة ) ٥(
 .٢/٤٣٦بداية المجتهد ) ٦(
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وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر : ، حيث قال)هـ٦٧٦ت ( النووي– ٥
 .)١(مائة

وقد حصل اتفاق العلـماء والله الحمـد عـلى : ، حيث قال)هـ٧٧٢ت ( الزركشي– ٦
 .)٢(الجلد بشهادة الكتاب والسنة بذلك

اتفـاق أئمـة المـذاهب الأربعـة عـلى وجـوب جلـد ) هــ٥٦٠( وحكى ابن هبيرة – ٧
واتفقوا على أن الحرين البكرين إذا زنيا، : الزاني الحر غير المحصن، حيث قال

 .)٣(ُفإنهما يجلدان، كل واحد منهما مائة جلدة
 :مستند الإجماع

 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها
 .)٤(Z 2   1 0   /      . - , + ]:  قال تعالى– ١

والمراد بذكر هذه الآية أن الجلد ثابت بكتاب االله، وقام : قال الحافظ ابن حجر
 .)٥(صنالإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر وهو غير المح

خـذوا (: ^قـال رسـول االله :  قـال– رضي االله عنـه – عن عبـادة بـن الصـامت – ٢
ًعني، خذوا عني، قد جعـل االله لهـن سـبيلا ، البكـر بـالبكر، جلـد مائـة، ونفـي سـنة، َّ

 .)٦( )والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

                              
 .١١/١٨٩شرح صحيح مسلم ) ١(
 شرح الزركشي) ٢(
 .٢/٢٣٤الإفصاح ) ٣(
 .٢: سورة النور، من الآية) ٤(
 .١٢/١٦٣فتح الباري ) ٥(
 )٤٥٠٩(، برقم ٥/١١٥نا حد الز: أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب) ٦(
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والـذي نـفسي بيـده لأقضـين بيـنكما (: ^فقـال النبـي : عسـيف وفيـه حديث ال– ٣
ٌّ، المائة شاة، والخادم رد عليك، وعلى ابنـك جلـد مائـة وتغريـب بكتاب االله جل ذكره

 .)١()عام
 :التحقق من الإجماع

هب الأربعة، مما اطلعت عليه، من خالف في لم أجد في أقوال الفقهاء من المذا 
 .ًهذه المسألة، بل الاتفاق حاصل على وجوب الجلد على الزاني الحر إن كان بكرا

 :الخلاصــة
الإجماع الذي حكاه ابن المنذر صحيح، وهو مخصوص بالزاني البكـر إن كـان  

 الجلـد قام الإجماع ممن يعتد به عـلى اختصـاص: غير محصن، قال الحافظ ابن حجر
 .)٢(بالبكر وهو غير المحصن

 
 

                              
صـحيح البخــاري : (الاعـتراف بالزنـا ، انظـر : أخرجـه البخـاري في كتـاب الحـدود، بـاب متفـق عليـه ،)١(

صحيح مسلم (من اعترف على نفسه بالزنا : ومسلم في كتاب الحدود، باب) ٦٤٤٠(برقم ) ٦/٢٥٠٢
 )٤٥٣١(برقم) ٥/١٢١

 .١٢/١٦٣فتح الباري ) ٢(
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 الفرع الثاني
 دـــــة الجلــــصف

 
َّوأجمعوا عـلى أن الجلـد بالسـوط يجـب، : - رحمه االله –  الإمام ابن المنذرقال

 .)١(والسوط الذي يجب الجلد به، سوط بين سوطين
 

 :ن وافق ابن المنذر في حكاية الإجماعممو
ًويضرب الرجـل في سـائر الحـدود قـائما، : قال، حيث )هـ٦٢٠ت ( ابن قدامة– ١

ًولا نعلم بين أهل العلـم خلافـا في :  إلى أن قال...بسوط لا خلق ولا جديد
 .)٢(هذا

ُوالجلد إنما يفهم من إطلاقه : ، حيث قال)هـ٦٨٢ت ( شمس الدين ابن قدامة– ٢
 الضرب بالسوط، والخلفاء الراشدون ضربـوا فيـه بالسـياط، وكـذلك غـيرهم،

 .)٣(ًفصار إجماعا
 

 :من قال به من فقهاء المذاهب الأربعة من دون النص على أن المسألة مجمع عليها
وإن كـان غـير محصـن جلـده مائـة : ، حيـث قـال الحنفـي حافظ الدين النسفي– ١

 .)٤(ً متوسطا،مرة لهث لا ،بسوط
شـهود بـه عليـه فإن كان المعـترف بالزنـا أو الم: ، حيث قال المالكي ابن عبدالبر– ٢

                              
 ).١١٨ص (نذر الإجماع، لابن الم) ١(
 .٢٠/٣٤١المغني ) ٢(
 .١٠/١٢٨الشرح الكبير ) ٣(
 .١٣/٣٥البحر الرائق بشرح كنز الدقائق، لابن نجيم ) ٤(
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 .)١(ًبكرا جلد مائة جلدة بسوط قد ركب به
ويضرب بسـوط معتـدل الحجـم بـين القضـيب : ، حيث قال الشافعي النووي– ٣

 .)٢( ...ًوالعصا، ولا يكون رطبا ولا شديد اليبوسة
ًويضرب الرجل في سائر الحدود قائما، بسوط لا خلـق :  ابن قدامة، حيث قال– ٤

 .)٣( ...ولا جديد
 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

  ^ًأن رجلا اعترف عـلى نفسـه بـالزنى، فـدعا رسـول االله:  عن زيد بن أسلم– ١
ٍبسوط فأتي بسوط مكسور فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرتـه، : ، فقالٍ

 .)٤( ...ُبين هذين، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به فجلد: فقال
 لا أدري مـا ذلـك –أُتي عمر بن الخطاب في حـد :  وعن أبي عثمان النهدي قال– ٢

: سـوط لـين، فقـالأريد ما هـو ألـين، فـأتي ب:  فأتي بسوط فيه شدة، فقال–الحد 
 ولا يـرى إبطـك –اضرب :  فقال،أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين

 .)٥( وأعط لكل عضو حقه–
 . مثل ذلك– رضي االله عنه – وروي عن علي – ٣

 

                              
 ).ص (الكافي، لابن عبدالبر ) ١(
 .٣/٤٨٤روضة الطالبين، للنووي ) ٢(
 .٢/٣٤٥المغني، لابن قدامة ) ٣(
 ).١٦٩١(رواه مسلم، كتاب الحدود برقم ) ٤(
 ).١٠١( برقم ٦/٥٣٨أبي شيبة مصنف ابن ) ٥(
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 :التحقق من الإجماع
ود أن يكـون بالسـوط، مـا عـدا سبق البيان أن مذهب الجمهور في جلد المحد 

 أن :– رضي االله عنـه –شارب الخمـر؛ لـورود الـنص بـذلك، فعـن أنـس بـن مالـك 
 .)١( )جلد في الخمر بالجريد والنعال(^ رسول االله 

فجـوز أن يكـون الضرب : -  رحمه االله–وقد خالف في ذلك الإمام ابن حزم  
َّفي الحدود غير مخصوص بالسوط فقط، بل يجوز بحبل من شعر، أو من كتان، أو من 

 .)٢(قصب، أو صوف، أو خيزران، أو غيره
 

 :دليلـــه
وقد استدل على مذهبه بأن النصوص عامة، ولم يـرد فيهـا التنصـيص عـلى أن  

 لبينـه كـما بـين صـفة –انه  سـبح–ًيكون الضرب بالسوط، ولو كـان ذلـك مـرادا لـه 
 B  C ]: ، وقولـه سـبحانه)٣( الآيـة Z : 9 8  7 6  5  4 ]: الضرب بقوله

D E F Z)٤(. 
َأن لا تجلد الحـدود : ليس في النصوص الواردة : - رحمه االله –قال ابن حزم   َ ْ ُ

أن الحـدود جـائز أن يضرب بسـوط هـذه صـفته، : إلا بسوط هذه صفته، وإنـما فيهـا
 .)٥(ُّفسقط تعلق الجمهور بالآثار المذكورة:  نأباه، قالوهذا أمر لا

                              
 ).١٧٠٦(ً، ومسلم في كتاب الحدود أيضا برقم )٦٧٧٣(أخرجه البخاري في كتاب الحدود برقم ) ١(
 .١١/١٦٥المحلى : انظر) ٢(
 .٢: سورة النور، من الآية) ٣(
 .٢: سورة النور، من الآية) ٤(
 .١٧١ – ١١/١٦٥المحلى، لابن حزم : انظر) ٥(
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 :وقد أجاب عن أدلة الجمهور فقال 
 .ولا حجة في المرسلمرسل ^ الأثر الوارد عن النبي  -
وأما أثر عمـر فصـحيح، إلا أنـه لا حجـة فيـه، ولا حجـة في قـول أحـد دون  -

 .)١(^الرسول 
 :الخلاصــة

ارض بـالخلاف الـذي سـبق بيانـه، ولعـل الإجماع الذي حكاه ابن المنذر، معـ 
والجلد إنما يفهـم مـن : الراجح ما ذهب إليه الجمهور، قال شمس الدين ابن قدامة

إطلاقه الضرب بالسوط، والخلفاء الراشدون ضربوا فيه بالسياط، وكذلك غيرهم، 
 .واالله أعلم. )٢(ًفصار إجماعا

 
* * * 

 
 



                              
 .١٧١ – ١١/١٦٥المحلى ) ١(
 .١٠/١٢٨الشرح الكبير ) ٢(




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 الفرع الأول
 في اشتراط الإحصان في باب الزنا

 

ًوأجمعوا عـلى أن الحـر إذا تـزوج تزويجـا : - رحمه االله –ابن المنذر   الإمامقال  َّ
 .)١(ًصحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن، ويجب عليهما الرجم إذا زنيا

ن معـه ًوأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصـنا حتـى يكـو: وقال 
 .)٢(الوطء

 :وهنا مسألتان
 .الحرية شرط من شروط الإحصان: الأولى
 .الوطء في القبل، شرط من شروط الإحصان: الثانية

                              
 الإجماع، لابن المنذر) ١(
 .المصدر السابق، نفس الموضع) ٢(
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 المسألة الأولى
 من شروط الإحصان، الحرية

 
 .)١( في ذلك– رحمه االله –سبق الإشارة إلى ما حكاه الإمام ابن المنذر 

 :وممن وافقه في حكاية الإجماع
وقد أجمعوا أن الحرين، المسـلمين، : ، حيث قال)هـ٣٢١ت (مام الطحاوي الإ– ١

البالغين، الزوجين، اللـذين قـد كـان مـنهما الجـماع، محصـنين، واختلفـوا فـيمن 
 .)٢(سواهم

: وأجمعوا على أن شرائط الإحصان: ، حيث قال)هـ٥٦٠ت ( الإمام ابن هبيرة– ٢
ًأة على مثل حاله، تزويجا صحيحا، الحرية، البلوغ، العقل، وأن يكون تزوج امر ً

 .)٣(ودخل بها، وهما على هذه الصفة، فهذه الصفات الخمس مجمع عليها
الحرية، وهي شرط في قول : الرابع: ، حيث قال)هـ٦٢٠ت ( الإمام ابن قدامة– ٣

 .)٤(أهل العلم كلهم
: اناتفقوا أن مـن شرائـط الإحصـ: ، حيث قال)هـ٧٨٠ ( أبو عبداالله الشافعي– ٤

ًالحرية، البلوغ، العقل، وأن يكون قد تزوج تزويجا صحيحا، ودخل بالزوجة،  ً
 .)٥(فهذه الشروط الخمسة المجمع عليها

                              
 ).١٢٥ص (انظر ) ١(
 .٤/١٤٤شرح معاني الآثار ) ٢(
 .٢/٢٣٣الإفصاح ) ٣(
 .١٠/١٢٤المغني مع الشرح الكبير ) ٤(
 ).٢٧١ص (رحمة الأمة ) ٥(
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 :التحقق من الإجماع
حكاية ابن المنذر للإجماع في هذه المسألة، مع عدم إشارته للخلاف فيها، محل  

 :نظر، وبيان ذلك
لعلـم، سـأورد أقـوالهم، وبعـض مـا أنه قد خالف في هذه المسألة بعض أهل ا 

 . إن شاءاالله– بدليله –استدلوا به، ثم أورد الرأي الراجح 
 

 :هذه المسألة وممن خالف في
إن العبد إذا تزوج حرة أو أمة، والأمة إذا تزوجت :  الإمام أبو ثور، حيث قال– ١

ًحرا أو عبدا، فهما محصنان، يرجمان إذا زنيا ً)١(. 
إن العبد إذا تزوج حـرة وهـو محصـن يـرجم إذا : ي، حيث قال الإمام الأوزاع– ٢

 .)٢(زنى، وإن كان تحته أمة لم يرجم
 .)٣(إن العبد والأمة إذا أحصنا وزنيا رجما:  الزهري، حيث قال– ٣
أن : أن يتــزوج الحــرة، وإحصــان الأمــة: إحصــان العبــد:  مجاهــد، حيــث قــال– ٤

 .)٤(يتزوجها الحر
 .)٥(ًالعبد إذا تزوج حرة أصبح محصنا، يرجم إذا زنى: قالوا أكثر الظاهرية، – ٥

                              
، المحـــلى ١٠/١٢٤ المغنـــي مـــع الشرح الكبـــير ،٥/١٤٤الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي : انظـــر) ١(

١١/٢٣٩. 
 .١١/٢٣٩، المحلى ١٠/١٢٤، المغني مع الشرح الكبير ٩/٨٦التمهيد لابن عبدالبر : انظر) ٢(
 .٧/١٢٤نيل الأوطار : انظر) ٣(
 .١١/٢٣٩المحلى : انظر) ٤(
 .المرجع السابق نفسه) ٥(
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 :الأدلـــة
 

 :أدلة الجمهور: ًأولا
 :وقد قالوا بأن الحرية شرط من شرائط الإحصان، ومن أدلتهم 

ــــه تعـــــالى– ١  £ ¢ ¡ �   ~ {  | } x y z ]:  قولـ

¤ Z  ١( الآية(. 
ائـر مـن العـذاب فالآية تتحدث عـن الإمـاء، وأن علـيهن نصـف مـا عـلى الحر

ـة ـرجم لا )٢(بإجمــاع الأمـ ـة تتنصــف، والـ ـاء عقوبـ ـت عــلى الإمـ ـة أوجبـ َّ، فالآيـ
َّيتنصف، فدل على سقوط الرجم عنهن، وإذا سقط الجلد الذي هو أخـف مـن 

 .)٣(الرجم عن المملوك، كان سقوط الرجم عنه أولى
يمـوا عـلى أق! يا أيهـا النـاس: ٌّخطب علي فقال:  عن أبي عبدالرحمن السلمي قال– ٢

َائكم الحد، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول االله َّأرق زنت، ^ َ
فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفـاس، فخشـيت إن أنـا جلـدتها أن 

 .)٤( )أحسنت (:فقال^ أقتلها، فذكرت ذلك للنبي 
إذا (: يقـول^ سـمعت رسـول االله :  أنـه قـال– رضي االله عنـه – عن أبي هريرة – ٣

، ثـم إن زنـت  عليهـا)٥(ِّزنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثـرب

                              
 .٢٥: سورة النساء، من الآية) ١(
 .٩/٩٨، التمهيد، لابن عبدالبر )١٥١ص (، لابن حزم مراتب الإجماع) ٢(
 .٤/٨٨الاختيار ) ٣(
 ).١٧٠٥(تأخير الحد عن النفساء برقم : أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب) ٤(
 .١١/٢١١شرح النووي على مسلم : التوبيخ واللوم على الذنب، انظر: التثريب) ٥(
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ِّفليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنـت الثالثـة فتبـين زناهـا فليبعهـا ولـو 
 .)١( )ٍبحبل من شعر

 :لة المخالفينأد: ًثانيا
 .)٢( الآية  x y z { |  Z ]:  قال تعالى– ١

َفاالله أمر بالمخالفة بين حد الأمـة وحـد الحـرة فـيما لـه نصـف، ولـيس ذلـك إلا  ِّ
ًالجلد والتغريب فقط، أما الرجم فلا نصف  له أصلا، فلم يكن للرجم في هذه 

 .)٣(ِالآية دخول ولا ذكر
على من أحصن، وكذا جاء عـن الصـحابة ^  الرجم جاءت به سنة رسول االله – ٢

ُ ولم يخـص في ذلـك حـر مـن عبـد، ولا حـرة مـن أمـة، ،– رضوان االله عليهم –
ًفوجب أن يكون الرجم واجبا على كل من أحصن من حر أو عبد، أو حـرة أو 

 .)٤(أمة؛ للعموم الوارد في الأدلة
ض، َّ يتـبعّأن المملوك مـن ذكـر وأنثـى إذا أحصـن بالزوجيـة رجـم؛ لأنـه حـد لا– ٣

 .)٥(فاستوى فيه الحر والعبد، كالقطع في السرقة، والمحاربة، والردة
سـئل عـن ^  أن رسـول االله – رضي االله عـنهما – عن أبي هريرة وزيد بن خالد – ٤

إذا زنت فاجلدوها، ثـم إن زنـت فاجلـدوها، (: َالأمة إذا زنت ولم تحصن، قال

                              
ـاب) ١( ـاب الحــدود، بـ ـر: أخرجــه البخــاري في كتـ ـىلا يثـ ـت ولا تنفـ ـة إذا زنـ ـم الحــديث . ب عــلى الأمـ رقـ

 .رجم اليهود أهل الذمة في الزنا: ، كتاب الحدود، باب)٤٥٤٢(، ومسلم في صحيحه برقم )٦٤٤٨(
 .٢٥: سورة النساء، من الآية) ٢(
 .١١/٢٤٠المحلى : انظر) ٣(
 .المصدر السابق نفسه) ٤(
 .١٠/١٣٨المغني مع الشرح الكبير : انظر) ٥(
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 .)١( )ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير
دل على أن المحصن من العبيد والإماء إذا زنوا رجمـوا، ) ولم تحصن: (ففي قوله

هذا الحكم بمن لم تحصن له فائدة، وفائدته إيجاب الرجم على ^ وتقييد النبي 
 .الزاني المحصن

َّقدمت المدينة وقد أجمعوا على عبد زنى وقد أحصن بحرة أنـه :  عن مجاهد قال– ٥
 .)٢(عليه نصف الحد: يرجم، إلا عكرمة، فإنه قال

 .)٣( الآية  Z 2   1 0   /      . - , + ]:  قوله تعالى– ٦
ًخذوا عني، خذوا عني، قـد جعـل االله لهـن سـبيلا، البكـر بـالبكر، (: ^وقال 

نفـي (: وفي لفـظ. )ِّيب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة والـرجمجلد مائة وتغر
ـنة ـا خصــه االله . )٤( )سـ ـص إلا مـ ـوم لا يحــل أن يخـ ـالقرآن والســنة جــاءا بعمـ َّفـ

. )٥( الآية z { |  Z ]: َّفالإماء المحصنات خصهن االله بقوله. ورسوله
 ...)إذا زنـت أمـة أحـدكم(: بقولـه^ َّوالإماء غير المحصنات خصهن النبـي 

 .)٦(الحديث

                              
بـرقم ) ٢/٧٥٦صـحيح البخـاري :(بيـع العبـد الـزاني، انظـر: البخـاري في كتـاب البيـوع، بـابأخرجه )١(

 )٤٥٤٤(برقم ) ٥/١٢٤(ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ) ٢٠٤٦(
 .١١/٢٣٨الأثر أخرجه ابن حزم في المحلى ) ٢(
 .٢: سورة النور، من الآية) ٣(
 ).١١٧ص (تقدم تخريجه ) ٤(
 .٢٥: سورة النساء، من الآية) ٥(
 ).١٢٩ص (سبق تخريجه ) ٦(
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 :الترجيح الفقهي
 أن القــول بــأن الحريــة شرط مــن شرائــط – واالله أعلــم –الــذي يظهــر لي  

 :الإحصان هو القول الراجح لعدة أمور
 . النص القرآني الذي فرق بين الحرائر والإماء– ١
 .َّ نصوص السنة التي دلت على عدم إقامة حد الرجم على الأرقاء– ٢
 فلم يعلم عـنهم إقامـة حـد الـرجم عـلى –ن االله عليهم  رضوا– عمل الصحابة – ٣

 .المماليك، ولم يعلم لهم مخالف
 . من بعدهم– رحمهم االله – عمل التابعين – ٤

 

 :ويمكن مناقشة أدلة المخالفين بما يلي
ســتدلال بالنصــوص، فمنقوضــة بالأحاديــث الــواردة في التفريــق بــين لاا -

المكاتـب يعتـق بقـدر مـا (: يثالأحرار والأرقاء في الحـدود، ومـن ذلـك حـد
 .)١( )، ويرث بقدر ما عتق منهأدى، ويقام عليه بقدر ما عتق فيه

َّستدلال بأن الحد لا يتبعض، فاستوى فيه الحر والعبد، كالقطع في السرقة، لاا -
 في السرقة، فإنه ليس في السرقة حد غير ويخالف القطع: فقد قال الشيرازي

القطع، فلو أسقطناه سقط الحد، وفي ذلك فساد، وليس كذلك في حد الزنـا، 
 .)٢( فإن فيه حدا غير الرجم، فلو أسقطناه لم يسقط الحد

 : فالجواب عليه من وجهينولم تحصن: ستدلال بالحديث في قولهلاا -
معـارض  بمفهـوم الحـديث، وهـذا  أنه استدل عـلى صـحة مـا ذهـب إليـه:الأول

بأحاديث أخرى سبق بيانهـا في إقامـة الحـد عـلى مـن أحصـن ومـن لم يحصـن، وآثـار 
                              

، قـال في البـدر ١/٢٢٦ وأحمـد في مسـنده .٨/٤٦ديـة المكاتـب : أخرجه النسائي، كتاب القسامة، باب) ١(
صــحيح : صــحيح، انظــر: ، وقــال الألبــاني٩/٧٤٦صــحيح عــلى شرط البخـاري : قــال الحــاكم: المنـير

 .١٠/٣٨٣وضعيف سنن النسائي 
 .١٠/٨٧، روضة الطالبين ٥/٣٧٤المهذب  )٢(
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الصحابة في عدم إقامة حد الرجم على المماليك، كما سبق بيانه، ومعلـوم أن المنطـوق 
 .)١(مقدم على المفهوم

 �   ~ {  | } x y z ]:  معارضة رأيه لقولـه تعـالى:الثاني

¡ ¢ £ ¤ Z  وانعقد الإجماع أن الأمة لا ترجم. )٢( الآية. 
 .ستدلال بأثر مجاهد، فإن في سنده ليث بن أبي سليملاا  -

 .َّمضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس: قال عنه أحمد
 .اختلط في آخر عمره: وقال ابن حبان

، وهـو ًصدوق، اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك: وقال الحافظ ابن حجر
 .)٣(م فيهمتكل

بأنها منقوضـة بالأحاديـث والآثـار  الأدلة  – رحمه االله –ابن حزم وقد ناقش 
الواردة عن الصحابة، في إقامة الحد على المكاتب بقدر ما عتق منه، فاقتضى ذلـك أن 

 .)٤(يكون حد المماليك بخلاف حد الأحرار
 :الخلاصــة

اع على اشتراط الحريـة في أن ما ذكره ابن المنذر، وذكره غيره، من انعقاد الإجم
إن : ، محل نظر؛ لوجود من خالف في ذلك، كما سبق بيانه، وقد يقالرجمإقامة حد ال

أن بعض من : الإجماع منعقد قبل مخالفة المخالف، فلا عبرة بمخالفته، لكن يرد عليه
أن المسألة غير قابلة : َّحكى الإجماع متأخر في الوفاة عمن خالف، ومن وجهة نظري

 .- واالله أعلم –ية الإجماع عليها؛ لوجود الخلاف القوي الذي سبق بيانه بأدلته لحكا

                              
 .١٠/١٣٩المغني مع الشرح الكبير : انظر) ١(
 .٢٥: سورة النساء، من الآية) ٢(
 .٨/٤١٧تهذيب التهذيب : انظر) ٣(
 .١١/٢٤٠المحلى : انظر) ٤(
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 المسألة الثانية
  في القبل، كشرط من شروط الإحصانالوطء

  
ًوأجمعوا عـلى أن الحـر إذا تـزوج تزويجـا : - رحمه االله –  الإمام ابن المنذرقال

 .)١( إذا زنياًصحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم
 ....وأجمعوا على أن المرء لا يكون: ًوقال أيضا

 :ن وافق ابن المنذر في حكاية الإجماعممو
َّوأجمعــوا أن الحـرين المســلمين، : ، حيــث قـال)هــ٣٢١ت ( الإمـام الطحــاوي– ١

 .)٢(البالغين، الزوجين، اللذين قد كان منهما الجماع محصنين
ومــا نعلــم الإحصــان في اللغــة العربيــة : ل، حيــث قــا)هـــ٤٥٦ت ( ابــن حــزم– ٢

على الزواج الذي يكون فيه الوطء، فهذا إجمـاع : والشريعة يقع إلا على معنيين
 .)٣(لا خلاف فيه

الوطء : وللإحصان شروط سبعة، أحدها: ، حيث قال)هـ٦٢٠ت ( ابن قدامة– ٣
 .)٤(في القبل، ولا خلاف في اشتراطه

والإجماع في : ال في حديثه عن خصال الإحصان، حيث ق)هـ٦٨٤ت ( القرافي– ٤
 .)٥(التكليف والوطء

                              
 ).١١٨ص (الإجماع، لابن المنذر ) ١(
 .٤/١٤٤شرح معاني الآثار ) ٢(
 .١١/٢٣٨َّالمحلى ) ٣(
 .١٠/١٢٢ي مع الشرح الكبير المغن) ٤(
 .١٢/٦٩الذخيرة ) ٥(
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، اتفاق )٢()هـ٧٨٠ت (، وأبو عبداالله الشافعي)١()هـ٥٦٠ت ( وحكى ابن هبيرة– ٥
 .أئمة المذاهب الأربعة على أن الوطء في القبل شرط من شروط الإحصان

 :مستند الإجماع
 : العلم بأدلة منهااستدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل

لا يحـل دم (: ^قال رسـول االله :  قال– رضي االله عنه – عن عبداالله بن مسعود – ١
الـنفس : امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا االله، وأني رسـول االله، إلا بإحـدى ثـلاث

 .)٣( )فس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعةبالن
 .)٤(ولا خلاف أن المراد بالثيب الذي وطء في نكاح صحيح: قال الشيرازي

خـذوا (: ^قـال رسـول االله :  قـال– رضي االله عنـه – عن عبـادة بـن الصـامت – ٢
ًعني، خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلا ونفي سنة، البكر بالبكر، جلد مائة، : َّ

 .)٥( )والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم
 .)٦( في النكاح الحلال في القبلهو الواطؤ: َّوالثيب

 :الخلاصــة
أن الوطء في القبـل، شرط مـن شروط الإحصـان، وأن هـذا : مما سبقيتضح  

 .من المسائل المتفق عليها، كما حكى ذلك ابن المنذر وغيره، واالله أعلم
                              

 .٢/٢٣٣الإفصاح : انظر) ١(
 ).٢٧١ص (رحمة الأمة : انظر) ٢(
ـالى) ٣( ـه تعـ ـاب قولـ ـديات، بـ ـاب الـ ـة،  Z ¦ ¥ ¤ £ ¢ ]: أخرجــه البخــاري في كتـ الآيـ

 )٦٤٨٤(، برقم ٦/٢٥٢١
 .٥/٣٧٥المهذب ) ٤(
 ).١١٧ص (تقدم تخريجه ) ٥(
 .٤/٨٨، الاختيار ١٠/١٢٢، المغني مع الشرح الكبير ٥/٣٧٥، المهذب ٥/٢٣٧فتح القدير : انظر) ٦(
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 :ة جملة من الأمور يجب التطرق إليها ومنهاويتعلق بهذه المسأل
 .وطء، لا يحصل به إحصانال العقد المجرد عن: الأمر الأول
 .الخلوة الخالية من الوطء في القبل، لا يحصل بها إحصان: الأمر الثاني

 .الوطء دون الفرج، لا يحصل به إحصان: الأمر الثالث
 .نالوطء في الدبر، لا يحصل به إحصا: الأمر الرابع

َّوسأتطرق بنوع من التفصيل للنوعين الأولين؛ لأن ابن المنذر قد نص عليهما   َّ
 .َدون الآخرين، وسأكتفي ببيان الراجح في النوعين الآخرين
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 الأمر الأول
 جرد عن الوطء، لا يحصل به إحصانالعقد الم

 

قـد وأجمعـوا عـلى أن المـرء لا يكـون بع: - رحمـه االله –  الإمام ابن المنـذرقال 
 .)١(ًالنكاح محصنا، حتى يكون معه الوطء

 

 :ن وافق ابن المنذر في حكاية الإجماعممو
، حيـث قــال في معـرض اشــتراط كـون العقــد )هـــ٤٢٢( القـاضي عبـدالوهاب – ١

وإنما شرطنـا الـوطء؛ لأن العفـاف لا يحصـل بمجـرد : ًصحيحا في الإحصان
 .)٢(العقد دونه، والإجماع على ذلك

ولا خلاف بين العلماء أن عقـد النكـاح لا : ، حيث قال)هـ٤٦٣ (بر ابن عبدال– ٢
 .)٣(يثبت به إحصان حتى يجامع الوطء الموجب الغسل والحد

ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عـن : ، حيث قال)هـ٦٢٠ت ( ابن قدامة– ٣
الوطء، لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة، أو وطء دون الفرج، أو 

ـا، ولا في الــدب ـرأة ثيبـ ـه المـ ًر، أو لم يحصــل شيء مــن ذلــك؛ لأن هــذا لا تصــير بـ
 .)٤(بكارلأيخرجها عن حد ا

وأجمعوا على أنـه لا يكـون بمجـرد العقـد : ، حيث قال)هـ٨٥٢ت ( ابن حجر– ٤

                              
 ).١١٨ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .٣/١٢٧٨المعونة ) ٢(
 .١٦/٢٨٠الاستذكار ) ٣(
 .١٠/١٢٢المغني مع الشرح الكبير ) ٤(
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 .)١(ًمحصنا
 :مستند الإجماع

 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها
خـذوا  (:^قـال رسـول االله :  قـال– رضي االله عنـه –دة بـن الصـامت  عن عبـا– ١

ًعني، خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفـي سـنة،  َّ
 .)٢( )ِّوالثيب بالثيب، جلد مائة والرجم

والثيابة لا تكون بغير الـدخول، والـدخول إيـلاج الحشـفة أو : قال ابن نجيم
 .)٣(قدرها

 :رود ذلك عن السلف الصالح من الصحابة، ومن ذلك و– ٢
في البكر يـنكح ثـم يـزني :  عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبداالله يقول–أ 

 .)٤( الجلد عليه، ولا رجم:ُقبل أن يجمع مع امرأته قال
رجل قـد زنـى بـامرأة، وقـد تـزوج بـامرأة ولم بأتى علي :  قال عن حنش–ب 

 .)٥(فأمر به فجلد مائة: لم أحصن، قال: أزنيت؟ فقال: يدخل، فقال
 :التحقق من الإجماع

 لم أجد من خالف في هذه المسألة، – رحمهم االله –بالبحث في كتب أهل العلم  
ـث قــال  اللغــة العربيــة، ومــا نعلــم الإحصــان في: إلا مــا جــاء عــن ابــن حــزم، حيـ

                              
 .١٢/١٢٠فتح الباري ) ١(
  ).١١٣ص (تقدم تخريجه ) ٢(
 .٥/١٧البحر الرائق ) ٣(
 .٣٠٥ – ٧/٣٠٤هل يحصن الرجل ولم يدخل؟ : ر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، بابالأث) ٤(
 .٣٠٥ – ٧/٣٠٤هل يحصن الرجل ولم يدخل؟ : أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب) ٥(
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على الزواج الذي يكون فيـه الـوطء، فهـذا إجمـاع لا : والشريعة، يقع إلا على معنيين
 .)١(خلاف فيه، وعلى العقد فقط

 : منقوض بما يلي– رحمه االله –وما قاله ابن حزم 
ّفي أن حل المرأة لزوجها الأول لا ^  أن ما قاله مخالف لما قاله الرسول ً:أولا
أتريـدين أن (: ^تم وطء كامل، وذلك في قصة امرأة رفاعة، وفيه قولـه يتم إلا إذا 

 .)٢( )ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك
انعقد عليه الإجمـاع، فـلا  ً دليلا، وما قاله لا ينهض لما– رحمه االله – لم يذكر ً:ثانيا

 . أعلمًيعتبر قادحا فيه، والحال كما ذكر، ومعلوم أنه لا يجوز خرق إجماع سابق، واالله
 :الخلاصــة

 من أن العقد المجرد لا يكون بـه إحصـان – رحمه االله –أن ما حكاه ابن المنذر 
حتى يكون معـه الـوطء، هـو إجمـاع لا خـلاف فيـه، ويؤيـده مـا نقـل عـن الصـحابة 

 .- رضي االله عنهم أجمعين –التابعين و

                              
 .١١/٢٣٨المحلى ) ١(
ومسلم في كتـاب )  ٢٤٩٦( ، برقم ٢/٩٣٣شهادة المختبي : أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب)٢(

ًلا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره : النكاح، باب  )٣٥٩٩( ، برقم ٤/١٥٤ً
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 الأمر الثاني
 الخلوة الخالية من الوطء، لا يحصل بها إحصان

  
وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها وأقـام : - رحمه االله –  الإمام ابن المنذرقال

 .)١(ًمعها زمانا ثم مات أو ماتت، فزنى الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع
 

 :في حكاية الإجماعن وافقه ممو
ولا خلاف في أن عقد النكاح الخـالي : ، حيث قال)هـ٦٢٠ت ( الإمام ابن قدامة-

عن الوطء لا يحصل به إحصان، سواء حصلت فيه خلـوة، أو وطء دون الفـرج، أو 
ًفي الدبر، أو لم يحصل شيء من ذلك؛ لأن هذا لا تصير به المـرأة ثيبـا، ولا تخـرج عـن 

 .)٢(...حد الأبكار
 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

قـال رسـول :  أنه قـال– رضي االله عنه –استدلوا بحديث عبادة بن الصامت  
ًخذوا عني، خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلا، البكر بـالبكر، جلـد مائـة (: ^االله  َّ

ِّونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد ما  .)٣( )ئة والرجمِّ

                              
 ).٥٨ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .١٠/١٢٢المغني مع الشرح الكبير ) ٢(
 ).١١٧ص (تقدم تخريجه ) ٣(
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 :وجه الاستدلالو
انكسار الشهوة بالوطء لإصـابة الحـلال، واسـتغنائه : أن المقصود من الزواج 

ًعن الحرام، وهذا كله لا يحصل بالخلوة، فلا تصير المرأة بـذلك ثيبـا؛ لأن الثيابـة إنـما 
 .)١(تحصل بالوطء في القبل

 :التحقق من الإجماع
ال أهـل العلـم مـن وافـق ابـن المنـذر في حكايـة لم أر فيما اطلعت عليه من أقو 

لم أر فيما اطلعت عليه مـن : الإجماع على هذه المسألة سوى ابن قدامة، لكن في المقابل
 – رحمهم االله –خالف من أصحاب المذاهب المعتبرة، ما حكاه ابن المنذر، ومما قالوه 

 :في ذلك
 .)٢( للمهر والعدةًولا يكون محصنا بالخلوة الموجبة:  قال السرخسي– ١
َّأن الرجل إذا تزوج امرأة : وحاصله أنه روي عن ابن القاسم:  وقال الدسوقي– ٢

مـا جامعـت زوجتـي : وطال مكثه معها، ثم شهدت العدول عليه بالزنا، فقال
َّمنذ تزوجتها، وأنا الآن غير محصن، فإنه يقبـل قولـه، ولا يـرجم بـل يحـد حـد 

 .)٣(البكر
ًي بعد أن عد للوطء أحكامـا تخـتص بـه وقال الماورد– ٣ َّ : فلـما انتفـى عـن الخلـوة

ً، اعتبـارا )٤(جميع هذه الأحكام سوى تكميل المهـر والعـدة، انتفـى عنهـا هـذان

                              
 .١٠/١٢٢، المغني مع الشرح الكبير ٦/٤٣المبسوط : انظر) ١(
 .٩/٤٣بسوط الم) ٢(
 .٤/٣٢٣الشرح الكبير على مختصر خليل بحاشية الدسوقي ) ٣(
 .الإحصان، والإحلال للزوج الأول: المقصود منهما: هذان) ٤(
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 .)١(بسائر الأحكام
فلا إحصان مع صغر أحدهما، أو جنونه، أو رقه، فعلم منه أنـه :  وقال البهوتي– ٤

 .)٢(لا إحصان بمجرد العقد، ولا بالخلوة
 :الخلاصــة

الذي يظهر أن ما حكاه ابن المنذر من أن الخلوة المجردة عن الوطء لا توجب  
 .- واالله أعلم –الإحصان، هو إجماع لا يظهر له مخالف 

 :بقي أن أشير إلى الراجح في الأمرين الآخرين 
 :الوطء دون الفرج لا يتم به إحصان: الأمر الثالث •

 على أن وطء الزوجة فيما دون الفرج، كمفاخـذة اتفق فقهاء المذاهب الأربعة
 .)٣(ونحوه لا يكون به الإحصان

 .وعليه فهو إجماع لا يظهر له مخالف
 :الوطء في دبر الزوجة لا يحصل به إحصان: الأمر الرابع •

َّهذه من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم، فقد صرحـوا بـأن وطء الزوجـة 
 بل إن الإجمـاع واقـع عـلى أن الإحصـان لا يـتم إلا في دبرها لا يحصل به الإحصان،

 .)٤(بوطئها في القبل
 .وعليه فهذه المسألة محل إجماع لا خلاف فيه

                              
 .٩/٥٤٢الحاوي ) ١(
 .٣/٣٤٣شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 .٣/٣٤٣، شرح منتهى الإرادات )٣٨٤(قوانين الأحكام الشرعية : انظر) ٣(
 .من هذا البحث)  بعدها وما١٣٣ص : (انظر) ٤(
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 الفرع الثاني
 ما يجب في حق الزاني المحصن

 

، ^فـالرجم ثابـت بسـنن رسـول االله : - رحمـه االله –  الإمام ابن المنـذرقال 
 .)١(وباتفاق عوام أهل العلم عليه

 .)٢(وأجمعوا على أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت: لوقا 
 :ن وافق ابن المنذر في حكاية الإجماعممو
ثم اتفقوا كلهم حاشا مـن لا يعتـد بـه بـلا : ، حيث قال)هـ٤٥٦ت( ابن حزم – ١

خلاف، وليس هم عندنا من المسلمين، أن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان 
 .)٣(الرجم حتى يموتا

ثـر، مـن لـدن لأوأجمـع الفقهـاء وأهـل ا: ، حيث قال)هـ٤٦٣ت ( ابن عبدالبر– ٢
 .)٤( الرجمهُّالصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة، حد

ـن رشــد – ٣ ـد( ابـ ـث قــال)هـــ٥٩٥ت ()الحفيـ ـب الأحــرار ... : ، حيـ فأمــا الثيـ
 .)٥(المحصنون، فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم

إن الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع : ، حيث قال)هـ٦٢٠ت(بن قدامة  ا– ٤
 .)٦(أهل العلم

                              
 ).١٠٠ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 ).١١٧ص (المرجع السابق ) ٢(
 ).١٤٩ص (، مراتب الإجماع ١١/٢٣١المحلى ) ٣(
 .٥/٣٢٤، التمهيد ٢٤/٤٨الاستذكار ) ٤(
 .٢/٤٣٤بداية المجتهد ) ٥(
 .١٠/١٢٢المغني مع الشرح الكبير ) ٦(
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أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على : ، حيث قال)هـ٦٧٦ت ( النووي– ٥
 .)١(من زنى وهو محصن

عليـه : رجمه بالحجارة حتـى يمـوت: قوله: ، حيث قال)هـ٦٨١ت ( ابن الهمام– ٦
 .)٢(ابة، ومن تقدم من علماء المسلمينإجماع الصح

ٍوحد الزاني المحصن مـن رجـل أو امـرأة، : ، حيث قال)هـ٩٧٧ت ( الشربيني– ٧ ٍ
 .)٣(الرجم حتى يموت، بالإجماع

، اتفـاق )٥()هــ٧٨٠ (، وأبو عبـداالله الشـافعي)٤()هـ٥٦٠ت ( وحكى ابن هبيرة– ٨
 .)٦(الحرأئمة المذاهب الأربعة على وجوب رجم الزاني المحصن 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

خـذوا (: ^قـال رسـول االله :  قـال– رضي االله عنـه – عن عبـادة بـن الصـامت – ١
ًعني، خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفـي سـنة،  َّ

ِّوالثيب بالثيب، جلد مائة   .)٧( )والرجمِّ
 '   & % $ # " ! ]: والحديث تفسير لقوله تعالى

                              
 .١١/١٩٢شرح النووي على مسلم ) ١(
 .٥/٢٢٤فتح القدير ) ٢(
 .٤/١٤٦مغني المحتاج ) ٣(
 .٢/٢٣٣الإفصاح ) ٤(
 ).٢٧١ص (رحمة الأمة ) ٥(
 .٣/٣٤٢، شرح منتهى الإرادات ٥/٣٧٢، المهذب ٣/١٣٧٣، المعونة ٩/٣٦المبسوط : ينظر) ٦(
  ).١١٣ص (تقدم تخريجه ) ٧(
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( * ) + , - .      / 0 1 2 3 4 5 6 

7   Z)١(. 
كنا عند رسول :  قالا– رضي االله عنهما – عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني – ٢

أنشــدك االله إلا مــا قضــيت بيننــا بكتــاب االله، فقــام : ، فقـام رجــل فقــال^االله 
: قل، قـال: اقض بيننا بكتاب االله وائذن لي، قال: ن أفقه منه فقالخصمه، وكا

ًإن ابني هذا كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، 
ًثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عـام، 

َّقضين بينكم بكتاب والذي نفسي بيده لأ(: ^وعلى امرأته الرجم، فقال النبي 
االله جل ذكره، المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عـام، واغـد 

 .)٢( فغدا إليها فاعترفت، فرجمها)يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
 يا رسول : فقال^أتى رجل رسول االله :  قال– رضي االله عنه – عن أبي هريرة – ٣

 حتى ردد عليه أربع مـرات، فلـما شـهد عـلى نفسـه فأعرض عنهِّاالله إني زنيت، 
َأبـك جنـون؟(: فقـال^ أربع شـهادات، دعـاه النبـي  فهـل  (:لا، قـال:  قـال)ِ

: قال ابن شـهاب. )هاذهبوا به فارجمو(: ^نعم، فقال النبي :  قال)أحصنت؟
َّفكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصـلى، : فأخبرني من سمع جابر بن عبداالله يقول

 .)٤( الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجماه)٣(فلما أذلقته

                              
 .١٥: سورة النساء، الآية) ١(
 ).١١٨ص (تقدم تخريجه ) ٢(
 .١١/١٩٤شرح النووي على مسلم : أصابته بحدها، انظر: بالذال المعجمة، أي: أذلقته) ٣(
) ٦٤٣٩(، بـرقم ٦/٢٥٠٢هـل أحصـنت؟  : سؤال الإمام المقر: أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب) ٤(

 .واللفظ له
= 
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^  أن امـرأة مـن جهينـة أتـت النبـي – رضي االله عنـه – عن عمران بن حصين – ٤
َّ حدا فأقمه علي، فدعا نبـي االله يا نبي االله، أصبت: وهي حبلى من الزنا، فقالت  

، ففعل، فأمر بها نبي االله )أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها(: ّوليها فقال^ 
: َّفشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمـت، ثـم صـلى عليهـا، فقـال لـه عمـر^ 

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين (: لتصلي عليها يا نبي االله وقد زنت؟ فقا
، وهل وجدت توبة أفضل مـن أن جـادت بنفسـها الله من أهل المدينة لوسعتهم

 .)١( )تعالى
بقولـه، وفعلـه، في أخبـار تشـبه المتـواتر، ^  أنه قد ثبت الرجم عن رسـول االله – ٥

 .)٢(- رضوان االله عليهم –أجمع عليه الصحابة و
ـلي – ٦ ـن عمــر، وعــثمان، وعـ ـرجم عـ ـد روي الـ ـه قـ ـولا، – رضي االله عــنهم – أنـ ً قـ

 .)٣ً(وفعلا
 :التحقق من الإجماع

لم يخــالف في هــذه المســألة إلا الخــوارج، كــما حكــاه كثــير مــن الفقهــاء، كــابن  
 .)٤(اد ابن عبدالبر بعض المعتزلةعبدالبر، والماوردي، وابن قدامة، وابن الهمام، وز

الجلـد : ًولا نعلـم فيـه مخالفـا إلا الخـوارج، فـإنهم قـالوا... : قال ابن قدامـة 

                              
 ، بـرقم ٥/١١٦مـن اعـترف عـلى نفسـه بالزنـا، بلفـظ مقـارب، : وأخرجه مسلم، كتاب الحدود، بـاب  =

)٤٥١٦( 
 )٤٥٢٩( ، برقم ٥/١٢٠من اعترف على نفسه بالزنا،  :أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب) ١(
 .١٠/١١٨المغني مع الشرح الكبير ) ٢(
 .٨٢٥ – ٢/٨٢٤الموطأ : انظر) ٣(
 .١٠/١١٨، المغني مع الشرح الكبير ٥/٣٢٤، التمهيد ٥/٢٢٤فتح القدير : انظر) ٤(
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 .)١(للبكر والثيب
 :أدلتهــــم

 .ً أن الرجم أشد العقوبات، ولو كان مشروعا لذكر في القرآن الكريم– ١
 x y ]: وله تعالى أن االله جعل حد الإماء على النصف من حد الحرائر في ق– ٢

z { |  } ~   � ¡ ¢ £ ¤ Z)والرجم : قالوا. )٢
 .َّ لا يتنصف، فلا يصح أن يكون حدا للمحصنات من الحرائر

يقتضي وجوب الجلـد . )٣( Z 2   1 0   /      . - , + ]:  أن قوله تعالى– ٣
وعمومه لكـل الزنـاة، وإيجـاب الـرجم عـلى بعضـهم يقـتضي تخصـيص عمـوم 

 .)٤(الواحد، وهو غير جائز في مذهبهمالقرآن بخبر 
 :وقد أجيب عن هذه الأدلة بما يلي

 أما قولهم أن الرجم لم يذكر في القرآن فدل على عـدم مشروعيتـه، فهـذا ً:أولا 
 :باطل لأمرين

 أنـه – رضي االله عنـه – أن الرجم ثابت بنص القرآن؛ لحديث عمر بن الخطـاب – ١
الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناهـا، فـرجم فكان مما أنزل عليه آية ... : قال

 .)٥(ورجمنا بعده ^ رسول االله
 . أنه قد ثبت الرجم بالسنة، وكثير من الأحكام بينتها السنة– ٢

 £ ¢ ¡ �   ~ { ]: أمــــا قــــولهم أن قولــــه تعــــالى :ًثانيــــا 

                              
 .١٠/١١٨المغني مع الشرح الكبير ) ١(
 .٢٥: سورة النساء، من الآية) ٢(
 .٢: سورة النور، من الآية) ٣(
 .١٠/١١٨، المغني مع الشرح الكبير ٥/٣٢٤، التمهيد ٥/٢٢٤فتح القدير : انظر تفاصيل هذه الأدلة في) ٤(
 )٦٤٤٢(، برقم ٦/٢٥٠٣رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، : أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب) ٥(

 )٤٥١٣(، برقم ٥/١١٦رجم الثيب في الزنا، واللفظ له،  : تاب الحدود، بابوأخرجه مسلم، ك 
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¤Z)يــدل عــلى عــدم مشروعيــة الــرجم، فغــير صــحيح؛ لأن المقصــود مــن )١ 
َّثيبــات وحــدهن الــرجم، وأبكــار : الحرائــر، والحرائــر نوعــان: المحصــنات في الآيــة

ًوحدهن الجلد، ولما كان الرجم لا يتنصف، كان العذاب المذكور في الآية مخصوصـا  َّ َّ
 .َيل العقلي، فكان عقوبة الأمة الزانية هي الجلدللرجم، للدبغير ا

إن الحكم في آية الزنا عـام في كـل الزنـاة، وتخصيصـه مخـالف : أما قولهم: ًثالثا 
للقرآن، فغير مسلم به؛ لأن تخصيص القرآن بخـبر الواحـد جـائز، واللفـظ العـام في 

لتـه، فجـاز تخصيصـه القرآن وإن كـان قطعـي الثبـوت في متنـه، فيكـون ظنـي في دلا
 .)٢(بالدليل المظنون
متـواتر المعنـى، كشـجاعة عـلي وجـود ^ ثبوت الرجم عن رسول االله : قال ابن الهمام

 .)٣( شك فيهصوره وخصوصياته، أما أصل الرجم فلاحاتم، والآحاد في تفاصيل 
 :الخلاصــة

مـوت، هـو الـرجم حتـى ي: أن ما ذكره ابن المنذر من أن حد الزاني المحصن الحر هو
 .)٤(محل إجماع عند السلف والخلف، وأما الخوارج، فإنه لا يعتد بخلافهم

 حاشا من لا يعتد بـه بـلا –ثم اتفقوا كلهم ... : - رحمه االله –قال ابن حزم  
إن عـلى الحـر والحـرة إذا زنيـا وهمـا :  فقالوا–خلاف وهم ليسوا عندنا من المسلمين 

 .)٥(محصنان الرجم حتى يموتا
 

                              
 .٢٥: سورة النساء، من الآية) ١(
، تفســير آيــات الأحكــام ٧/٩١، نيــل الأوطــار ٥/٢٢٤فــتح القــدير : انظــر هــذه الأجوبــة وغيرهــا في) ٢(

 .١٠/١٢٠، المغني مع الشرح الكبير )١٠٧، ١٠٦ص (للسايس 
 .٥/٢٢٤فتح القدير ) ٣(
 .١٣/١٩١، الحاوي ٢٤/٥٢، الاستذكار ٥/٢٢٤فتح القدير ) ٤(
 ).١٤٩ص (، مراتب الإجماع ١١/٢٣١المحلى ) ٥(




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 الفرع الأول
 من اعترفت بالزنا، وهي حامل

 

المرأة إن اعترفت بالزنا، وأجمعوا على أن : - رحمه االله –  الإمام ابن المنذرقال 
 .)١(وهي حامل، ألا ترجم حتى تضع حملها

 

 :ن وافق ابن المنذر في حكاية الإجماعومم
هي حبلى، وواتفقوا أن الحد لا يقام عليها : ، حيث قال)هـ٤٥٦ت ( ابن حزم– ١

 .)٢( في ذلك رجع عنه– رضي االله عنه –بعد قول كان من عمر 
ولا يقـام الحـد عـلى الحامـل حتـى تضـع، : يث قال، ح)هـ٦٢٠ت ( ابن قدامة– ٢

ًسواء كان الحمل من زنا أو غيره، لا نعلم في هذا خلافا ً)٣(. 
ًإنه لا تـرجم الحـبلى حتـى تضـع، سـواء ... : ، حيث قال)هـ٦٧٦ت( النووي – ٣

 .)٤(ًكان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه
معنى الترجمة هل : وقال ابن بطال: ، حيث قال)هـ٨٥٢ت ( الحافظ ابن حجر– ٤

ـى  يجــب عــلى الحــبلى رجــم أو لا، وقــد اســتقر الإجمــاع عــلى أنهــا لا تــرجم حتـ
 .)٥(تضع

                              
 ).١١٨ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 ).١٥١ص (مراتب الإجماع ) ٢(
 .١٠/١٣٤المغني مع الشرح الكبير ) ٣(
 .١١/٢٠١شرح النووي على مسلم ) ٤(
 .١٢/١٤٩فتح الباري ) ٥(
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، اتفاق )٢()هـ٧٨٠ت (، وأبو عبداالله الشافعي)١()هـ٥٦٠ت ( وحكى ابن هبيرة– ٥
 .أئمة المذاهب الأربعة على أن الزانية المحصنة الحامل، ترجم بعد الوضع

 :اعمستند الإجم
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

ثـم جاءتـه امـرأة مـن : ثـم قـال... زعجاء ما:  عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال– ١
ويحــك، ارجعــي (: ِّيــا رســول االله طهــرني، فقــال: غامــد مــن الأزد فقالــت
أراك تريـد أن تـردني كـما رددت مـاعز بـن :  فقالـت)فاستغفري االله وتوبي إليـه

:  قالـت)أنـت؟(: إنهـا حـبلى مـن الزنـا، فقـال: قالت) وما ذاك؟(: مالك، قال
ل مـن الأنصـار هـا رجـلَّفكف: ، قـال)حتى تضعي ما في بطنـك(: نعم، فقال لها

ًإذا لا (: قد وضعت الغامدية، فقـال: فقال^  النبي فأتى: حتى وضعت، قال
: فقام رجل من الأنصار، فقال) ًنرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه

 .)٣(فرجمها: َّإلي رضاعه يا رسول االله، قال
 عن أبي سفيان عن أشياخه أن امرأة غاب عنها زوجها، ثـم جـاء وهـي حامـل، – ٢

 سـبيل إن يكن لك عليها سبيل، فلا: فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها، فقال معاذ
ً غلامـا لـه تاحبسـوها حتـى تضـع، فوضـع: لك على ما في بطنها، فقـال عمـر

عجزت النسـاء أن يلـدن : ابني، فبلغ ذلك عمر فقال: ثنيتان، فلما رآه أبوه قال

                              
 .٢/٢٤٧فصاح الإ) ١(
 ).٢٨٩ص (رحمة الأمة ) ٢(
ـاب) ٣( ـاب الحــدود، بـ ـا،  : هــذا جــزء مــن الحــديث الــذي أخرجــه مســلم، كتـ مــن اعــترف عــلى نفســه بالزنـ

 )٤٥٢٧(، برقم ٥/١١٩
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 .)١(مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر
 .)٢(ً أن في إقامة الحد عليها وهي حامل، هلاكا للجنين المعصوم الذي لا ذنب له– ٣

 :ق من الإجماعالتحق
َّلم أر فيما اطلعت عليه من أقوال أهل العلم من خالف في هذه المسألة  َ. 

 :الخلاصــة
 .- واالله أعلم –أن هذه من مسائل الإجماع، التي لا يوجد لها مخالف  

                              
 بـرقم ٧/٤٤٣مـا جـاء في أكثـر الحمـل : الأثر أخرجـه البيهقـي في السـنن الكـبرى، كتـاب العـدد، بـاب) ١(

)١٥٣٣٥.( 
 .١٠/١٣٥، المغني مع الشرح الكبير ٥/٣٩٦ المهذب ،٩/٧٣المبسوط ) ٢(
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 الفرع الثاني
 َّ ذات رحم محرم عليهو حماته، أوإن كان المزني بها عمته، أ

 

بعمتـه، أو : وأجمعـوا عـلى أنـه مـن زنـى: -رحمه االله  –  الإمام ابن المنذرقال 
 . )١(خالته، أو حماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد

 .)٢(وأجمعت الأمة على تحريم أن ينكح الرجل أمه: وقال 
 

 :من وافق ابن المنذر في حكاية الإجماع
َّ وأمهاتهـا، وجـدات واتفقوا أن نكاح الأم: ، حيث قال)هـ٤٥٦ت ( ابن حزم– ١

 .)٣(ًفإن نكاح من ذكرناه حرام مفسوخ أبدا... آبائها، وجدات أمهاتها
وإن نكــح ذات محرمــة فالنكــاح باطــل : ، حيــث قــال)هـــ٦٢٠ت( ابــن قدامــة– ٢

 .بالإجماع
وأما إن نكح ذات محرمـة مـن النسـب ووطئهـا ... : ًوقال أيضا في موضع آخر
 .)٤(ًفعليه الحد، لا نعلم فيه خلافا

وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجمـاع، إلا : ، حيث قال)هـ٦٧١ت ( القرطبي– ٣
 .)٥(َّأمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن

                              
 ).١١٨ص (الإجماع، لابن المنذر ) ١(
 .المصدر السابق نفسه) ٢(
 ).٧٦ص (مراتب الإجماع ) ٣(
 .١٠/١٥١المغني مع الشرح الكبير ) ٤(
 .٥/١٠٦الجامع لأحكام القرطبي ) ٥(
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وإن نكح ذات محرمة من النسب كأمه، وأختـه، : )هـ١٠٥١ت ( وقال البهوتي– ٤
 .)١(وعمته، ووطئها فعليه الحد

 :مستند الإجماع
 :اع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منهااستدل من حكى الإجم

فيما يتعلق بالزنا بمن تحرم عليه، فيستدل على ذلك بآيات تحريم الزنـا، وكـذا  
 .)٢(النصوص النبوية في ذلك والتي سبق بيانها

: أما ما يتعلق بتحريم نكاح ذوات المحرم، فيستدل عليه بقوله تعالى 
[S T U   V W X Y Z  [ \ 

] ^ _   `   a b c d e      
f g h i j k     l m n o p q r 

s     t u v w x y     z { | } 
~ �     ¡   ¢ £ ¥¤ ¦    § ̈    © ª Z )٣(. 

 :التحقق من الإجماع
 .بالنظر في كتب أهل العلم، لم أجد من خالف في هذه المسألة 

 نكح ذات  أن حكاية ابن المنذر للإجماع على وجوب الحد على من:والخلاصة
 .رحم محرم عليه وكذا من نكح أمه، حكاية صحيحة، وهو إجماع لا خلاف فيه

 
* * * 

                              
 .٦/٩٨كشاف القناع عن متن الإقناع ) ١(
 ). وما بعدها ١٠٩ص ( من المبحث الثاني انظر المطلب الأول) ٢(
 .٢٣: سورة النساء، الآية) ٣(
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وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنـا، أن : - رحمه االله –  الإمام ابن المنذرقال 
 .)١(الحد يجب عليه، أقر بذلك المولى أو أنكر

ولم أجد من وافق ابن المنذر في حكاية الإجماع على هذه المسألة، كما أنه بالنظر  
 . لم أجد من خالف في ذلك– رحمهم االله –إلى مذاهب العلماء 

 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

وجـوب إقامـة الحـد، وإنـما عموم النصوص التي تفـرق بـين الحـر والعبـد في  
 :التفريق وارد على مقدار هذا الحد، ومن ذلك

 .)٢( الآية Z 2   1 0   /      . - , + ]:  قوله تعالى– ١
البكــر بــالبكر، جلــد مائــة ونفــي ســنة، والثيــب (: في حــديث عبــادة^  وقولــه – ٢

 .)٣( )ِّبالثيب، جلد مائة والرجم
 .)٤(وتقدم ذكر نصوص كثيرة في هذا المعنى 

                              
 ).١١٩ص (الإجماع، لابن المنذر ) ١(
 .٢: سورة النور، من الآية) ٢(
 ).١١٧ص (تقدم تخريجه ) ٣(
 .من هذا البحث)  وما بعدها١٢٤ص (و)  وما بعدها١٠٩ص (انظر ) ٤(
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 :التحقق من الإجماع
بالنظر إلى كتب أهل العلم، لم أجد من خـالف في هـذه المسـألة،وإنما الخـلاف  

ًفي مقدار الحد على العبد، هل ينصـف قياسـا عـلى الأمـة المنصـوص عليهـا، أم تبقـى  َّ
 .النصوص على عمومها، فيجب في حقه الجلد فقط

 .)١(والخلاف طويل ليس هذا موطن ذكره 
 :الخلاصــة

صحة الإجماع الذي حكاه ابن المنذر، في وجوب إقامة الحد على العبد إذا زنا،  
 .على خلاف في مقداره

 
* * * 

                              
 .١٠/١٧٠، الشرح الكبير ٩/٦٥المبدع : انظر) ١(
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: وأجمعـوا عـلى أن الشـهادة عـلى الزنـا: - رحمـه االله –  الإمام ابن المنـذر قال 
 .)١(أربعة لا يقبل أقل منهم

 :من وافق ابن المنذر في حكاية الإجماع
ولأنـه ... وعدد الشهود أربعـة: ، حيث قال)هـ٤٢٢ت ( القاضي عبدالوهاب– ١

 .)٢(إجماع الصحابة
فأما وجوب قبول أربعـة في الزنـا، فبـنص : ، حيث قال)هـ٤٥٦ت ( ابن حزم– ٢

 .)٣(القرآن، ولا خلاف في ذلك
فـأجمع العلـماء أن البينـة في الزنـا أربعـة ، حيـث قـال )هـ٤٦٣ت ( ابن عبدالبر– ٣

 .)٤(شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا
إن المسلمين اتفقوا على أنـه لا ... :  حيث قال)هـ٥٩٥ت ()الحفيد( ابن رشد – ٥

 .)٥(يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور
 سبعة شروط، ذكر الخرقي في شهود الزنا: ، حيث قال)هـ٦٢٠ت( ابن قدامة – ٤

 .)٦(أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم: أحدها
                              

 ).١١٩ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .٣/١٣٨٥المعونة ) ٢(
 .٩/٣٩٦المحلى ) ٣(
 .٦٤، ٢٤/٦٣الاستذكار ) ٤(
 .٢/٤٦٤بداية المجتهد ) ٥(
 .١٠/١٦٩المغني مع الشرح الكبير ) ٦(
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والمسألة وهي اشتراط الأربعـة قطعيـة ... : ، حيث قال)هـ٦٨١ت ( ابن الهمام– ٦
 .)١(ومجمع عليها

الحكم بأربعة رجال أحرار، وذلك في حد : ، حيث قال)هـ٧٥١ت ( ابن القيم– ٧
 .)٢( الزنا فبالنص والإجماعالزنا واللواط، أما

، اتفاق )٤()هـ٧٨٠ت (، وأبو عبداالله الشافعي)٣()هـ٥٦٠ت ( وحكى ابن هبيرة– ٨
أئمة المذاهب الفقهية الربعة على أن من شروط إقامة حد الزنا على من اتهـم بـه 

 .أربعة شهود
 

 :مستند الإجماع
 : منهااستدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة

 .)٥(Z ( ) '   & % $ # " ! ]:  قال تعالى– ١
 a b    c  d   e f g h i j ̀  _   ̂  [ \ ]:  وقال تعالى– ٢

lk m n  o Z )٦(. 
ـــال تعــــالى– ٣ O  P Q R T ]:  وقـ S U V W X Y  Z [ \ 

] Z )٧(. 
                              

 .٥/٢١٤فتح القدير ) ١(
 ).١٢٦ص (الطرق الحكمية ) ٢(
 .٢/٢٣٦الإفصاح ) ٣(
 ).٢٧٣ص (رحمة الأمة ) ٤(
 .١٥: رة النساء، من الآيةسو) ٥(
 .٤: سورة النور، الآية) ٦(
 .١٣: سورة النور، الآية) ٧(
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يـا رسـول االله، لـو : قـال سـعد بـن عبـادة:  قال– رضي االله عنه – عن أبي هريرة – ٤
: ^ًجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعـة شـهداء؟ قـال رسـول االله و

كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلـك، قـال : نعم، قال
اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنـه لغيـور، وأنـا أغـير منـه، واالله (: ^رسول االله 
 .)١( )ِّأغير مني

 .)٢(ففي هذا ما يبين أن شهود الزنا أربعة: قال الشافعي
 جلـد الثلاثـة الـذين شـهدوا – رضي االله عنه – إجماع الصحابة، وذلك أن عمر – ٥

 .)٣(على المغيرة بالزنا، لما توقف الرابع
 :التحقق من الإجماع

 .بالنظر في كتب أهل العلم لم أجد من خالف في هذه المسألة 
 :الخلاصــة

ما حكاه ابن المنذر من أن حد الزنا لا يقام على الزاني إلا بشهادة أربعة، إجماع  
 .-لم  واالله أع–صحيح، ولا خلاف فيه بين أهل العلم 

* * * 
 

                              
 )٣٨٣٦(، برقم ٤/٢١٠الحديث أخرجه مسلم في كتاب اللعان، واللفظ له،  ) ١(
 .٦/١٤٨الأم ) ٢(
 شـهادة: ً، وذكره البخاري معلقـا في كتـاب الشـهادات، بـاب١١/٢٥٩َّالأثر أخرجه ابن حزم في المحلى ) ٣(

 ٢/٩٣٦القاذف والسارق، 
 .٨/٢٣٤شهود الزنا : وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحدود، باب 
 .٥/٥٤٥الشهادة في الزنا كم هي؟ : وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود، باب 




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 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 
  ًوأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو جداتـه

 .)٢(بالزنا، أن عليه الحد
 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
 إنـما هـو القـذف الـذي يجيـب بـه الحـد،: ، حيـث قـال)هـ٣٧٠ت(َّ الجصاص – ١

ـره في  ـة ذكـ ـراد بمنزلـ ـا مـ ـا؛ لحصــول الإجمــاع عــلى أن الزنـ ـح الزنـ القــذف بصريـ
 .)٣( ...اللفظ

واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم : ، حيث قال)هـ٤٥٦ت ( الإمام ابن حزم– ٢
ًغير المكره، إذا قذف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا ً ًً أنـه يلزمـه ... بصريح الزنـا... ً

 .)٤(دةثمانون جل
                              

ونحـوه ثـم اسـتعمل في الرمـي بالزنـا ] ٣٩: طه) [فاقذفيه في اليم: (الرمي، ومنه قوله تعالى: القذف لغة) ١(
مقذوف، وجمـع :قاذف، والمرمي: رماها بالفاحشة، وفاعله: ًقذف المحصنة قذفا: من المكروهات، يقال

َّقذاف، وقذفة، كفساق، وفسقة، وكفار، وكفرة: القاذف َ َ َ َّ ، المصـباح المنـير ٩/٢٧٦لسان العرب : انظر. ُِّ
٢/٤٩٤. 

فـتح القـدير : ًوانظـر أيضـا. ١٠/١٩٢ير المغني مـع الشرح الكبـ(هو الرمي بالزنا، ونحوه، : ًاصطلاحا 
 .٧/٤٣٥، نهاية المحتاج ٥/٣١٦

 ).١١٩ص (الإجماع لابن المنذر ) ٢(
 .٥/١١٠أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
 .١/١٣٤مراتب الإجماع، لابن حزم : انظر) ٤(





١٦١ 

 

َّاتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنـا، كـان : ، حيث قال)هـ٦٧١ت( القرطبي – ٣
ًقذفا ورد موجبا للحد ً)١(. 

ًواتفقـوا أن المكلـف المسـلم إذا قـذف حـرا : ، حيث قـال)هـ٦٧٦ت ( النووي– ٤
ُعاملا بالغا مسلما عفيفا لم يحد قط في زنا، أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة ً ًً  غـير ً

 .)٢(ُملاعنة لم تحد في زنا قط، بصريح الزنا، أنه يلزمه الحد
ًوإذا قذف الرجل رجـلا محصـنا، أو امـرأة : ، حيث قال)هـ٦٨١ت( ابن الهمام – ٥ ً

ًمحصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد، حده الحاكم ثمانـين سـوطا إن كـان  َّ
 .)٤(ي بالزنا بالإجماع والمراد الرم)٣( Z   ̂  [ \]: ًحرا، لقوله تعالى

والحـد لا يجـب إلا بالقـذف بصريـح الزنـا : ، حيـث قـال)هــ٩٧٠( ابن نجيم – ٦
 .)٥( ..ًاتفاقا

 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

 a b    c  d   e f g h i j̀   _   ̂  [ \ ]:  قوله تعالى– ١
lk m n  o Z  )٦(. 

                              
 .١٢/١٧٣تفسير القرطبي ) ١(
 . بتصرف يسير٢٠/٥٤المجموع شرح المهذب ) ٢(
 .٤: يةسورة النور، من الآ) ٣(
 ٥/٣١٧فتح القدير ) ٤(
 .٨/٥٢٥البحر الرائق لابن نجيم : انظر) ٥(
 .٤: سورة النور، الآية) ٦(





١٦٢ 

 

 :ًقال القرطبي نقلا عن ابن المنذر
 ًخبرا يدل على تصريح القذف الذي يوجـب ^ لم نجد في أخبار رسول االله

ً مستغنى به، دالا على القذف الذي يوجـب الحـد، – تعالى –الحد، وظاهر كتاب االله  ً
 .)١(وأهل العلم على ذلك مجمعون

 :وقال الجصاص
واتفق الفقهاء على أن قوله :[ \ ]  ̂   Z  أريـد بـه الرمـي بالزنـا؛ 

َّلأنه لما ذكر المحصنات وهن العفائف، دل على أن المراد بالرمي رميها بضد العفـاف 
على صحة ما رمـوه بـه، ومعلـوم أن :  يعني a b    c  Z̀   _ ]: وهو الزنا، ثم قوله

 [ \ ]: هـذا العـدد مـن الشـهود إنــما هـو مشروط في الزنـا، فـدل عـلى أن قولــه
 ̂   Zَّيرمونهن بالزنا:  أي)٢(. 

عبداالله بن مسـعود، والقاسـم بـن :  أن هذا هو المنسوب لجماهير العلماء، فبه قال– ٢
محمد، والشعبي، وطاووس، والحسن، وحماد بن أبي سـليمان، وهـو مـذهب أبـو 

 .)٣(حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولا يوجد له مخالف
 :ة من الآثار منها روى أهل العلم في هذا المعنى جمل– ٣

ما :  روى ابن عتيبة والثوري عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد قال–أ  
 .)٤(كنا نرى الحد إلا في القذف البين أو النفي البين

                              
 .١٢/١٧٢تفسير القرطبي ) ١(
 .٥/١١٠أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 .٧/٥١٩الاستذكار لابن عبدالبر ) ٣(
 بـرقم ٨/٢٥٢ف الصريـح مـن قـال لا حـد إلا في القـذ: الأثر أخرجه البيهقي في السـنن الكـبرى، بـاب) ٤(

 بـرقم ٩/٥٣٦ِّألرجـل يعـرض للرجـل بـالفري : وأخرجه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه، بـاب). ١٧٦٠٥(
= 





١٦٣ 

 

 عــن حــدثني ابــن المبــارك وعبــدالرزاق عــن معمــر:  ذكـر أبــو بكــر قــال–ب  
ً حد إلا على من نصب الحد نصبالا: عبدالكريم عن سعيد بن المسيب قال ّ ّ)١(. 

ليس عليه حد حتـى : أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن قال:  وقال–ج  
 .)٢( يا زان، أو يا ابن الزانية:يقول

 
 :التحقق من الإجماع

 .لم أجد فيما اطلعت عليه من أقوال أهل العلم من خالف في هذه المسألة 
 

 :الخلاصــة
َّصحة ما حكاه ابن المنذر، من إيجاب الحد على من صرح بالقذف، بـالشروط  

 .المعتبرة التي سبقت الإشارة إليها
 
 

* * *

                              
 ).١٣٧١٤( برقم ٧/٤٢٣التعريض : وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه، باب). ٢٨٩٥٧( =
). ٢٨٩٥٨( بـرقم ٩/٥٣٦ِّالرجل يعرض للرجـل بـالفري : الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب) ١(

 ).١٣٧١٣(، برقم ٧/٤٢٢التعريض : وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه، باب
 ).٢٨٩٦١( برقم ٩/٥٣٧ِّالرجل يعرض للرجل بالفري : الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب) ٢(





١٦٤ 

 




 

 :- رحمه االله – ابن المنذرالإمام قال 
 يـا يهـودي أو يـا نصراني، أن عليـه : وأجمعوا على أن الرجل إذا قـال للرجـل

الزهـري، والثـوري، : وممـن أحفـظ عنـه هـذا: ثـم قـال. )١(َّالتعزير، ولا حـد عليـه
 .وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، يشبه ذلك مذهب الشافعي

 :وقال
 يـا :  نحفظ عنه من أهـل العلـم عـلى أن قـول الرجـل للرجـلوأجمع كل من

روينا هذا القول عن علي بن : ثم قال. )٢(فاجر، يا فاسق، يا خبيث، لا يوجب الحد
 .أبي طالب، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي

 :وممن وافقه في حكاية الإجماع
يا كـافر، يـا : وكذلك لو قال...  :، حيث قال)هـ٦٢٠ت (الإمام ابن قدامة 

فاسق، يا سارق، يا منافق، يا فاجر، يا خبيث، يا أعور، يا أقطع، يا أعمى ابن الزمن 
يـا : الأعمى الأعرج فلا حد في ذلك كله؛ لأنه قذف بما لا يوجب الحد، كما لـو قـال

 .)٣(ًنمام، ولا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم كاذب، يا
 

 :عمستند الإجما
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

                              
 ).١١٩ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 ).٧٦٨ص (، والأوسط ٢/٨٢الإشراف : انظر) ٢(
 .١٠/٢٠٠المغني مع الشرح الكبير ) ٣(
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١٦٥ 

 

إن هـذه الألفــاظ ليسـت صريحـة في الزنــا، والحـد لا يجـب إلا بأحــد : قـالوا
إن رمي بالزنا، أو نفي نسب، وما لا يجـب الحـد بفعلـه، لا يجـب الحـد عـلى : معنيين

 .)١(القاذف به
 :التحقق من الإجماع

 . هذه المسألة من أهل العلملم أجد من خالف في
 

 :الخلاصــة
ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الحد لا يجب بمثـل هـذه الكلـمات، هـو  

 .- واالله أعلم –إجماع صحيح، لا مخالف له 
 

* * * 
 

                              
 .١٠/٢٠٠، المغني مع الشرح الكبير ٢/١٠٧٦، الكافي ٥/٣٤٧، فتح القدير ٩/١١٩المبسوط : انظر) ١(





١٦٦ 

 




 

 :- رحمه االله – ابن المنذر  الإمامقال
 ُائبـا، فلـيس لأبيـه، ولا لأمـه أن ي على أن المقذوف إذا كـان غوأجمعوا لبـا اطً

 .)١(ًبالقذف مادام المقذوف حيا
 

 :ن وافقه في حكاية الإجماعمم
 مطالبة المقـذوف فإجمـاع، إذا  اشتراطوأما: ، حيث قال)هـ٦٨١ت ( ابن الهمام– ١

 .)٢( كان حيا
 :وقال في موضع آخر

 ده المطالبةًفلذا لو كان المقذوف غائبا لم يكن لولده ولا لوال)٣(. 
 :وقال

 ًولا تصح المطالبة به في حال حياة المقذوف وفاقا)٤(. 
 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

ُ أن حد القذف حق للمقذوف، فلا يستوفى قبـل طلبـه كسـائر الحقـوق الخاصـة – ١ ّ
 .)٥(به

                              
 ).١١٩ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 ٥/٣١٨فتح القدير ) ٢(
 .   المرجع السابق، نفس الموضع)٣(
 .  المرجع السابق، نفس الموضع) ٤(
 .١٠/١٩٥المغني ) ٥(





١٦٧ 

 

 .)١(ائب حين قدومه، فلا يصح طلبه حال غيابه لاحتمال أن يصدقه الغ– ٢
 

 :التحقق من الإجماع
هـل : خالف في هذه المسألة ابن أبي ليلى، وخلافه مبني على الخلاف في مسألة 

 ؟)٢(القذف حق الله أم للآدمي
 :قال النووي

 أن حد القذف من حق االله، فيجـب أن يقـام عليـه الحـد، : يقول ابن أبي ليلى
ًالمقذوف أو لم يطالب، وهو من حق االله، ولكن للمقذوف فيـه حقـا ًسواء أطالب به 

ًمن حيث دفع العار عنه عند أبي حنيفة وأصحابه أيضا، ولكن بمعنـى أنـه إذا ثبتـت 
الجريمة على أحد وجب أن يقام عليه الحد، ولكن يتوقف رفع أمره إلى الحكـام عـلى 

العبـاد، وهـذا الـرأي هـو إرادة المقذوف ومطالبته، فهو من هـذه الجهـة مـن حقـوق 
إن قـذف : الذي ذهب إليه الشافعي والأوزاعي، وأما مالك فعنده التفصـيل فيقـول

القاذف بحضور الإمام فيؤاخـذ عليـه، وإلا فـإن إقامـة الـدعوى عليـه متوقفـة عـلى 
لا يطالـب بإقامـة الحـد عـلى القـاذف إلا المقـذوف : مطالبة المقذوف، وعنـد الحنفيـة

ًسبه العار لقذفه، عندما لم يكن المقذوف نفسه حاضرا للمطالبـة نفسه، أو من لحق بن
 .)٣(إلخ... كالوالد والوالدة

                              
 ٥/٣٢٣فتح القدير ) ١(
 .فتح القدير، نفس الموضع السابق) ٢(
 .٢٠/٧٣المجموع شرح المهذب ) ٣(





١٦٨ 

 

 :الترجيح
 أن حـد المقـذوف حـق للآدمـي، فـلا يقـام إلا – واالله تعـالى أعلـم –الـراجح  

بطلبه، ويسقط بعفوه عنه؛ لأن العار يلحقه بالقـذف، وهـو أولى مـن غـيره بالمطالبـة 
 .هبدفع العار عن نفس

 :قال ابن مفلح
 وهل القذف حق الله تعالى أو للآدميين؟ على روايتين: 
وهي الأظهر والأشـهر، وقالـه الجمهـور، أنـه حـق لآدمـي، يسـقط : إحداهما 

 .لا عفوه عن بعضه: بعفوه عنه، قال القاضي وأصحابه
لا يسقط بعفوه ولا إبرائه، ويستوفيه الإمام : هو حق الله تعالى، وعليه: الثانية 

أو نائبه، ولا يجوز أن يحد ولا يعرض له إلا بطلب، وظـاهر هـذه الروايـة أنهـا تعـود 
 .)١(للأولى

 

 :الخلاصــة
َّما ذكره ابن المنذر من الإجماع على هذه المسـألة غـير مسـلم؛ لوجـود الخـلاف  

  .- واالله أعلم –القوي في المسألة 
 

* * * 
 
 

                              
 .٩/٧٧المبدع شرح المقنع، لبرهان الدين ابن مفلح ) ١(





١٦٩ 

 




 
 :- رحمه االله – ابن المنذر  الإمامقال

 وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له الحد من القاذف)١(. 
 :ًوقال أيضا

  أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمقذوف طلب ما يجـب لـه
 .)٢(من الحد على القاذف

 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
أن يعتـبر لإقامـة الحـد بعـد تمـام : وجملتـه: حيث قال، )هـ٦٢٠ت ( ابن قدامة– ١

 :القذف شرطان
ولا ... مطالبة المقذوف؛ لأنه حق له، فلا يستوفى قبل طلبه كسائر الحقـوق: أحدهما

 .)٣(ًنعلم خلافا في هذا كله
 .)٤(إنه لا يستوفى إلا بطلبه بالاتفاق: ، حيث قال)هـ٦٧٦ت( النووي – ١
أما اشـتراط مطالبـة المقـذوف فإجمـاع، إذا : ، حيث قال)هـ٦٨١ت( ابن الهمام – ٣

 .)٥( كان حيا
                              

 ).١١٩ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .٢/٧٧الإشراف لابن المنذر ) ٢(
 .١٩٦ – ١٠/١٩٥المغني مع الشرح الكبير : انظر) ٣(
 .١٠/١٠٧روضة الطالبين ) ٤(
 .٥/٣١٨فتح القدير  )٥(
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وهذا الحد يستحقه المقذوف، فلا يسـتوفى : ، حيث قال)هـ٧٢٨ت ( ابن تيمية– ٤
 .)١(إلا بطلبه باتفاق الفقهاء

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

 ًف حقا للمقذوف في دفع العار عنه، فلا يستوفى قبل طلبه كسائر إن في القذ
 .)٢(الحقوق

 

 :التحقق من الإجماع
يقــام الحــد عــلى القــاذف وإن لم : ابــن أبي لــيلى فقــال: خــالف في هــذه المســألة 

 .يطالب المقذوف
لا يحــد إلا بمطالبــة المقــذوف، وهــو قــول : قــال أصــحابنا: قــال الجصــاص 

 .)٣(يحده الإمام، وإن لم يطالب المقذوف: ، وقال ابن أبي ليلىالأوزاعي، والشافعي
وإن قـذف غـيره فـلا يقـام عليـه الحـد إلا إن طلبـه : وقال الحافظ ابن حجر 

 .)٤(يجب وإن لم يطلب المقذوف:  ليلى فإنه قالًالمقذوف، خلافا لابن أبي
ًولم أجد لابن أبي ليلى دليلا، أو تعليلا لما ذهب إليه ً. 

 

 :جحالرا
 هو رأي الجمهور، وهو القـول باشـتراط مطالبـة – واالله أعلم –لعل الراجح  

                              
 .٢٨/٣٨٢مجموع الفتاوى ) ١(
 .١٠/١٩٥، والمغني مع الشرح الكبير ٤/٩٣الاختيار : انظر) ٢(
 .٣/٣٢٠مختصر اختلاف العلماء ) ٣(
 .١٢/١٤٥فتح الباري ) ٤(
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 :المقذوف لإقامة حد القذف على القاذف، ووجهه ذلك
أن المقذوف إن عفا عن حقه ولم يطالب بـه، فحـق االله سـبحانه وتعـالى مبنـي  

 . وهو أولى بالعفو عنه المسامحةعلى
 

 :الخلاصــة
 كبار الفقهـاء، وقـد وجـد خلافـه مـع الجمهـور، وهـو الإمام ابن أبي ليلى من 

ُفالمسألة خلافية، ولا يوافق ابـن المنـذر عـلى حكايتـه للإجمـاع : خلاف معتبر، وعليه
 .فيها، واالله أعلم

 
* * * 
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 الفرع الأول
 لمسلم الحرقذف النصراني ل

 
 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 

  وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليـه مـا عـلى المسـلم إذا
 .)١(قذف المسلم

 

 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
وإذا قذف النصراني المسلم الحـر، : ل، حيث قا)هـ٦٧١ت (الإمام القرطبي 

 .)٢(ًفعليه ما على المسلم ثمانون جلدة، لا أعلم في ذلك خلافا
 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

أن يحكم بينهم ^  حيث أمر رسوله .)٣(  ª « ¬ ®  ̄ ° Z ]:  قوله تعالى– ١
 .)٤(بما في كتابنا

شــهدت الشــعبي ضرب :  وفي مصــنف ابــن أبي شــيبة بســنده عــن طــارق قــال– ٢
ًنصرانيا قذف مسلما ثمانين جلدة ً)٥(. 

                              
 ).١١٩ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .١٢/١٧٤تفسير القرطبي ) ٢(
 .٤٩: سورة المائدة، من الآية) ٣(
 .٣/١٢٨ ابن كثير تفسير) ٤(
 ).٢٨٨٠١( برقم ٩/٥٠٠الذمي يقذف المسلم : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب) ٥(
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ـة– ٣ ـل الذمـ ـال في أهـ ـة عــلى :  وأخــرج بســنده عــن الزهــري، قـ ـدون في الفريـ يجلـ
 .)١(المسلمين

 

 :اعالتحقق من الإجم
خالف في هذه المسألة الإمام ابن حزم، حيث أوجب مـع وجـوب الحـد عـلى  

 .النصراني الذي قذف مسلم، أن يقتل؛ لنقضه العهد
 :- رحمه االله –قال 

  أما الحد فواجب بلا شـك؛ لأنـه حكـم االله تعـالى عـلى كـل قـاذف، والقتـل
د مـن قـتلهما، إلا أن ً الذمة، سواء كان رجلا أو امرأة، فلا بلنقضواجب كما ذكرنا، 

 .)٢(يسلما، فيتركا عن القتل لا عن الحد
 ~ { | } w x   y z ]: واستدل عـلى ذلـك بقولـه تعـالى 

� ¡  ¢ £ Z  )٣(. 
فافترض االله تعالى قتالهم بعد نكث أيمانهم من بعد عهدهم حتى ينتهوا، : قال 

ا هم عليه، إذ لا ولا يجوز أن يخص الانتهاء هاهنا عن بعض ما هم عليه دون جميع م
دليل يوجب ذلك، ونحن على يقين أنهم إذا انتهوا عن الكفر فقد حرمـت دمـاؤهم، 
ولا نص معنا ولا إجماع على أنهم إن انتهوا عن بعض ما هم عليه دون بعـض عـادوا 

 .)٤(إلى حكم الاستبقاء

                              
 ).٢٨٨٠٣( برقم ٩/٥٠٠الذمي يقذف المسلم : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب) ١(
 .١١/٢٧٤المحلى لابن حزم : انظر) ٢(
 .١٢: سورة التوبة، من الآية) ٣(
 .١١/٢٧٥المحلى ) ٤(
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 :الترجيح
 أن  أن الـراجح مـا ذهـب إليـه الجمهـور مـن– واالله تعالى أعلم –الذي يظهر  

ًالحد واجب على النصراني إذا قذف مسلما؛ لأن االله تعالى ذكر الحـد في القـرآن، وهـو 
ًواجب على كل قاذف سواء كان مسلما أم كافرا، وما ذكره ابن حزم فيه زيادة على ما  ً

 .ورد في النص فلا يسلم له
 

 :الخلاصــة
، إجمـاع ًما ذكره ابن المنذر من وجوب الحد على النصراني الـذي قـذف مسـلما 

 .- واالله أعلم –صحيح، ولا عبرة برأي من خالف في ذلك؛ لضعفه 
 

* * * 
 
 





١٧٦ 

 

 الفرع الثاني
 قذف الحر للعبد

 

 :- رحمه االله – ابن المنذر  الإمامقال
 َّوأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد، فلا حد عليه)١(. 

 :وممن وافقه في حكاية الإجماع
لم يختلفوا أن من قذف مملوكة مسلمة أو : ، حيث قال)هـ٤٦٣ت ( ابن عبدالبر– ١

 .)٢(أنه لا يحد للقذف: كافرة
ًاتفقوا على أنه من قذف عبدا، فإنه : ، حيث قال)هـ٥٦٠ت ( الوزير ابن هبيرة– ٢

 .)٣(َّلا حد عليه، سواء كان العبد للقاذف، أو لغيره
َّ الحر لا يجلد للعبـد إذا أجمع العلماء على أن: ، حيث قال)هـ٦٧١ت ( القرطبي– ٣

 .)٤(افترى عليه، لتباين مرتبتهما
َّلا حـد عـلى قـاذف العبـد في الـدنيا، وهـذا : ، حيث قـال)هـ٦٧٦ت ( النووي– ٤

 .)٥(مجمع عليه
ًاتفاقهم أن الحر لو قذف عبـدا لم ... : ، حيث قال)هـ٨٥٢ ( الحافظ ابن حجر– ٥

 .)٦(يجب عليه حد القذف
                              

 ).١١٩ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .٢٤/١٣١الاستذكار ) ٢(
 .٢/١٧٢الإفصاح ) ٣(
 .١٢/١٧٤الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
 .١٣٢ – ١١/١٣١شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥(
 .١٢/٢٠٦فتح الباري ) ٦(
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 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

 a b    c  d   e f g h i j̀   _   ̂  [ \ ]:  قوله تعالى– ١
k Z 

)١(. 
الحرية، : فقد بينت الآية أن الحد يجب على قاذف المحصنة، وشرط الإحصان 

 .فلا يجب الحد على قاذف المملوكة
 R S T U V W ]: ر محصنة، قوله تعالىوالدليل على أن المملوكة غ 

X    Y Z [ \ ]  ̂_    ̀a Z 

إلى أن قال . )٢(
  Y Z ]: فقوله. )٣(Z ¤ £ ¢ ¡ �   ~ { ]: سبحانه

 .)٤(الحرائر: يعني
 f   g h i j     k  l m n   o p   q ]:  قولـه تعــالى– ٢

r Z  )٥(. 
رية، شرط لحد القـذف، فهذه الآية تدل على أن الإيمان والعفة عن الزنى والح 

 .)٦(فإذا انتفى أحد هذه الشروط لم يجب حد القذف

                              
 .٤: سورة النور، من الآية) ١(
 .٢٥: سورة النساء، من الآية) ٢(
 .٢٥: سورة النساء، من الآية) ٣(
 .١٢/٣٨٤،المغني ٤١ – ٧/٤٠بدائع الصنائع ) ٤(
 .٢٣: سور النور، الآية) ٥(
 .٤١ – ٧/٤٠بدائع الصنائع ) ٦(
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من قذف (: يقول^ سمعت أبا القاسم :  قال– رضي االله عنه – حديث أبي هريرة – ٣
 .)١( متفق عليه)ٌمملوكه، وهو برئ مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال

لعبـد؛ لأنـه لـو وجـب عـلى اقـذف إن وقد دل الحديث على أن الحـر لا يجلـد  
كـما ذكـره في الآخـرة، وإنـما ^ ُالسيد أن يجلد في قذف عبده في الـدنيا لـذكره النبـي 

ًخص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار عن المملوكين، أما في الآخرة فـإن ملكهـم  يـزول َّ
عنهم ويتكافؤون في الحدود، فيقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا 

 .)٢(بالتقوى
 .)٣( )من أشرك باالله فليس بمحصن (:^ قوله – ٤

والحديث دليل على أن الإسلام شرط للإحصان، فالكافر غير محصـن، ولأن  
ًلقذف دفعا لعار الزنى عن المقذوف، وما في الكافر من عار الكفـر الحد إنما وجب با

 .)٤(أعظم
 :التحقق من الإجماع

خالف في هذه المسألة الظاهرية، فذهبوا إلى عدم اشتراط الحرية والإسلام في  
 .)٥(المقذوف

فـذهب إلى عـدم اشـتراط :  ابن عقيـل مـن الحنابلـة–ً أيضا –كما خالف فيها  
                              

وأخرجـه ). ٦٨٥٨(، بـرقم ١٢/٢٢٨قـذف العبيـد : الحديث أخرجه البخـاري، كتـاب الحـدود، بـاب) ١(
 ).٤٢٨٧(م ، برق٦/١٣٣التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى، : مسلم، كتاب الأيمان، باب

 .١٢/١٤٢فتح الباري ) ٢(
ـال الحــافظ في ) ١٦٧١٤(، بــرقم ٨/٢١٦ًأخرجــه البيهقــي عــن ابــن عمــر مرفوعــا، الســنن الكــبرى ) ٣( قـ

 .٤/٥٤تلخيص الحبير . إن الراجح فيه وقفه على ابن عمر: ًالتلخيص نقلا عن الدارقطني
 .٧/٤١بدائع الصنائع ) ٤(
 .٢٣٢ – ١٢/٢٢٧المحلى ) ٥(
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 .)١(فالحرية في المقذو
ًإن أمـيرا مـن : وقد استدلوا إلى ما ذهبوا إليه بما روى نافع مولى ابن عمر قـال 

ّيضرب الحـد :  فقال ابن عمرالأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل؟
 .)٢(ًصاغرا
 – وهـي أمـة –وج يلاعـن الأمـة، وإن قـذفها الـز: وعن الحسن البصري قال 

 .)٣(جلد؛ لأنها امرأته
والتفريق بين الحر والأمة في مثل هذا غير وجيه، كيـف وقـد جعـل االله : قالوا 

ًبين حرمة العرض من الحر والعبد نصا ^ ّللمؤمن حرمة عظيمة، وقد سوى النبي 
 .)٤( )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (:بقوله

 :الراجح
 هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة أدلتهم، ومـا روي – واالله تعالى أعلم –الراجح  

 .، وما أجمع عليه العلماء^ لا يعارض ما صح عن النبي  والحسنعن ابن عمر
 :الخلاصــة

ُّد بقذفـه للعبـد؛ ُ أن الحـر لا يحـَّلا يسلم لابن المنذر ما حكاه من الإجمـاع عـلى 
 واالله –لوجود الخلاف القوي في المسألة، وإن كان الـراجح مـا ذهـب إليـه الجمهـور 

 .-أعلم 
* * * 

                              
 .٨٤ – ٦/٨٣ لابن مفلح الفروع) ١(
 ).١٣٧٩٩( برقم ٧/٤٣٩الفرية على أم الولد : الأثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، باب) ٢(
 .١٢/٢٢٧أخرجه ابن حزم بسنده في المحلى ) ٣(
 ).٢١٣٧( برقم ٦/٢٤٥^ حجة النبي : الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، باب) ٤(
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
)١(


 
 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 

 ًعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه وأجم
 .)٢(عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة َّفي حالة المحاربة أن
 :َّووضح مراده فقال

 والقائم بذلك هـو الإمـام، ... ليس إلى صاحب الدم من أمر المحارب شيء
 .)٣(جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود االله

                              
 .م أحكام الحرابةهم المحاربون الذين تثبت له: قطاع الطريق) ١(

 :ًوتعريف المحارب يختلف بين المذاهب الأربعة تبعا لاختلافهم في الشروط 
أن يكون من قوم لهم شوكة وقوة، أو واحد كذلك، وألا يكون بمصر أو مـا هـو بمنزلتـه، : فعند الحنفية 

كة أو واحـد أن يكون من قوم لهم قوة وشو: وعند أبي يوسف. وأن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر
 .٥/١١٣البحر الرائق : انظر). وعليه الفتوى. (كذلك فقط

). وعنـد الـبعض لا يشــترطه(هـو القـاطع للطريـق المخيــف للسـبيل، الشـاهر للسـلاح : وعنـد المالكيـة 
 .٣/١٣١٦المعونة : انظر. الطالب للمال، فإن أعطي وإلا قاتل عليه، كان في المصر أو خراجه

: انظـر. وأخاف السـبيل، في مصر أو بريـة) وعند البعض لا يشترطه(السلاح من شهر : وعند الشافعية 
 .٥/٤٤٨المهذب 

في الصـحراء، فيغصـبهم المـال ) وعند البعض لا يشـترطه(الذي يعرض للقوم بالسلاح : وعند الحنابلة 
 .١٠/٢٩٩المغني مع الشرح الكبير : انظر. مجاهرة

 ).١١٧ص (الإجماع لابن المنذر ) ٢(
 .٢/٢٤٧ الإشراف :انظر) ٣(
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 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
أجمـع أهـل العلـم عـلى عـدم صـحة عفـو : ، حيث قال)هـ٦٢٠ت ( ابن قدامة– ١

 .)١(أولياء الدم عن المحارب بعد القدرة عليه
وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من : ، حيث قال)هـ٦٧١ت ( القرطبي– ٢

حاربـة، فلـيس إلى طالـب حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ، أو أباه في حـال الم
 .)٢(الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام

، اتفاق أئمة )هـ٧٨٠ت (، وأبو عبداالله الشافعي)هـ٥٦٠ت ( وحكى ابن هبيرة– ٣
 .المذاهب الأربعة على عدم صحة عفو أولياء الدم عن المحارب بعد القدرة عليه

اتفقوا على أنه من قتل، وأخـذ المـال مـنهم، وجـب عليـه إقامـة و: قال ابن هبيرة -
الحد، وإن عفا ولي المقتـول أو المـأخوذ منـه مالـه، فـذلك غـير مـؤثر في إسـقاط الحـد 

 .)٣(عنه
واتفقوا عـلى أن مـن قتـل وأخـذ المـال، وجـب إقامـة : وقال أبو عبداالله الشافعي -

ه، فإنــه غــير مــؤثر في إســقاط الحــد الحــد عليــه، فــإن عفــا ولي المقتــول أو المــأخوذ منــ
 .)٤(عنه

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

 إلى أن  K  L M N O P Q R S  T Z ]:  قوله تعـالى– ١
                              

 .١٠/٣٠٨المغني ) ١(
 .٦/١٥٦تفسير القرطبي ) ٢(
 .٢/٢٦٤الإفصاح ) ٣(
 ).٢٨٥ص (رحمة الأمة ) ٤(
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 .)١(  p q r s t  u v xw y  z { | } Z ]: قال
 :قال القرطبي

  قبل أن يقدر عليهم، وأخبر بسقوط حقـه  التائبين– عز وجل –استثنى االله 
 أمـا القصـاص وحقـوق الآدميـين فـلا y  z { | } Z ]: عنهم بقوله

 .تسقط
ومن تاب بعد القدرة عليه، فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع، وتقام عليه الحدود  

 .)٢(كما سبق بيانه
 :قال النووي

 ة فيه بالمحاربةولأن ما أوجب عقوبة في غير المحاربة، تغلظت العقوب)٣(. 
 :وقال ابن قدامة

  فأما إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء مـن الحـدود؛ للآيـة، حيـث
 .)٤(استثنى التائبين قبل القدرة عليهم، فمن عداهم يبقى على قضية العموم

تعـافوا الحـدود فـيما (: قـال^  عن عبداالله بن عمرو بن العـاص أن رسـول االله – ٢
 .)٥( ) بلغني من حد فقد وجببينكم، فما

                              
 .٣٤، ٣٣: سورة المائدة، من الآيتين) ١(
 .٦/١٥٨تفسير القرطبي ) ٢(
 .٢٠/١٠٦المجموع شرح المهذب ) ٣(
 .١٠/٣١٣الشرح الكبير ) ٤(
وأخرجه النسائي ). ٤٣٧٨( برقم ٤/٢٣٢العفو عن الحدود : ، بابالحديث أخرجه أبو داود في السنن) ٥(

 فـما أتـاني مـن حـد فقـد وجـب: بلفظ). ٤٨٨٥(، برقم ٨/٧٠ًما يكون حرزا وما لا يكون : في باب
 ).١٦٣٨(السلسلة الصحيحة برقم . صحيح: قال الألباني
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َّ لأنه إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أنها توبة إخلاص، وبعدها فالظاهر أنهـا تقيـة - ٣
ًمن الحد، وفي قبول توبته، وإسقاط الحد قبل القدرة ترغيبا في التوبـة والرجـوع عـن 

 والإفساد، فناسب ذلك الإسقاط عنه، وأما بعـدها فـلا حاجـة إلى ترغيبـه؛ المحاربة
 .)١(لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة

 .)٢(إن الحد كفارة، فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل:  قالوا– ٤
 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  لـك وعـلى عـلى مـاعز بـن ما^ فإنا نقـيم الحـد عليـه مـع توبتـه، كـما أقامـه
 .)٣( )لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له(: الغامدية مع قوله

 :التحقق من الإجماع
 .خالف في هذه المسألة الإمام الشافعي، وأحمد في رواية عنه 

 :قال القرطبي
  ،والصحيح من مذهبه أن ما تعلق ٍّوللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة

 .)٤( كان أو غيره، فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليهقصاصابه حق لآدمي 
 :وقال برهان الدين ابن مفلح

  وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة، نصره القاضي في الخلاف، وصححه، وقدمه
 .)٥(اختاره الأكثر، وجزم به في الوجيز: وقال. في المحرر والفروع

                              
 .١٠/٣٠٨المغني ) ١(
 .١٠/٣١١المغني ) ٢(
 .١٢/٤٩٨مجموع الفتاوى ) ٣(
 .٦/١٥٨تفسير القرطبي ) ٤(
 .٩/١٣٥المبدع شرح المقنع ) ٥(
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 A B Z @     ? < ]: مثل قولـه تعـالى: وحجتهم في ذلك 

)١( .
ولأنه حق : قالوا. )٢( A B C D E F    G Z @ ? < ]: وقوله تعالى

 .الله تعالى فيسقط بالتوبة، كحد المحارب قبل القدرة عليه
 

 :الترجيح
 قول الجمهور وهو أن التوبة لا توجـب سـقوط الحـد – واالله أعلم –الراجح  

ربين بعد القدرة عليهم؛ لقوة أدلتهم، ولأن ما بلـغ مـن الحـدود إلى الإمـام عن المحا
قـال رسـول :  قال– رضي االله عنه –فيجب عليه إقامته، وفي الحديث عن أبي هريرة 

ٌّحــد يعمــل بــه في الأرض خــير لأهــل الأرض مــن أن يمطــروا أربعــين (: ^االله 
 .)٣()ًصباحا

 

 :الخلاصــة
َّلا يسلم لابن المنذر ما حكاه من الإجماع عـلى هـذه المسـألة؛ لوجـود الخـلاف   ُ

  .- واالله أعلم –القوي في المسألة 
 

* * * 

                              
 .١٦: سورة النساء، من الآية) ١(
 .٣٩: سورة المائدة،من الآية) ٢(
 ).٢٥٣٨( برقم ٢/٨٤٨إقامة الحدود : أخرجه ابن ماجه في السنن، باب) ٣(

:  بلفـظ٢/٤٠٢، وأحمد ٢/٢٥٧وأخرجه النسائي . ١/٤٠٩حسن، السلسلة الصحيحة : قال الألباني 
ثلاثين بدل أربعين. 
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
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 الفرع الأول
 حكام على المسلم البالغفي وجوب الفرائض والأ

 

 :- رحمه االله –قال الإمام ابن المنذر 
 وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ)١(. 

 

 .)٢(في مساواة المرأة إذا تطهرت من الحيض للرجل في حكم الإسلام: الفرع الثاني
 :- رحمه االله –قال ابن المنذر 

 المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل وأجمعوا أن الأحكام تجب على َّ
 .)٣(سواء في حكم الإسلام

 :وممن وافقه في حكاية الإجماع
وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب : ، حيث قال)هـ٦٢٠ت( ابن قدامة – ١

 .)٤(على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها
. )٥() يقبـل االله صـلاة حـائض إلا بخـمارلا(: وقال في موضع آخر بعد سوقه لحديث

وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة)٦(. 
                              

 ).١١٧ص (الإجماع، لابن المنذر ) ١(
وقد آثرت الجمع بينهما في موضع واحد؛ لأنني وجدت الحديث عنهما كـذلك، في أغلـب المواضـع التـي ) ٢(

 .اطلعت عليها من كتب أهل العلم
 ).١١٧ص (الإجماع، لابن المنذر ) ٣(
 .٤/٥٥١المغني ) ٤(
 .سيأتي تخريجه) ٥(
 .١/٣٤٧المغني ) ٦(





١٨٨ 

 

فأمــا ... والبلــوغ يكــون بخمســة أشــياء: ، حيــث قــال)هـــ٦٧١ت( القرطبـي – ٢
الأحكام تجب الحيض والحبل، فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض و

 .)١(بهما
وأما الحيض والحبل، فلم يختلف العلـماء في : ، حيث قال)هـ٦٧٦ت( النووي – ٣

 .)٢(أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما
وتزيـد الجاريـة عـلى الـذكر : ، حيـث قـال)هـ٨٨٤ت( برهان الدين ابن مفلح – ٤

 .)٣(بالحيض، بغير خلاف نعلمه
وقـد أجمـع العلـماء عـلى أن الاحـتلام في : ، حيـث قـال)هـ٨٥٢ت( ابن حجر – ٥

 .)٤(الرجال والنساء، يلزم به في العبادات والحدود وسائر الأحكام
 .)٥(وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء: وقال

ـات،  ـالفرائض والواجبـ ـف بـ ـرأة شرط للتكليـ ـأن البلــوغ في الرجــل والمـ ـول بـ والقـ
 .)٦(ج وغيرها، وهو قوم عامة أهل العلمكالصلاة والصوم والح

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

                              
 .٥/٣٥تفسير القرطبي : انظر) ١(
 .١٣/٣٦١المجموع شرح المهذب ) ٢(
 .٤/٢١٣المبدع شرح المقنع ) ٣(
 .٥/٢٧٧فتح الباري ) ٤(
 .فتح الباري، نفس الموضع السابق) ٥(
، نهايـة المحتـاج ١/٥٠٩، حاشـية الدسـوقي عـلى الشرح الكبـير ١/١٨٩بدائع الصـنائع : يُنظر في ذلك) ٦(

 .٣٧٩ – ٢/٣٧٥، كشاف القناع ٣/٢٣٣
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 Z + * (    ) ' & % $ # " ! ]:  قوله تعالى– ١

)١( .
 .ًحيث جعلوا البلوغ موجبا للاستئذان

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á     Â Ã Z ¹ ̧   ¶ ]:  وقولــه تعــالى– ٢
ًحيث جعل بلوغ النكاح موجبا لارتفاع الولاية المالية عن اليتيم بشرط . )٢(يةالآ

 .ًكونه راشدا
ً من كل حالمٍ دينارا أو عدله ذْخُ (:لمعاذ لما أرسله إلى اليمن^ قول النبي :  ومنها– ٣

 .ًموجبا للجزيةفجعل الاحتلام . )٣( ) معافريا
ـن عائشــة – ٤ ـا – عـ ـال^  أن رســول االله – رضي االله عنهـ ـل االله صــلاة (: قـ لا يقبـ

ً، حيث جعل الحيض من المرأة موجبـا لفسـاد صـلاتها، إن )٤( )حائض إلا بخمار
 .َّصلت بغير خمار

َّبــوب عليــه . )٥( ) كــل محــتلمغســل يــوم الجمعــة واجــب عــلى(:  ومنهــا حــديث– ٥

                              
 .٥٩: سورة النور، من الآية) ١(
 .٦: سورة النساء، من الآية) ٢(
، )٧٩٤(، وابــن حبــان )٦٢٣(، والترمــذي ٢٦ – ٥/٢٥، والنســائي )٣٠٣٨(أخرجــه أبــو داود بــرقم ) ٣(

 .١/٣٩٨والحاكم وصححه 
 .٥/٤٢٩البدر المنير. ثياب تكون باليمن نسبة إلى بلد هنا: المعافري 
وقال . ٢/٣٤٣صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، التلخيص الحبير : قال الحاكم 

 .٣/٣٦٩ الإرواء وهو كما قالا: الألباني
، ٢٥٩ – ٢١٨ – ٦/١٥٠، وأحمــد )٦٥٠(، وابــن ماجـه )٣٧٧(، والترمـذي )٦٤١(أخرجـه أبــو داود ) ٤(

. صـحيح: ، وقال الألباني٤/١٥٥ هذا حديث صحيح: قال في البدر المنير). ٧٧٥(وابن خزيمة 
 .١/٢١٤الإرواء 

 .٢/٥٨١، ومسلم ٢/٣٥٧أخرجه البخاري : متفق عليه) ٥(
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 .باب بلوغ الصبيان وشهادتهم: البخاري
 بالقياس – يعني شهادة الصبيان –ويستفاد مقصود الترجمة : قال الحافظ ابن حجر

 .)١(على بقية الأحكام، من حيث تعلق الوجوب بالاحتلام
ِرف(:  ومنها حديث– ٦ . )٢( )الحـديث...  عن الصغير حتـى يكـبر:ع القلم عن ثلاثةُ

َّحيث جعل الصغير محلا للعفو عن الإثم، ومن خرج من هذا الحد فإنه مؤاخذ َ ُ  . 
 

فهذه الأحاديث وأمثالها، تدل على أن الشارع ربط التكليف ولزوم الأحكـام  
ًبشرط البلوغ، فمن اعتبر بالغا بأي علامة من علامات البلوغ، فهو رجل تام، عامة 

 كغــيره مــن الرجــال والنســاء، يلزمــه مــا –ً إن كــان عــاقلا –أو امــرأة تامــة، مكلــف 
ُّيلزمهم، وحق له ما يحق لهم َِّ َ ُ)٣(. 

 :التحقق من الإجماع
 .بالنظر إلى كتب الفقهاء، لم أجد من خالف في هاتين المسألتين 

 :الخلاصــة
ما حكاه ابن المنذر من أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ والمـرأة  

 واالله –إذا تطهرت من الحيض، وأنها كالرجل في ذلك، إجماع صحيح لا مخـالف لـه 
 .-أعلم 

                              
 .٥/٢٧٦فتح الباري ) ١(
، وصـححه الحـاكم، ووافقـه الصبي حتـى يحـتلم: ، بلفظ٢/٥٩، والحاكم ٤/٥٥٨أخرجه أبو داود ) ٢(

 .الذهبي
 .٨/١٩٥لكويتية الموسوعة الفقهية ا: انظر) ٣(
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 الفرع الثالث
 في درء الحدود بالشبهات

 
 :- رحمه االله –قال الإمام  ابن المنذر  
 أن درء الحد بالشبهاتوأجمعوا على )١(. 

 .)٢(بوطء الرجل جارية ابنه أو ابنته: ًويضرب على ذلك مثلا
 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
ولا خـــلاف في أن الحـــد يـــدرأ : ، حيـــث قـــال)هــــ٦٢٠ت( ابـــن قدامـــة – ١

 .)٣(بالشبهات
 اطلعـت وفقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أن الحدود تدرأ بالشبهات، ولم أر فيما

 .عليه من أقوالهم من قال بخلاف ذلك
ولا شـك أن هـذا الحكـم وهـو درء ... : ، حيـث قـال))هـ٦٨١ت( ابن الهمام – ٢

 .)٤(الحد مجمع عليه
 :ًوقال أيضا

 في إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات كفاية)٥(. 

                              
 ).١١٨ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .ب٢/٢٥٤الإشراف، لابن المنذر ) ٢(
 .١٠/١٨٧المغني مع الشرح الكبير ) ٣(
 .٥/٢١٧فتح القدير ) ٤(
 .٥/٢٤٩فتح القدير ) ٥(
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 :ًوقال أيضا
 الحدود تدرأ بالشبهات بالإجماع)١(. 

 :تند الإجماعمس
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

ادرؤوا الحـدود عـن (: ^قال رسول االله :  قالت– رضي االله عنها – عن عائشة – ١
م يخطئ في العفو ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإماالمسلمين ما استطعتم

 .)٢( )خير من أن يخطئ في العقوبة
ادفعـوا الحـدود مـا (: ^قال رسـول االله :  قال– رضي االله عنه – عن أبي هريرة – ٢

 .)٣( )ًوجدتم لها مدفعا
، ولا ينبغي ادرؤوا الحدود(: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه – عن علي – ٣

ِّللإمام أن يعطل الحدود ُ( )٤(. 
                              

 .٥/٣٤١فتح القدير ) ١(
وأخرجه ). ١٤٢٤(، حديث رقم ٤/٣٣باب ما جاء في درء الحدود ، أخرجه الترمذي في كتاب الحدود) ٢(

. ٤/٣٨٤والحـاكم في كتـاب الحـدود ). ٨(، حديث رقـم ٣/٨٤الدارقطني في كتاب الحدود والديات 
 .٨/٢٣٨ما جاء في درء الحدود بالشبهات : والبيهقي في كتاب الحدود، باب

التلخـيص . منكـر الحـديث: وفي إسناده يزيـد الدمشـقي وهـو ضـعيف، قـال البخـاري: قال الحافظ 
 .٤/١٦٠الحبير 

. حديث مشهور بين العلماء وإسناده ضـعيف: ضعفه الحافظ أبو بكر البيهقي وقال: وقال ابن الملقن 
 .٨/٦١٢البدر المنير 

 ).٢٥٩(، ضعيف الجامع الصغير برقم )٢٣٥٥(الإرواء برقم . ضعيف: قال الألباني 
 .٢/٨٥٠ود بالشبهات الستر على المؤمن ودفع الحد: أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب) ٣(

 .٤/١٦٣التلخيص الحبير . )هذا إسناد ضعيف: (قال البوصيري في الزوائد: قال الحافظ 
مـا جـاء : ، والبيهقي في كتاب الحدود، بـاب٣/٦٨أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره ) ٤(

= 
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ادرؤوا الحـدود والقتـل عـن :  قـال– رضي االله عنـه – عن عبداالله بـن مسـعود – ٤
 .)١(عباد االله ما استطعتم

 .ُوهذه النصوص صريحة، دالة على أن الحد يدرأ بالشبهة 
 :التحقق من الإجماع

 :خالف في هذه المسألة أهل الظاهر، قال ابن حزم 
  ،ُوذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة، ولا أن تقـام بشـبهة

 بشـبهة، وإذا ثبـت ُوإنما هو الحق الله تعالى ولا مزيد، فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقـام
 À Á Â Ã Z ¿ ]: ُالحد لم يحل أن يدرأ بشبهة؛ لقوله تعالى

)٣)(٢(. 
ـث الــواردة في درء الحــدود بالشــبهات،   ِّوالظــاهريون لا يصــححون الأحاديـ ُ
ُإن ما ذكر من أحاديث كلها مرسلة لا يحتج بها: وقالوا ِ ُ. 

وما تعلقوا ... وهي كلها لا شيء: قال ابن حزم بعد إيراده لتلك الأحاديث 
                              

 .٨/٢٣٨في درء الحدود بالشبهات  =
الإرواء . منكـر الحـديث: وقال البخاري. هو ضعيف كما في التقريبعلته مختار التمار و: قال الألباني 

٨/٢٩. 
وأخرجـه ابـن أبي . ٧/٤٠٢إعفـاء الحـد : الأثر أخرجـه عبـدالرزاق في مصـنفه في كتـاب الطـلاق، بـاب) ١(

وأخرجـه البيهقـي في كتـاب . ٥/٥١١درء الحـدود بالشـبهات : شيبة في مصنفه في كتاب الحدود، بـاب
 .٨/٢٣٨جاء في درء الحدود بالشبهات ما : الحدود، باب

وأصح ما في البـاب حـديث سـفيان الثـوري عـن عاصـم عـن أبي وائـل عـن : قال البيهقي: قال الحافظ 
وروي عن عمر بـن الخطـاب مثلـه : ، قال٤/٥٦التلخيص الحبير . عبداالله بن مسعود، ثم ذكر الحديث

 .ًموقوفا عليه
ًوقد صح موقوفا على : وقال الألباني   .٨/٢٩ إرواء الغليل ابن مسعود، وهو حسن الإسنادَّ

 .٢٢٩: سورة البقرة، من الآية) ٢(
 .١١/١٥٣المحلى ) ٣(
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 .)١(لا عن صاحب ولا عن تابع... ًبه لا نعلمه روي عن أحد أصلا
 :وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه فقالوا

 .ً إن في درء الحدود بالشبهات إبطالا للحدود الواجب إقامتها– ١
لا يمكن استعماله؛ لأنه ليس فيه بيـان ) ادرؤوا الحدود بالشبهات: ( كما أن لفظ– ٢

 .)٢( تلك الشبهاتما هي
 :وقد أجاب الجمهور عن هذين الدليلين فقالوا

 ما ذكرتم من أن درء الحدود بالشـبهات يـفضي إلى إبطـال الحـدود؛ لأنكـم حملـتم -
أن كل شخص يسـتطيع درء كـل حـد، لا يخفـى : اللفظ على الاستطاعة اللغوية، أي

َّا، كما لا يسـلم أن خطؤه، بل هو محمول على الاستطاعة الشرعية التي لا يصلح معه
كل درء للحدود بالشـبهات يـؤدي إلى إبطـال كـل حـد، إذ لـيس كـل قضـية جنائيـة 

 .تصاحبها شبهة
لا يمكن استعماله، لعدم بيان تلك ) درء الحدود بالشبهات( أما ما ذكرتم بأن لفظ -

المراد بالشبهات هي الشبهات الشرعية التي قام دليـل الشرع عـلى : الشبهات، فيقال
 .)٣(بارها، وقامت القرائن على إمكان وجودهااعت

 :الترجيح
 أن الراجح ما ذهب إليه جمهـور العلـماء مـن – واالله تعالى أعلم –الذي يظهر  

                              
 .١١/١٥٤المحلى : انظر) ١(
 ).بتصرف (١١/٢٨٥المحلى : انظر) ٢(
 .٣٨٦ – ١١/٣٨٥إعلاء السنن ) ٣(

ًإنـما يقـع الاخـتلاف أحيانـا في و: قـال ابـن الهـمام. أن الجمهور اختلفوا فيما يعتـبر شـبهة: ويجدر التنبيه 
 .٥/٢٤٩ فتح القدير بعضها أهي شبهة صالحة للدرء أم لا؟ بين الفقهاء
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 :أن الحدود تدرأ بالشبهات، للأسباب التالية
َّلعلـك قبلـت، أو غمـزت، أو (: لماعز^ ِّ وجود ما يؤيد ذلك من السنة، كقوله – ١

ِئدة إلا كونه إذا قالها ترك، وإلا فلا فائدةوليس لذلك فا) نظرت ُ. 
 وجود الآثار المروية عن الصحابة، وإن كانـت ضـعيفة الإسـناد، إلا أن بعضـها – ٢

 .ِّيقوي بعض
َّ أن الأخبـار في درء الحــدود بالشـبهات تلقتهــا الأمـة بــالقبول، وانعقـد الإجمــاع – ٣ َّ

 .عليها
تفــق مــع أصــول الشريعــة، وقواعــدها  أن الأخبــار في درء الحــدود بالشــبهات ت– ٤

ّتشوف الشارع إلى التسامح والستر عـلى المـذنب؛ حتـى يكـون : العامة التي منها
 .ًذلك عونا له على التوبة والإنابة

 أن ابن حزم قد روى بعـض الآثـار في هـذا المعنـى، وسـاقها بسـنده، ولم يعللهـا – ٥
ِبشيء، مما يدل على أخذه بها ّ. 

 
 :الخلاصــة

ًهل خلاف الظاهرية يعتبر قادحا : لمسألة مبنية على مسألة أصولية وهيهذه ا  ُ
 في انعقاد الإجماع أم لا؟

فإذا قلنا إن خلافهم معتـبر، فـلا يسـلم مـا حكـاه ابـن المنـذر مـن الإجمـاع عـلى هـذه 
 .- واالله أعلم –وإن قلنا إن خلافهم غير معتبر، فتكون المسألة مجمع عليها . المسألة
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 بعالفرع الرا
 في حكم الكفالة في الحدود

 
 :- رحمه االله –قال الإمام ابن المنذر 

 وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود)١(. 
 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
َّ، حيث قال بعد أن أبطل الكفالة بالوجه في الحدود، ورد )هـ٤٥٦ت( ابن حزم – ١

 .)٢(ّتيقن، والحق الواضحوهذا هو الإجماع الم... : على المخالفين
وأما محل الكفالة فهي الأموال عند جمهور : ، حيث قال)هـ٥٩٥ت( ابن رشد – ٢

 .ًأن الحدود ليست محلا للكفالة، وهذا ظاهر: والمعنى. )٣(أهل العلم
 .)٤(والقول بأن الكفالة في الحدود لا تجوز، هو قول عامة أهل العلم

 :قال ابن قدامة
 ًلة ببدن من عليه الحد، سواء كان حقا الله تعالى، كحـد الزنـا ولا تصح الكفا ً

والسرقة، أو لآدمي كحد القذف والقصـاص، وهـذا قـول أكثـر أهـل العلـم، مـنهم 
ُشريـح، والحسـن، وإســحاق، وأبـو عبيـد، وأبــو ثـور، وأصـحاب الــرأي، وبـه قــال 

 .)٥( ...الشافعي
                              

 ).١٢٠ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
ً لا يجوز الكفالـة بالوجـه أصـلا لا في – رحمه االله –، ويجب التنبيه على أن ابن حزم ٨/١٢١المحلى : انظر) ٢( ِّ ُ

 .٣/٦٣سبل السلام للصنعاني : انظر. من الأشياءمال ولا في حد ولا في شيء 
 .٢/٢٩٧بداية المجتهد ) ٣(
 .٥/٩٧، المغني ١٤/٦، المجموع شرح المهذب ٢/٢٩٧، بداية المجتهد ٧/١٧٨فتح القدير : انظر) ٤(
 .٥/٩٧المغني : انظر) ٥(
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 :مستند الإجماع
 :ألة من أهل العلم بأدلة منهااستدل من حكى الإجماع على هذه المس

لا كفالـة في (: ^قـال رسـول االله :  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال– ١
 .)١()حد

 .)٢(وهو دليل على أن الكفالة لا تصح في الحد: قال الصنعاني
بهات، فــلا  أن الكفالـة اســتيثاق، والحـدود مبناهــا عـلى الإســقاط والـدرء بالشــ– ٢

 .)٣(يدخل فيها الاستيثاق
 :التحقق من الإجماع

 .خالف في هذه المسألة صاحبا أبي حنيفة، والشافعي في رواية عنه 
 :قال الكاساني

  ... رحمـه –ًوهذا بناء على أن الكفالة في الحدود غير جـائزة عنـد أبي حنيفـة 
عنـدهما يكفـل ثلاثـة ٍّولا كفالة في حـد ولا قصـاص، و:  حيث قال في الكتاب–االله 
 .)٤(أيام

ألا يؤخـذ الكفيـل في الحـدود : َّوقد فسر الجصاص قول أبي حنيفة أن معناه 
                              

الكـبرى . ن عليـه الحـقما جاء في الكفالة ببدن مـ:  أخرجه البيهقي في سننه الثلاث، كتاب الضمان، باب) ١(
 .إسناده ضعيف:  وقال١١٧٤٩( برقم ٦/٧٧

 تفرد به عمر بن أبي عمر الكلاعي وهـو مـن مشـايخ بقيـة المجهـولين ورواياتـه منكـرة: قال الزيلعي 
 .٤/٥٩نصب الراية 

 .ضعفه الحافظ في بلوغ المرام: ، وقال٥/٢٤٧ إرواء الغليل ضعيف: وقال الألباني 
 .٣/٦٣سبل السلام ) ٢(
 .٥/٩٧المغني ) ٣(
 .٧/٥٣بدائع الصنائع : انظر) ٤(
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 .)١(ًوالقصاص جبرا، فأما إذا بذل من نفسه، وأعطى الكفيل، فهو جائز بالإجماع
ٍّأن كل حق : فقد اختلف في النقل عنه، فقيل أن مذهبه: أما الإمام الشافعي 

 .)٢(د عن أحد كالحدود فلا كفالة فيهلا يقوم به أح
 .وهو بذلك يوافق الجمهور

ًونقل ابن قدامة عنه تجويزه الكفالة في الحد، إن كان حقا لآدمـي؛ قياسـا عـلى    
 .)٣(سائر حقوق الآدميين
 : الكفالة في الحدود بما يليَّوقد استدل من جوز

َكفـــل في ^ أن النبــي ( – رضي االله عنــه –َّ في مســند البــزار، عــن أبي هريـــرة – ١ َ َ
ٍتهمة َ ْ ُ()٤(. 

واحتج الطحاوي لهم بما رواه حمزة بن عمـرو، عـن عمـرو، وابـن :  قال النووي– ٢
مسعود، وجرير بن عبداالله، والأشعث أنهم حكموا بالكفالـة بـالنفس بمـحضر 

 .)٥(-  رضي االله عنهم–الصحابة 
 كما استدلوا بآثار عن عمر بن الخطـاب، وابـن مسـعود، وعمـر بـن عبـدالعزيز، – ٣

 .)٦(كفلوا فيها في الحدود
                              

 .٧/٥٣بدائع الصنائع : انظر)١(
 .١٤/٦المجموع شرح المهذب ) ٢(
 .٥/٩٧المغني ) ٣(
وهذا الحـديث لا نعلمـه يـروى : قال البزار بعد روايته للحديث) ٨١٤٥(، برقم ٢/٤١٣َّمسند البزار ) ٤(

َّالوجه، وإبراهيم بن حثيم لـيس بـالقوي، وقـد حـدث عنـه جماعـة بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة من هذا  ُ
 .٤/٣٦٨ مجمع الزوائد ُوفيه إبراهيم بن حثيم وهو متروك: قال الهيثمي. واحتملوا حديثه

 .َّ، ولم أجد من خرج الأثر أو حكم عليه١٤/٦المجموع شرح المهذب ) ٥(
 .لا تصح، وهي آثار واهية ٨/١٢١انظر هذه الآثار في المحلى ) ٦(
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إن الحبس جائز في الحدود، فالكفالة أولى؛ لأن معنى التوثيق في الحبس :  قالوا– ٤
 .)١(أبلغ منه في الكفالة، ولما جاز الحبس، فالكفالة أحق بالجواز

 :مهور عن هذه الأدلةوقد أجاب الج 
ّ بأنها ساقطة وواهية لا يحتج بها– ١ ُ)٢(. 
َّفقياس مع الفارق، إذ أن الحـبس للتهمـة :  أما قولهم بقياس الكفالة على الحبس– ٢

ـه حــبس رجــلا بالتهمــة ـه الصــلاة والســلام أنـ ـه عليـ . )٤)(٣(ًمشروع، وروي عنـ
 .بخلاف الكفالة في الحدود

 :الترجيح
 أن الــراجح مــذهب الجمهــور، فــلا تجــوز – والعلــم عنــد االله –الــذي يظهــر  

الكفالة في الحدود؛ لأنه لا يصح استيفاء الحد من الكفيل في حالـة عـدم قدرتـه عـلى 
إحضــار المكفــول، وهــذا بالإجمــاع بــين الفــريقين، بخــلاف الكفالــة في غــير الحــدود 

ًفيصح وفاقا الاستيفاء من الكفيل عند عدم قدرته أن يحضر المكفول ِ. 
 :الخلاصــة

َّلا يسلم لابن المنذر حكاية الإجمـاع عـلى أن الكفالـة في الحـدود غـير جـائزة؛   ُ
 .- واالله أعلم –لوجود الخلاف القوي في المسألة 

 
                              

 بدائع الصنائع: انظر) ١(
 .٨/١٢١المحلى : انظر) ٢(
 ٦/٧٧ما جاء في الكفالـة ببـدن مـن عليـه حـق : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضمان، باب) ٣(

 ).١٩٨ص ) (٤( انظر حاشية . ، وفيه إبراهيم بن حثيم وهو ضعيف وقد سبق)١١٧٤٦(برقم 
 .٧/٥٣بدائع الصنائع ) ٤(
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 الفرع الخامس
 في حكم ثبوت الحد بيمين وشاهد

 
 :- رحمه االله –لمنذر قال الإمام ابن ا

 وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد)١(. 
 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
القضية المروية في الشـاهد واليمـين لـيس : ، حيث قال)هـ٣٧٠ت (َّ الجصاص– ١

فيهـا أنهـا كانـت في الأمــوال أو غيرهـا، وقـد اتفـق الفقهــاء عـلى بطلانـه في غــير 
 .)٢(موالالأموال فكذلك في الأ

ٍوإذا كان هو الطالب، حكم له بشاهد ... : ، حيث قال)هـ٧٢٨ت ( ابن تيمية– ٢
ٌويمين، وأمثال ذلك كثير، فليس لأحد أن يعتقد في مسألة نزاع مثل هذا، باتفاق 

 .)٣(المسلمين
ُولا يقبل فيما سوى الأموال مما : (قال الخرقي: ، حيث قال)هـ٧٧٢ ( الزركشي– ٣

الحـدود : ًوقـد شـمل هـذا أمـورا، أحـدها) الرجال أقـل مـن رجلـينيطلع عليه 
والقصاص، ولا نزاع عندنا فيما نعلمه أنه لا يقبـل في ذلـك إلا شـهادة رجلـين، 

 .)٤(وهو قول العامة
ُولو حكم بشاهد ويمين لم ينقض إن كـان : ، حيث قال)هـ١٠٥١ت ( البهوتي– ٤

                              
 ).١٢٠ص (جماع لابن المنذر الإ) ١(
 .٢/٢٥٤أحكام القرآن ) ٢(
 .، في معرض حديثه عن مسألة في المواريث٣٠/١٧٧مجموع الفتاوى ) ٣(
 .٣/٣٩١شرح الزركشي على متن الخرقي ) ٤(
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ـرافي أيضــا إجماعــا؛  ـوال، وحكــاه القـ ًفي الأمـ ـه ً قضى بشــاهد ويمــين في ^ لأنـ
 .)١(المال

والحق أنه لا يخرج من الحكـم بالشـاهد : ، حيث قال)هـ١١٨٢ت  ( الصنعاني– ٥
 .)٢(واليمين إلا الحد والقصاص؛ للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك

وإخراج الحدود من مسألة الحكم بيمين وشاهد، وتخصـيص ذلـك بـالأموال  
 .)٣(يه عامة أهل العلموما في معناها هو ما ذهب إل
 :ًقال النووي مؤكدا هذا المعنى

  قال جمهور علماء الإسلام من الصـحابة والتـابعين ومـن بعـدهم مـن علـماء
 .)٤(الأمصار بجواز القضاء بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال

 :مستند الإجماع
 :لم بأدلة منهااستدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل الع

. )٥( ) قضى بيمين وشاهد ^أن رسول االله( – رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ١
 .)٦(وفي الحديث جواز القضاء بشاهد ويمين: قال النووي

 –د عن ابن عباس  وأما التخصيص بالأموال دون غيرها فقد ثبت في مسند أحم– ٢
بـاليمين مـع (:  وفي روايـة)قضى بيمـين وشـاهد(^  أن النبي –رضي االله عنهما 

                              
 .٦/٣٢٦كشاف القناع ) ١(
 .٤/١٣١سبل السلام ) ٢(
، نيـل ٩/٤٠٤، المحـلى ١٢/٩المغنـي ، ٧/١٣، البحر الرائـق ٥/١٦٩شرح معاني الآثار : ينظر في ذلك) ٣(

 .٩/١٥٠الأوطار 
 .١٢/٤شرح النووي على مسلم ) ٤(
 ).٤٥٦٩(، برقم ٥/١٢٨القضاء باليمين والشاهد : أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب) ٥(
 .١٢/٤شرح النووي على مسلم ) ٦(
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هـل : سألت مالك بن أنس عـن اليمـين والشـاهد:  قال زيد بن الحباب)الشاهد
لا، إنما هـذا في الشراء والبيـع وأشـباهه، وقـال : ِيجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال

 .)١(إنما ذاك في الأموال: عمرو
 :التحقق من الإجماع

بالنظر في كتب الفقهاء، لم أجد من خالف في هذه المسألة، وإنما محـل الخـلاف  
فيما عدا الحدود من الأموال ومـا شـابهها، بـين الجمهـور والأحنـاف ومـن وافقهـم، 
َّحيث جوز الجمهور القضاء باليمين والشـاهد في الأمـوال ومـا يقصـد بـه الأمـوال؛ 

ُّفهم الأحنــاف فمنعــوا مــن ذلــك، وأعلــوا الأحاديــث التــي ًعمــلا بالحــديث، وخــال
  Y Z  [ \ Z ]: استدل بها الجمهور وتمسكوا بظاهر قولـه تعـالى

 .)٣(في خلاف طويل، ليس هذا موضع إيراده. )٢(الآية
 :الخلاصــة

ُما ذكره ابن المنذر مـن الإجمـاع عـلى أنـه لا يحكـم في الحـدود بيمـين وشـاهد،  
 .ف له، واالله أعلمإجماع صحيح لا مخال

                              
الأرنــاؤوط في  قــال شــعيب ).٣٠٢٤(ورقــم ) ٣٠٢٣( بــرقم ٧/٤٩في مســنده أحمــد الحــديث أخرجــه ) ١(

 بـرقم ١/٣٢٣إسناده صحيح على شرط مسلم وقد جود إسناده النسائي في الكبرى : تعليقه على المسند
)٢٩٧٠.( 

 .٢٨٢: سورة البقرة، من الآية) ٢(
، أحكـام ١٢/٤شرح النـووي عـلى صـحيح مسـلم : ينظر في تفاصيل الخلاف مع المناقشة والاسـتدلال) ٣(

 .٩/٤٠٤، المحلى ٩/١٥٠، نيل الأوطار ٤/١٣١لام ، سبل الس٢/٢٤٩القرآن للجصاص 
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 الفرع السادس
 ً يقاد به الحر، وإن كان المجني عليه ناقصا، والآخر سوي الخلقرفي أن الح

 
 :- رحمه االله –قال الإمام ابن المنذر 

  ًوأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وإن كان المجني عليه مقعدا أو أعمـى أو
 .)١(أشل، والآخر سوي الخلق

ســألة بالتفصــيل عنــد الحــديث عــن الإجماعــات في كتــاب ســأتعرض لهــذه الم 
 .)٢(الجنايات

 

                              
 ).١٢٠ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .وما بعدها) ٢٣٥ص (المطلب الأول من المبحث الرابع في كتاب الجنايات : انظر) ٢(
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 الفرع السابع
 اشتراط العلم لمن يقام عليه الحدفي 

 

 :- رحمه االله –قال الإمام ابن المنذر 
  كان لا يحد إلا على مـن – رضي االله عنه –وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب 
 .)١(علمه

 . على عالم بالتحريمأن الحد لا يقام إلا: والمعنى
ولم أجد من وافق ابن المنذر في حكاية الإجماع على ما ذكر، إلا أن هـذا القـول  

 .)٢(هو ما ذهب إليه عامة أهل العلم
 :قال ابن قدامة

 لا حـد إلا : (ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا، قال عمر، وعـثمان، وعـلي
 .)٣(وبهذا قال عامة أهل العلم) على من علمه

 :ند الإجماعتمس
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

ـا عبيــدة بــن الجــراح كتــب إلى عمــر بــن   ـدالرزاق في مصــنفه أن أبـ أخــرج عبـ
ُ، فكتب إليه أن اسأله هل ً أن رجلا اعترف عبده بالزنى– رضي االله عنهما –الخطاب  ْ ْ

َّنعـم، فـأقم عليـه حـد االله، وإن قـال لا، فأعلمـه أنـه : كان يعلم أنه حـرام، فـإن قـال
                              

 ).١٢١ص (الإجماع، لابن المنذر ) ١(
، مواهـب ٧/٣٥٤ح الكبـير ، حاشية الدسوقي عـلى الشر٥/٢٦١فتح القدير لابن الهمام : ينظر في ذلك) ٢(

 .١٠/٣٢٣، المغني ٢٠/٧، المجموع شرح المهذب ٥/٣٧الجليل للحطاب 
 .١٠/١٥٢المغني ) ٣(
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 .)١(حرام، فإن عاد فاحدده
 :التحقق من الإجماع

قد بالنظر إلى هذه المسألة في كتب أهل العلم، لم أجد من خالف فيها منهم، و 
 .)٢(سبقت الإشارة إلى ذلك والإحالة عليه

 :الخلاصــة
لا يسلم لابن المنذر ما حكاه من أن هذا النقل مجمع على روايته عن عمـر بـن  

أن الحـد لا : ، أما المعنـى وهـو)٣(َّ بل إن ذلك ضعيف عنه– رضي االله عنه –الخطاب 
 .العلماءِيقام إلا على العالم بالتحريم، فصحيح، وهو موطن إجماع من 

                              
 ).١٣٦٤٢( برقم ٧/٤٠٢لا حد إلا على من علمه : أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، باب) ١(

 .٧/٣٤٢ الإرواء ضعيف عن عمر وعثمان، ولم أقف عليه عن علي: قال الألباني 
 ).٢٠٤ص ) (٢(حاشية : ظران) ٢(
 .في الصفحة أعلاه) ١(حاشية : انظر) ٣(
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 :- رحمه االله –قال الإمام ابن المنذر 
 ِّوأجمعوا أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء)٢(. 

 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
الإجماع على أن ولايـة الحـدود ثابتـة : ولنا: ، حيث قال)هـ٥٨٧ت( الكاساني – ١

 .)٣(التعيين، ومن ملك إقامة الحد ملك إقامة التعزيرللإمام بطريق 
وبالإجمـاع فـإن التعزيـر موكـول إلى رأي : ، حيث قـال)هـ٨٥٢ت( ابن حجر – ٢

 .)٤( ...الإمام
 :وما حكاه ابن المنذر هو رأي عامة أهل العلم، فيما اطلعت عليه من أقوالهم

 :قال النووي
 تحقي التعزيرِّلا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مس)٥(. 

 :وقال ابن تيمية
 ًولولي الأمر أيضا أن يعزر من ظهر منه الشر ليكف به شره وعدوانه)٦(. 

                              
 ).فالذين آمنوا به وعزروه: (التأديب والمنع والنصرة، ومنه قوله تعالى: التعزير لغة) ١(

 .٩/٩٦المبدع شرح المقنع . تأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة: ًاصطلاحا
 ).١٢١ص (الإجماع لابن المنذر ) ٢(
 ).بتصرف يسير (٧/٥٧ئع الصنائع بدا) ٣(
 .١٢/١٧٨فتح الباري : انظر) ٤(
 .١٤/٣٥شرح النووي على مسلم ) ٥(
 .٣٤/١٣٨مجموع الفتاوى ) ٦(
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 :وقال البغوي
 يجوز للإمام أن يعفو عن الحد)١(. 
 :وقال

 وكان مالك يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد)٢(. 
 :وقال القرافي

 عـلى الأئمـة، واختلفـوا في التعـازير، ورأي الحدود واجبـة النفـوذ والإقامـة 
 .)٣( ...الجمهور وجوب إقامتها كالحدود

 :وقال الشنقيطي
 ًإن التعزيــر بحســب اجتهــاد الإمــام فــيما يــراه رادعــا : وقــال بعــض العلــماء َّ
 .)٤(ًمطلقا

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

فقال يا رسـول ^ جاء رجل إلى النبي :  قال– رضي االله عنه –ن ابن مسعود  ع– ١
 وفعلت بهـا كـل َّاالله، إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي وباشرتها وقبلتها

  ¢ ]، فنزلـت هـذه الآيـة ^فسكت عنه النبـي : شيء غير أني لم أجامعها، قال
£ ¤ ¥ Z 

ًحيث فعل السائل ما يوجب تعزيرا، ولم يأمر النبي . )٥(
                              

 .٨/٢٨٥شرح السنة ) ١(
 .١٠/٣٠٧شرح السنة ) ٢(
 .٤/٣٢الفروق للقرافي : انظر) ٣(
 .٥/٤٣٣أضواء البيان ) ٤(
 ).٤٠٢٩(، برقم ٩/٦٤أخرجه أحمد في مسنده ) ٥(
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بشيء في حقه، مما يدل على أن الإمام هو المرجع في تقدير التعـازير والعفـو ^ 
 .عنها ونحو ذلك

فغضـب : وفيهـا^ م الـزبير بـن العـوام إلى النبـي  قصة الأنصاري الذي خاص– ٢
اسـق يـا (: ثم قال^ إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي : الأنصاري وقال

 .)١( الحديث)زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر
 :قال ابن حجر

 للإمام أن يعفو عـن التعزيـر المتعلـق بـه، لكـن ويمكن أن يستدل به على أن 
 .)٢( ...محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع

لوا ذوي الهيئـات يقأ(: قال^ إن النبي :  قالت– رضي االله عنها – وعن عائشة – ٣
 .)٣( )عثراتهم إلا الحدود

 :قال الصنعاني
 للأئمة الذين إليهم التعزير؛ لعموم ولا يـتم، ) لوايقأ(اعلم أن الخطاب في و

 .)٤( ...فيجب عليهم الاجتهاد في اختيار الأصلح

                              
ومسـلم ). ٢٢٣٢( بـرقم ٢/٨٣٢شراب الأعلى قبل الأسفل : أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب) ١(

 ).٦٢٥٨( برقم ٧/٩٠^ وجوب اتباعه : في كتاب الفضائل، باب
 .٥/٤٠فتح الباري : انظر) ٢(
 حديث جيد بطرقـه: وقال شعيب الأرناؤوط) ٢٥٥١٣( برقم ٦/١٨١الحديث أخرجه أحمد في مسنده ) ٣(

 .وشواهده
. صـحيح: قـال الألبـاني). ٤٣٧٧( بـرقم ٤/٢٣٠ُفي الحد يشفع فيـه : وأبو داود في كتاب الحدود، باب 

 ).٤٣٧٥( برقم ٩/٣٧٥صحيح سنن أبي داود : انظر
 .٤/٣٨سبل السلام : انظر) ٤(
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 :التحقق من الإجماع
 .بالنظر إلى كتب الفقهاء لم أجد من خالف في هذه المسألة 

 :الخلاصــة
، إجماع صحيح لا ما حكاه ابن المنذر من أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء 

 .- واالله أعلم –مخالف له 
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قـاب، أو جمع جناية، والجناية هي الـذنب و الجـرم، ومـا يفعلـه الإنسـان ممـا يوجـب عليـه الع: الجنايات) ١(

جنى فلان على نفسه، إذا جر عليها جريرة، وتجنى فلان عـلى فـلان : تقول. القصاص في الدنيا والآخرة
َذنبـا، إذا تقولــه عليــه وهــو منــه بــرئ، وتجنــى عليـه وجــانى َّ َّ لســان العــرب : انظــر. َّادعــى عليــه جنايــة: ً

١٤/١٥٣. 
 أو مـال أو غـير ذلـك، وأكثـر الفقهـاء ًاسم لفعل محرم شرعا، وسواء وقع الفعل عـلى نفـس: ًاصطلاحا 

تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، وهي القتـل والجـرح 
التشريـع : انظر. والضرب و الإجهاض، بينما يطلق بعضهم لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص

 .١/٧٥الجنائي في الإسلام، لعبدالقادر عودة 
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 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 
  ،ًوأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدا

 .)١(وروي عن الحسن وعطاء غير ذلك
 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
ن أهـل ًلم أعلم ممـن لقيـت مخالفـا مـ: ، حيث قال)هـ٢٠٤ت ( الإمام الشافعي– ١

ِالعلم في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام، فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل  ُ ً
ِبها، وإن قتلته قتلت به ُ)٢(. 

الرجال والنسـاء في القصـاص : ، حيث قال)هـ٣٢١ت(أبو جعفر الطحاوي  – ٢
في النفس سواء عند جميع من ذكرنـا، لمـا اتفقـوا عـلى وجـوب القصـاص بيـنهما، 

 .)٣(على تكافؤهما، فلا يجب مع القود غيرهَّفدل 
أجمع المسلمون على قتـل الـذكر : ، حيث قال)هـ٣٤٠ت( أبو الحسن الكرخي – ٣

 .)٤(بالأنثى، والأنثى بالذكر
ـث قــال)هـــ٣٧٠ت( أبــو بكــر الجصــاص – ٤ ـف القصــاص عــن غــير : ، حيـ لم ينـ

 .)٥(المذكور اتفاق الجميع على قتل العبد بالحر، والأنثى بالذكر

                              
 ).١٢٠ص (الإجماع، لابن المنذر ) ١(
 .٦/٢٢الأم ) ٢(
 .٥/١٥٠مختصر اختلاف العلماء للجصاص ) ٣(
 .٦/١٠٢تبيين الحقائق للزيلعي ) ٤(
 .١/١٨٩أحكام القرآن للجصاص ) ٥(
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أجمع العلماء على أن العبـد يقتـل بـالحر، : ، حيث قال)هـ٤٦٣ت ( ابن عبدالبر– ٥
 .)١(وعلى أن الأنثى تقتل بالذكر

أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة، والمرأة : ، حيث قال)هـ٦٧١ت ( القرطبي– ٦
 .)٢(بالرجل

ن العبـد يقتـل معلـوم باتفـاق المسـلمين أ: ، حيـث قـال)هـ٧٢٨ت ( ابن تيمية– ٧
 .)٣(بالعبد والحر،والأنثى تقتل بالأنثى والذكر

أما قتل المـرأة بالرجـل فـالأمر واضـح، : ، حيث قال)هـ١٢٥٠ت ( الشوكاني– ٨
 .)٤(وهكذا قتل ا لعبد بالحر، والفرع بالأصل، وليس في ذلك خلاف

 :مستند الإجماع
 :دلة منهااستدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأ

ـالى– ١ ـه تعـ   Y Z [ \          ]  ̂_ a` b   c d e f ]:  قولـ

g Z ٥(الآية(. 
فإذا قتلت الأنثى بأنثى تساويها، فلأن تقتـل بالـذكر الـذي هـو أعـلى منهـا مـن بـاب 

 .)٦(أولى

                              
 .٢٥/٢٥٤الاستذكار ) ١(
 .٢/٢٤٨تفسير القرطبي ) ٢(
 .١٤/٧٦مجموع الفتاوى ) ٣(
 .١/٤٥٠الدراري المضيئة ) ٤(
 .١٧٨: سورة البقرة، من الآية) ٥(
 .١١/٣٠٤البيان للعمراني ) ٦(
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٢١٤ 

 

 .)١(  ª « Z © ̈  § ¦ ¥ ¤ ]:  قوله تعالى– ٢
 .)٢( الآية  Z ¤ £ ¢ ¡  � ~ ]:  وقوله تعالى– ٣
 .)٣( الآية µ ¶  ̧¹ Ź  ³ ² ]:  وقوله تعالى– ٤

 .وجوب القصاص بين سائر القتلى على أي صفة كانوا: وعموم هذه الآيات يقتضي
المســلمون تتكافــأ (: قــال^  أن رســول االله – رضي االله عنــه – حــديث عــلي – ٥

 .ُلا يخص منه شيء إلا بدليلوهو عام في الذكر والأنثى، و. )٤( )دماؤهم
العمـد قـود إلا (: قـال^  أن رسول االله – رضي االله عنهما – حديث ابن عباس – ٦

 .)٥( )أن يعفو ولي المقتول
 :ويدل الحديث على أمرين

                              
 .١٧٩سورة البقرة، الآية ) ١(
 .٤٥سورة المائدة، من الآية ) ٢(
 .١٢٦سورة النحل، من الآية ) ٣(
 ٤/٦٧٧إيقـاد المسـلم بالكـافر : وأبو داود في كتاب الديات، بـاب). ٩٩١( برقم ١/١٢٢أخرجه أحمد ) ٤(

ـرقم  ـائ). ٤٥٣٠(بـ ـابوالنسـ ـامة، بـ ـاب القسـ ـين الأحــرار والمماليــك : ي في كتـ ـود بـ ـرقم ٤/٣٨٧القـ  بـ
ـظ ). ٤٧٤٨( ـون(وأخرجــه الحــاكم بلفـ ـال) المســلمون(بــدل ) المؤمنـ حــديث صــحيح عــلى شرط : وقـ

 ).٢٢٠٨( برقم ٧/٢٦٦وصححه الألباني في الإرواء /... ٢الشيخين 
، )٧٥٧( بـرقم ٥/٤٣٥ن قـال العمـد قـود مـ: ابن أبي شيبة في كتاب الديات، بـاب: أخرجه بهذا اللفظ) ٥(

 ).٣١١٢(، برقم ٣/٧٥والدارقطني في كتاب الحدود والديات 
 بـرقم ٤/٤٣٩مـن قتـل في عميـاء بـين قـوم : أبو داود في كتـاب الـديات، بـاب: وأخرجه بدون استثناء 

وابـن ). ٤٨٠٤( بـرقم ٤/٤٠٩مـن قتـل بحجـر أو سـوط : ، والنسائي في كتـاب القسـامة، بـاب)٣٩(
). ٦٥٣( بـرقم ٣/٧١مـن حـال بـين ولي المقتـول وبـين القـود أو الديـة : جه في كتاب الـديات، بـابما

 .٢/٢٦٠، الدراية لابن حجر ٤/٣٢٧نصب الراية : وينظر في تخريجه
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٢١٥ 

 

 .إيجاب القود على كل عمد، فيشمل الذكر والأنثى: الأول 
 أن المال لا يجب مع القود؛ لأنـه لـو وجـب المـال مـع القـود عـلى وجـه :الثاني 

 .)١(التخيير لما اقتصر على ذكر القود دونه
 :التحقق من الإجماع

 وعطـاء، والحسـن – رضي االله عنه –خالف في هذه المسألة علي بن أبي طالب  
 .لمرأة بالرجللاف في مسألة قتل الرجل بالمرأة، وليس قتل االخ ومحل – رحمهما االله –
 – رضي االله عنـه –رُفـع إلى عـلي :  أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي قـال– ١

 .)٢()إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه: (، فقال علي لأوليائهاً قتل امرأةٌرجل
لا يقتل الذكر : أنه قالً وأخرج أيضا عن غندر عن عوف عن الحسن البصري – ٢

 .)٣(بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله
ُ وأخرج أيضا عن عبدالملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة قال– ٣ ً : إن قتلوه أدوا

 .)٤(نصف الدية، وإن شاؤوا قبلوا الدية
 :ا ذهبوا إليه فقالواوقد استدلوا على م

ُإن عقل المرأة نصف عقل الرجل، فإذا قتل بها بقي له بقيـة فاسـتوفيت ممـن ( 
 .)٥( )قتله

                              
 .١/١٩٢أحكام القرآن للجصاص ) ١(
 الديـة مـن قـال لا يقتـل حتـى يـؤدوا نصـف: أخرجه ابن أبي شـيبة في المصـنف في كتـاب الـديات، بـاب) ٢(

 ).٢٧٤٧٤( برقم ٥/٤١٠
 ).٢٧٤٧٥(برقم ) نفس الموضع السابق(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٣(
 ).٢٧٤٧٦(برقم ) نفس الموضع السابق(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٤(
 .٩/٣٧٨المغني : انظر) ٥(
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٢١٦ 

 

 :الترجيح
ـذي يظهــر    أن رأي الجمهــور في هــذه المســألة هــو – واالله تعــالى أعلــم –الـ

 :الراجح، فيقتل الذكر بالأنثى، وتقتل الأنثى بالذكر، ويدل عليه
ن الأدلـة في مسـتند الإجمـاع، وهـي أدلـة صـحيحة صريحـة لا  ما سبق إيـراده مـ– ١

 .معارض لها
كتـب  ^  وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي– ٢

 .)١( )ن الرجل يقتل بالمرأةوأ( :إلى أهل اليمن، وكان فيه
هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عنـد أهـل : قال ابن عبدالبر

العلم، معرفة يستند بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له 
 .)٢(بالقبول والمعرفة
 .)٣(دهموهو كتاب مشهور عند أهل العلم، متلقى بالقبول عن: قال ابن قدامة

ُ ولأنهما شخصان يحد كل واحـد مـنهما بقـذف صـاحبه، فقتـل كـل واحـد مـنهما – ٣
 .)٤(بالآخر أولى

                              
). ٢٣٤٣ بــرقم ٦/٣٤٤قتـل الرجــل بـالمرأة : البيهقـي في الســنن الصـغرى، بــاب: أخرجـه بهـذا اللفــظ) ١(

ذكـر حـديث : والنسـائي في كتـاب القسـامة، بـاب). ٢٥٩(أبو دود في المراسيل بـرقم : ًوأخرجه مطولا
 .٨٨ – ١/٨٧والبيهقي في السنن . ٥٨ – ٨/٥٧عمرو بن حزم 

 .٤/٥٩تلخيص الحبير . وإسناده ضعيف: قال الحافظ ابن حجر 
 .٨/٣٨٠المنير والحديث ضعيف الإسناد، البدر : وقال ابن الملقن 
 .١٤/٥٠١صحيح ابن حبان . إسناده ضعيف: وقال شعيب الأرناؤوط 

 .٤/٥٩تلخيص الحبير ) ٢(
 .٩/٣٧٨المغني ) ٣(
 .المغني، نفس الموضع) ٤(
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٢١٧ 

 

ِ أجمع أهل العلم أن الديـة لا تجتمـع مـع القصـاص، وأنهـا إذا قبلـت حـرم الـدم – ٤ ُ
 .)١(وارتفع القصاص
 :ُويجاب عما استدلوا به

 .عطاء لا تصح وعن الحسن و– رضي االله عنه –بأن الروايات عن علي  
 غير ثابت، وقد روينا عن – رضي االله عنه –والذي عن علي : قال ابن المنذر 

الحسن خـلاف مـا ذكرنـاه عـه، فـإذا اختلفـت الأخبـار عـن الحسـن، صـار وجـوب 
 .)٢(القصاص بينهما كالإجماع مع السنن الثابتة، المستغنى بها عما سواها

 :وقال القرطبي
 تصح؛ لأنه لم يلق علياورواية الشعبي عن علي لا ً)٣(. 
 .فالراجح مذهب الجمهور: وعليه

 

 :الخلاصــة
ما ذكره ابن المنذر من وجوب القود بين الذكر والأنثى في القتل العمد، إجماع  

 .- واالله أعلم –صحيح، ولا عبرة برأي من خالف؛ لضعف ما استدلوا به 
 

* * * 

                              
 .٢/١تفسير القرطبي ) ١(
 .٣/٦٤الإشراف لابن المنذر ) ٢(
 .٢/٢٤٨تفسير القرطبي ) ٣(
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 :- رحمه االله –قال ابن المنذر 
  ًوأجمعوا  على أن من ضرب رجلا بسيف أو سـكين أو سـنان رمـح أن عليـه
 .)١(القود

 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
ِّن بحـده فقُفأما مـا سـ: ، حيث قال)هـ٤٥٠ت ( الماوردي– ١  الجلـد ومـار في طـعَّ

ً، وهذا يجمع نفـوذا وقطعـا، فـالقود اللحم، كالسيف والسكين والسنان والحربة ً
 .)٢(فيه اجب باتفاق

ولا خلاف بين العلماء أن من قصـد إلى : ، حيث قال)هـ٤٦٣ت ( ابن عبدالبر– ٢
 .)٣(غيره بحديدة يقتل مثلها إنه عمد، صحيح فيه القود

أن يضربه بمحـدد : أحدهما: العمد نوعان: ، حيث قالهـ٦٢٠ت ( ابن قدامة– ٣
ع، ويدخل البـدن، كالسـيف والسـكين والسـنان، ومـا في معنـاه ممـا وهو ما يقط

فهــو قتــل عمــد، لا خــلاف فيــه بــين العلــماء فــيما ... يحــدد فيجــرح مــن الحديــد
 .)٤(علمناه

أن يجرحه بما له مور في البدن من : أحدهما: ، حيث قال)هـ٨٨٤ت ( ابن مفلح– ٤
ًحديد أو غيره، وهذا كله إذا جرحه جرحا كبيرا فما ت، فهـو عمـد بغـير خـلاف ً

                              
 ).١٢٠ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .١٢/٣٤ي الحاو) ٢(
 .٢٣/٤٣٨التمهيد ) ٣(
 .١١/٤٤٦المغني ) ٤(
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٢١٩ 

 

 .)١(نعلمه
 :مستند الإجماع

 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها
 أن فعل القلـب هـو القصـد، وذلـك شيء لا يتـيسر الوقـوف عليـه، فلـيس مـن – ١

َّاليسير معرفة نية القتل من القاتل؛ لأنه أمر مبطن، فأقيم اسـتعمال الآلـة القاتلـة 
َّلبا، مقام تعمد القتل، من باب التيسير، كما أقيم السـفر مقـام المشـقة، والنـوم غا ً

ًمضطجعا مقـام الخـارج مـن السـبيلين، والبلـوغ مقـام اعتـدال العقـل، تيسـيرا،  ً
َّوالآلة القاتلة غالبا هي المحد  .)٢(َّة؛ لأنها هي المعدة للقتلدً

 :وخلاصة هذا الدليل
 عليه إلا بدليله، وهو استعمال الآلة القاتلـة، أن العمد هو القصد، ولا يوقف 

 .)٣(ًفكان متعمدا فيه عند ذلك
 .)٤(ً أن مثل هذه الآلة لا تستعمل غالبا إلا للقتل– ٢

 :التحقق من الإجماع
 .بالنظر إلى كتب الفقهاء، لم أجد من خالف في هذه المسألة 

 :الخلاصــة
 . واالله أعلم–ة صحيح، ولا مخالف له ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على هذه المسأل

* * * 
                              

 .٨/٢٤١المبدع ) ١(
 .٦/٩٨تبيين الحقائق : انظر) ٢(
 .٤/١٥٨الهداية : انظر) ٣(
 .٨/٧شرح مختصر خليل للخرشي ) ٤(





٢٢٠ 

 

 
 
 
 














٢٢١ 
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 :-  رحمه االله–ابن المنذر الإمام قال 
 وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد رمي شيء فيصيب غيره)١(. 

 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
واتفقوا أنه إن قصـد قتـل إنسـان فيصـيب : ، حيث قال)هـ٤٥٦ت ( ابن حزم– ١

ُإنسانا لم يقصده بما يمات من مثله يكون خطأ ً)٢(. 
 :وقال في موضع آخر

  ُمسـلما لم يـرده بـما قـد يـمات مـن مثلـه، فـمات ًالخطأ من رمى شـيئا فأصـاب ً
المصاب، أو قد وقع على مسلم فمات من وقعته، فهذا كله لا خلاف أنه قتل خطأ، لا 

 .)٣(قود فيه
ًأن يرمي سهما إلى : أما القتل الخطأ فهو: ، حيث قال)هـ٥٣٩ت ( السمرقندي– ٢

 .)٤(اعوهو موجب للمال دون القصاص بالإجم... ًصيد، فأصاب آدميا
ًمثل أن يرمي صيدا : والقتل الخطأ: ، حيث قال)هـ٦٢٠ت ( الموفق ابن قدامة– ٣

ًأو هدفا، فيصيب إنسانا فيقتله فهذا الضرب من الخطأ تجـب بـه الديـة عـلى ... ً
 .)٥(العاقلة، والكفارة في مال القاتل بغير خلاف نعلمه

                              
 ).١٢٠ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 ).١٤٠ص (مراتب الإجماع ) ٢(
 .١٠/٢١٥المحلى ) ٣(
 .٣/١٠٣تحفة الفقهاء ) ٤(
 .١١/٤٦٤المغني : انظر) ٥(
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٢٢٢ 

 

ًأن يفعـل فعـلا لا : اأحـدهم... : ، حيث قـال)هـ٦٢٤ت ( بهاء الدين المقدسي– ٤
فهذا الضرب من الخطـأ تجـب بـه الديـة عـلى ... يريد به المقتول فيفضي إلى قتله

 .)١(العاقلة، والكفارة مال القاتل، بغير خلاف علمناه بينهم
 :مستند الإجماع

 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها
ـالى– ١ ـه تعـ  6     5 4        3 2 1 0 / . - ,  + * ]:   قولـ

7 Z ٢(الآية(. 
ًوقد أوجـب االله تعـالى الديـة عـلى قاتـل الخطـأ، ولم يـذكر قصاصـا، فـلا قـود  
 .)٣(عليه

 :التحقق من الإجماع
د مـن خـالف في هـذه المسـألة، وإنـما اختلفـت جـبالنظر إلى كتب الفقهاء، لم أ 

مـي، سـواء فعـل مـا لـه فعلـه ّألا يقصـد قتـل الآد: تعبيراتهم، والمقصود واحد، وهو
ًفقتله، أو أن يرمي هدفا أو شيئا فيصيبه ويقتله، أو غير ذلك ً. 

 :الخلاصــة
 ُما ذكره ابن المنذر من الإجماع على هذه المسألة صحيح، ولا يعلـم لـه مخـالف 

 .- واالله أعلم – 
* * * 

                              
 ).٤١٨العدة شرح العمدة ص : انظر) ١(
 .٩٢: سورة النساء، من الآية) ٢(
 .١١/٤٦٤المغني ) ٣(
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


 
 :- رحمه االله –بن المنذر االإمام قال 

 وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية)١(. 
 .أن فيه الدية والكفارة، وليس فيه القود: يعني 

 :وممن وافقه في هذا المعنى
وجدنا الأصل المجمع عليه أن : ، حيث قال)هـ٣٢١ت( أبو جعفر الطحاوي – ١

ًمن قتل رجلا بحديدة عمدا فعليه القود وإذا قتله خطأ فالدية على عاقلتـه، ... ً
 .)٢(والكفارة عليه، ولا إثم عليه

 .)٣(اتفقوا على أنه لا قود على قاتل الخطأ: ، حيث قال)هـ٤٥٦ت ( ابن حزم– ٢
مـن قتـل خطـأ فـإنما عقلـه : قول مالـك: ، حيث قال)هـ٤٦٣ت( ابن عبدالبر – ٣

 .)٤( قود فيهمال، لا قود فيه، أمر مجتمع عليه، لأن قتل الخطأ لا
النظـر في الديـة هـو في موجبهـا، : ، حيـث قـال)هــ٥٩٥ت ( ابن رشد الحفيـد– ٤

 .)٥(في أي قتل تجب، فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ: أعني

                              
 ,  + * )(       ' & % $ #         " ! ]: ، ثـم يــذكر الآيــة)١٢٠ص (الإجمـاع، لابــن المنــذر ) ١(

- . / 0 Z ] ٩٢: النساء.[ 
 .٣/١٨٨شرح معاني الآثار : انظر) ٢(
 ).٢٣٠ص (مراتب الإجماع ) ٣(
 .٢٥/٤٧الاستذكار ) ٤(
 .٢/٥٢٨بداية المجتهد ) ٥(
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قاتـل الخطـأ تجـب عليـه الديـة بـنص القـرآن : ، حيث قال)هـ٧٢٨ ( ابن تيمية– ٥
 .)١(واتفاق الأمة

 .)٢(ًالخطأ لا قود فيه اتفاقا: ، حيث قال)هـ٧٧٢ت ( الزركشي– ٦
 :مستند الإجماع

 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها
 6     5 4        3 2 1 0 / . - ,  + * ]:  قولــه تعــالى– ١

7 Z ٣( الآية(. 
 عَضَـوَإن االله (: قـال^  أن رسـول االله – رضي االله عـنهما – حديث ابن عبـاس – ٢

 .)٤( )تي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهَّعن أم
فقتل الخطأ لا يوجب القود؛ لعدم وجود القصد فيه، فأوجـب االله تعـالى فيـه الديـة، 

                              
 .٣٤/١٣٨مجموع الفتاوى ) ١(
 .٦/٥٩شرح مختصر الخرقي ) ٢(
 .٩٢: سورة النساء، من الآية) ٣(
والـدارقطني، ). ٢٠٤٥(، بـرقم ٢/٥١٣طلاق المكره والناسي : أخرجه ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب) ٤(

مـا جـاء : والبيهقي، كتاب الخلع والطـلاق، بـاب). ٤٣٠٦( برقم ٤/٩٩كالة، أبواب النذور كتاب الو
) رفـع االله(و) إن االله رفع(و) عُفي(و) رُفع(وقد روي بلفظ ). ١٥٠٩٤( برقم ٧/٥٨٤في طلاق الكره 

فتصـير نحـو عشرة ألفـاظ، والأول عنـد الفقهـاء ) عُفـي(و) وضـع(و) تجـاوز(ومثله على الـوجهين في 
وقال الحافظ في التلخيص عـن ). ُلم أجده بلفظ عفي: (لكنه منكر، وقال عن الثاني: قال الألباني. رأشه

 وسـبقهما الزيلعـي في نصـب ولم نره بها في الأحاديث المتقدمـة عنـد جميـع مـن أخرجـه: اللفظ الأول
 .٢/٦٤الراية 

 الـدرداء، وكـذا عـن الحسـن وقد روي معناه من حديث أبي ذر، وابـن عمـر، وثوبـان، وأبـو بكـرة، وأم 
 .ًمرسلا
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 .صيانة لدم المقتول عن الهدر
 .)١(في شبه العمد، ففي الخطأ أولى أنه لما لم يجب القصاص – ٣

 :التحقق من الإجماع
 .بالنظر إلى كتب الفقهاء لم أجد من خالف في هذه المسألة 

 :الخلاصــة
ما حكاه ابن المنذر من وجـوب الديـة في قتـل الخطـأ، وعـدم وجـوب القـود،  

 .- واالله أعلم –إجماع صحيح لا مخالف له 
 

* * * 
 
 

                              
 .١١/٤٦٤المغني لابن قدامة ) ١(




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


 
 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 

 أن الرجل إذا قطع يمين رجل، ويسار آخـر، : ً ولا أحفظ فيه خلافاوأجمعوا
ًأنه يقتص لهما جميعا ُ)١(. 

 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
ًلم أعلم مخالفا في أن القصـاص بـين : ، حيث قال)هـ٢٠٤ت ( الإمام الشافعي– ١

ُالحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يسـتطاع فيهـا الق صـاص َّ
 .)٢(بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود

اتفقـوا عـلى أن يـد الرجـل المسـلم الحـر : ، حيـث قـال)هــ٤٥٦ت ( ابن حـزم– ٢
ِّالعاقل البالغ الذي ليس بأشل الأطراف تقطع بيد الرجل الحر المسـلم العاقـل 

ـدمنا في القتــل ـا كــما قـ ـالغ الصــحيحة إذا قطعهـ ـين )٣(البـ ـرق بـ ـراد الان، ولا فـ فـ
 .)٤(والمباشرة، وبلا تأويل وغير ذلك، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى

فإذا قطعت اليد أو الرجل مـن المفصـل : ، حيث قال)هـ٤٦٣ت( ابن عبدالبر – ٣
 .)٥(ًعمدا فلا خلاف بين العلماء في أن القصاص واجب في ذلك

                              
 ).١٢١ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .٦/٥٣الأم ) ٢(
أن لـولي ذلـك المقتـول قتـل ذلـك ... ًواتفقوا أن الحر، المسلم، العاقل، البـالغ، إن قتـل مسـلما: أي قوله) ٣(

 ).٢٢٥ص (، مراتب الإجماع القاتل إن شاء
 ).٢٢٦ص (تب الإجماع مرا) ٤(
 .٢٥/٢٨٣الاستذكار ) ٥(
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ان القصاص في أجمع أهل العلم على جري: ، حيث قال)هـ٦٢٠ت ( ابن قدامة– ٤
 .)١(الأطراف

 ثابـت –ً أيضـا –القصـاص في الجـراح : ، حيـث قـال)هــ٧٢٨ت ( ابن تيميـة– ٥
 .)٢(بالكتاب والسنة والإجماع

الجراح تارة تكون في مفصـل، فيجـب فيـه : ، حيث قال)هـ٧٧٤ت ( ابن كثير– ٦
 .)٣(القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكف والقدم، ونحو ذلك

ـال)هـــ١٢٥٠ت (لشــوكاني ا– ٧ ـث قـ ـلا : ، حيـ ـت بـ ـراف ثابـ القصــاص في الأطـ
 .)٤(خلاف

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

 .)٥( Z ̄  ® ]:  قوله تعالى– ١
 .)٦(  Z � ~ { | ]:  وقوله تعالى– ٢
 µ ¶  ̧¹ Ź  ³ ² ]:  وقوله تعالى– ٣

)٧(. 
 .)٨( a   b c d e f Z̀  _̂  ]:  تعالى قوله– ٤

                              
 .١١/٣٦المغني ) ١(
 .٢٨/٣٧٩مجموع الفتاوى ) ٢(
 .٢/٨٢تفسير القرآن العظيم ) ٣(
 .٤/٣٨٦السيل الجرار ) ٤(
 .٤٥: سورة المائدة، من الآية) ٥(
 .٤٠: سورة الشورى، من الآية) ٦(
 .١٢٦: سورة النحل، من الآية) ٧(
 .١٩٤: يةسورة البقرة، من الآ) ٨(
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ًوقد دلت هذه الآيات أن اليد تؤخذ باليد، والرجل تؤخذ بالرجل قصاصـا،   ِّ
 .ٍّإذا كانت تنتهي إلى حد فاصل فيجري فيه القصاص

ً أن رجلا ضرب رجلا عـلى – رضي االله عنه – حديث نمران بن جارية عن أبيه – ٥ ً
، فـأمر لـه ^ل، فاستعدى عليـه النبـي ساعده بالسيف، فقطعها من غير مفص

خذ الدية بارك االله لك  (:إني أريد القصاص، فقال: يا رسول االله: بالدية، فقال
 .)١( )فيها

بالقصاص؛ لأن القطع كان في غـير مفصـل، فلـم يـأمن ^ ِفلم يقض له رسول االله 
 .ةُالحيف، فوجب أن يصار إلى الدي

 أن ما دون النفس له حكم الأموال؛ لأنه خلق وقاية للنفس كالأموال، وتعتبر فيـه – ٦
ُأن يكون المثـل ممكـن الاسـتيفاء؛ لأن : المماثلة، كما تعتبر في إتلاف الأموال، ومنها ْ ِ

 .)٢(بدون إمكان استيفائه ممتنع، فيمتنع وجوب الاستيفاء ضرورةاستيفاء المثل 
 :التحقق من الإجماع

 .بالنظر إلى كتب الفقهاء لم أجد من خالف في هذه المسألة 
 :الخلاصــة

ما ذكره ابـن المنـذر مـن وجـوب القصـاص فـيما دون الـنفس مـن الأطـراف،  
  .إجماع صحيح لا مخالف له

                              
وأخرجـه البيهقـي في ). ٢٦٣٦( بـرقم ٢/٢٧٢مـا لا قـود فيـه : أخرجه ابن ماجه، كتاب الديات، بـاب) ١(

:  قــال الألبــاني).١٦١٠٢( بــرقم ٨/١١٤مــا لا قصــاص فيــه : الســنن الكــبرى، كتــاب الجــراح، بــاب
 ).٢٦٢٦( برقم ١/٢١٢ضعيف ابن ماجه : انظر. ضعيف

 .٧/٢٩٧بدائع الصنائع للكاساني ) ٢(
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 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 

 عوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتـى يـبرأ صـاحب الجـرح، وأجم
 .)١(وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم

 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
الأمر المجمع عليه عندهم في الخطأ أنه : ، حيث قال)هـ١٧٩ت ( الإمام مالك– ١

 .)٢(لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح
اتفق مالك وأبو حنيفـة وأصـحابه وسـائر : ، حيث قال)ـه٤٦٣ ( ابن عبدالبر– ٢

 .)٣(الكوفيين والمدنيين على أنه لا يقتص من جرح، ولا يبدي حتى يبرأ
ًولهذا يستأنى حولا بالإجماع... : ، حيث قال)هـ٤٩٣ ( المرغيناني– ٣ ُ)٤(. 

ـخ   ـه الناسـ ـال الحــازمي في كتابـ ـماء، قـ ـور العلـ ـذهب جمهـ ـو مـ ـول هـ وهــذا القـ
ينتظر بالجرح إلى : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال بعضهم: وخوالمنس

 .)٥( ...أن يبرأ، وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك وأحمد

                              
 ).١٢٢ص (الإجماع، لابن المنذر ) ١(
 .٨/٥٩الاستذكار لابن عبدالبر ) ٢(
 .٨/٦٠الاستذكار لابن عبدالبر ) ٣(
ًفيمن قلع سن غير بالغ، فينتظر به حولا لينظر هـل : أي) نسخه اكترونيه(، ٣٣/٤٠٧فتح القدير : انظر) ٤(

 .ينبت أم لا
 .٣/٣٧٩ عن الزيلعي في نصب الراية ًنقلا) ١٩٥ – ١٩٤ص (ذكره في كتاب الاعتبار ) ٥(
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 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

ُأن رجلا جرح فأراد - رضي االله عنه – عن جابر بن عبداالله – ١  أن يستقيد، فنهى ً
 .)١( أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ^رسول االله

 ولأن الجرح لا يدري أقتـل هـو أم لا؟ فينبغـي أن ينتظـر لـيعلم مـا حكمـه ومـا – ٢
 .)٢(ينتهي إليه
 :اعالتحقق من الإجم

ُخالف في هذه المسألة الإمام الشافعي فجوز القصاص من الجرح قبـل برئـه،   َّ
 .ًوجعل الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ مستحبا

 :قال المزني
  ُوإن كان القصاص في الطرف فالمستحب ألا يستوفى إلا بعد استقرار الجناية

والمذهب عندنا أن الانتظـار : ً قال النووي معلقابالاندمال أو بالسراية إلى النفس
 .)٣(مندوب إليه فقط

أن  وقد استدلوا إلى ما ذهبوا إليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده – ١
ًرجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي  يا رسول االله أقدني، : فقال^ ً

يـا رسـول : الأقدني، فأقاده، ثم جاء إليه فق: حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال: قال

                              
ـديات ) ١( ـاب الحــدود والـ ـدارقطني في كتـ ـرقم ٣/٨٨أخرجــه الـ وأخرجــه الطــبراني في معجمــه ). ٢٥( بـ

ًأن رجـلا جـرح رجـلا: (بلفـظ) ٤٠٦٨( برقم ٤/٢٣٥الأوسط، كتاب الديات  وفي : قـال الزيلعـي. ً
: ً واحدا، وذكره ابن حبان في الثقـات وقـالًإسناده عبداالله بن عبداالله الأموي، روى له ابن ماجه حديثا

 .٤/٣٧٩ نصب الراية يخالف في روايته
 .٩/٤٧٤الشرح الكبير ) ٢(
 .٤٥٧ – ١٨/٤٥٥المجموع شرح المهذب ) ٣(
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 ثـم نهـى )قد نهيتـك فعصـيتني فأبعـدك االله وبطـل عرجـك(: االله عرجت، قال
 .)١(أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبهصلى االله عليه وسلم رسول االله 

 :قال النووي
  ـه ـدل عــلى تمكينـ ـه يـ ـل ^ والحــديث بمفهومـ ـالقرن قبـ ـون بـ الرجــل المطعـ
 .)٢(البرء
 ولأن القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية فوجب أن يملكه في الحال كما لو – ٢

 .)٣(برئ
 
 :حترجيال

 : هو مذهب الجمهور، لما يلي– واالله تعالى أعلم –الراجح  
والاختيـار مـا قالـه الإمـام مالـك :  أهل العلم، قال ابـن عبـدالبر أنه رأي أكثر– ١

 .)٤(ومن تابعه على ذلك وهم أكثر أهل العلم
 أن ثم نهى رسول االله:  أن في حديث عمرو بن شعيب زيادة يجب قبولها وهي قوله– ٢

 .)٥( وهي زيادة متأخرة فتكون ناسخة لهيقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه
قـد نهيتـك (: ديث ما يدل على أن استقادته قبل البرء معصـية لقولـه في نفس الح– ٣

                              
وهـو صـحيح لـولا : قـال الألبـاني). ٢٤( بـرقم ٣/٨٨أخرجه الـدارقطني في كتـاب الحـدود والـديات ) ١(

لا يستقاد مـن الجـرح حتـى : (ًمختصرا بلفظ^ ي عن جابر عن النبي عنعنة أبي الزبير، وقد تابعه الشعب
 . ٧/٢٩٩إرواء الغليل ). يبرأ

 .١٨/٤٥٧المجموع شرح المهذب ) ٢(
 .٩/٤٦المغني ) ٣(
 .٨/٥٩الاستذكار ) ٤(
 .٩/٤٤٦المغني ) ٥(
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 .)١(وما ذكروه ممنوع) فعصيتني
 :الخلاصــة

ما ذكره ابن المنذر من الإجمـاع عـلى وجـوب الانتظـار بالقصـاص حتـى يـبرأ  
 .- واالله أعلم –صاحب الجرح محل نظر؛ لوجود الخلاف في المسألة 

* * * 

                              
 .٩/٤٤٦المغني ) ١(





٢٣٤ 
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

 
 :- رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 

 ًوإن كان المجني عليه مقعـدا أو أعمـى أو .  يقاد به الحروأجمعوا على أن الحر
 .)١(أشل، والآخر سوي الخلق

 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو
واتفقوا على أن الحر المسـلم البـالغ العاقـل : ، حيث قال)هـ٤٥٦ت ( ابن حزم– ١

ًإن قتل مسلما حرا ليس هو له بولد ولا انفصل منه، وهو رجل حر عاقـل غـير  ً
 في ذلـك، ًلقتله عامـدا غـير متـأولاً دولا سكران، ولا مكره، فقتله قاصحربي 

ًوانفرد بقتله ولم يشرك فيه إنسان ولا حيوان، ولا سـبب أصـلا، مبـاشرا لقتلـه  ً
أن لـولي ذلـك :  من مثلها، وكـان قتلـه لـه في دار الإسـلاميُماتبنفسه بحديدة 

 .)٢(المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء
 –لإجماع العلماء على ألا فرق بيـنهما ... : ، حيث قال)هـ٤٦٣ت ( ابن عبدالبر– ٢

 أالمســـلمون تتكافـــ(: ^ في الـــدم، لقولـــه –أي الدنيـــة الحـــال والشريفـــة 
وهذا على الحر بالحر، وسائر الأحكام كـذلك لـيس في شيء منهـا . )٣()دماؤهم

 .)٤(فرق بين الوضيع والرفيع في كتاب ولا سنة
                              

 ).١٢١ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 ).١٣٨ص (مراتب الإجماع ) ٢(
 .ًيأتي تخريجه قريباس) ٣(
 .١٩/٩٥التمهيد ) ٤(
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أجمع أهل العلم على أن الحر المسـلم يقـاد : ، حيث قال)ـه٦٢٠ت ( ابن قدامة– ٣
َّبه قاتله، وإن كان مجدع الأطراف معـدوم الحـواس، والقاتـل صـحيح، سـوي 
الخلق، أو كان بالعكس، وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف، والغنى والفقر، 
والصحة والمرض، والقوة والضعف، والكبر والصـغر، والسـلطان والسـوقة، 

 .)١(هذا من الصفات لم يمنع القصاص بالاتفاقونحو 
 :مستند الإجماع

 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها
 .)٢( الآية Z ¤ £ ¢ ¡  � ~ ]:  العمومات الواردة في مثل قوله– ١

 .)٣( الآية a` b   c Z _̂  [          \ ]: وقوله
 .)٤( الآية m  n o p q r  s t u v  w Z ]: وقوله 

 .)٥( )ًمن قتل عمدا فهو قود(:  قوله عليه الصلاة والسلام– ٢
هل :  فقلنا– رضي االله عه –انطلقت أنا والأشتر إلى علي : َّ عن قيس بن عباد قال– ٣

 مـا في لا، إلا: ًشـيئا لم يعهـده إلى النـاس عامـة؟ قـال^ عهد إليك رسول االله 
المؤمنون تتكافأ دمـاؤهم، وهـم (: ًفأخرج كتابا فإذا فيه: كتابي هذا؟ قال مسدد

                              
 .١١/٤٥٩المغني ) ١(
 .٤٥: سورة المائدة، من الآية) ٢(
 .١٧٨: سورة البقرة، من الآية) ٣(
 .٣٣: سورة الإسراء، من الآية) ٤(
: قـال الحـافظ. عـن ابـن عبـاس) ٤٥( برقم ٣/٩٤أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره ) ٥(

صـحيح وضـعيف الجـامع : انظـر. صـحيح: ، وقال الألبـاني٤/٦٧التلخيص الحبير . في إسناده ضعف
 .١/٧٥٩الصغير 
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 .)١( )يد على من سواهم
ـال الخطــابي  ـأ دمــاؤهم: (قولــه: قـ أن دمــاء المســلمين : يريــد) المؤمنــون تتكافـ

اد الشريـف مـنهم بالوضـيع، والكبـير بالصــغير، متسـاوية في القـود والقصـاص فيقـ
ِوالعالم بالجاهل ِ)٢(. 

 أننا لـو اعتبرنـا التفـاوت فـيما وراء العصـمة مـن الأطـراف الأوصـاف، لامتنـع – ٤
 .)٣(القصاص، وأدى ذلك إلى التقاتل والتفاني

 أن اعتبار التساوي في الصفات والفضائل، يفضي إلى إسقاط القصاص بالكلية، – ٥
 حكمة الردع والزجر، فوجـب أن يسـقط اعتبـاره، كـالطول والـقصر، وفوات

 .)٤(والسواد والبياض
 :التحقق من الإجماع

 .بالنظر إلى كتب الفقهاء لم أجد من خالف في هذه المسألة 
 :الخلاصــة

َّما حكاه ابن المنذر من وجوب القود بين الحرين المسـلمين البـالغين العـاقلين  
 .- واالله أعلم –ًعمدا، إجماع صحيح، لا مخالف له إن قتل أحدهما الآخر 

* * * 
                              

. ، ومعنـاه في الصـحيحين)٤٥٣٠(إيقاد المسلم بالكافر، بـرقم : أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب) ١(
: ابكتـاب الحـج، بـ) ١٣٧٠(ومسـلم بـرقم . حرم المدينـة: كتاب الحج، باب) ١٧٧١(البخاري برقم 
 .فضل المدينة

 .٤/١٦معالم السنن ) ٢(
 .٥/٢٧الاختيار لتعليل المختار ) ٣(
 .١١/٤٦٠المغني ) ٤(
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
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 : رحمه االله –ابن المنذر الإمام قال 

  ،ًوأجمعوا على أن القصاص بين الرجل والمرأة في النفس إن كان القتل عمدا
 .)٢(وروي عن عطاء والحسن غير ذلك

 
 

* * * 

                              
هذه المسألة بكاملها سبقت الإشارة إليها عند الحديث عـن المطلـب الأول في المبحـث الأول مـن كتـاب ) ١(

 .قتل العمدفي معرض الحديث عن ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في ال) ٢١٢ص (الجنايات 
 ).١٢٠ص (الإجماع لابن المنذر ) ٢(
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٢٣٩ 

 






 

 :- رحمه االله – ابن المنذر  الإمامقال
 وأجمعوا على تسليم العبد في القتل)١(. 
 .)٢(تسليم العبد القاتل في القتل الخطأ: يعني 
 .)٣(وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية :وقال

 :الإجماعن وافقه في حكاية ممو
واتفقوا على أن في نفس العبد إذا أصابها الحر : ، حيث قال)هـ٤٥٦ ( ابن حزم– ١

 .)٤(العاقل البالغ المسلم قيمته ما لم يبلغ دية الحر
قد أجمعوا أنها قيمة لا دية، فوجب أن يبلغ : ،حيث قال)هـ٤٦٣ ( ابن عبدالبر– ٢

 .)٥(قيف فيهابها حيث بلغت، كسائر قيم المستهلكات التي لا تو
فالعبد إن كان قليل القيمة بأن كان قيمتـه : ، حيث قال)هـ٥٨٧ت ( الكاساني– ٣

 .)٦(أقل من عشرة آلاف درهم فيجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع
أجمع أهـل العلـم عـلى أن في العبـد الـذي لا : ، حيث قال)هـ٦٢٠ ( ابن قدامة– ٤

 .)٧(تبلغ قيمته دية الحر، قيمته
                              

 ).١٢٠ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .أ٩/٢٩٤الإشراف ) ٢(
 ).١٢٧ص (الإجماع لابن المنذر ) ٣(
 ).١٤١ص (مراتب الإجماع ) ٤(
 .٢٥/١٩١الاستذكار ) ٥(
 .٧/٢٥٧بدائع الصنائع ) ٦(
 .٩/٣٨٣المغني ) ٧(
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٢٤٠ 

 

 :د الإجماعمستن
 :فقالوااستدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم 

 .)١(ن العبد مال، فإذا أتلفه إنسان يجب عليه ضمانهإ 
 :التحقق من الإجماع

بالنظر إلى كتب الفقهاء لم أجد من خالف في هذه المسألة، أما ما يتعلق بمسألة  
 :ً كونه مالا، قال ابن قدامةتسليم العبد في القتل الخطأ، فذلك بالنظر إلى

  ... وموجب جناية العبد متعلـق برقبتـه كالقصـاص، ثـم إن شـاء سـيده أن
يسلمه إلى ولي الجناية لم يلزمه أكثر من ذلك؛ لأنه سلم إليـه مـا يتعلـق حقـه بـه، وإن 

بعه وادفع إلي ثمنه، لم يلزمـه ذلـك؛ لأنـه لم يتعلـق بذمتـه شيء وإنـما : قال ولي الجناية
 .)٢( ...ق بالرقبة التي سلمها، فبرئ منهاتعل

 :الخلاصــة
َّلا يسلم لابن المنذر ما حكاه من الإجمـاع عـلى وجـوب تسـليم العبـد في قتـل   ُ
ً قولا أو نقلا – وجود من وافقه في حكاية الإجماع لعدمالخطأ،   قال ابن قدامة بعد –ً

 :آخر نقل نقلته عنه
 من يلزمه بيع الرهن ك)٣(وفيه وجه آخر، أنه يلزمه ذلك. 
ًأما حكايـة ابـن المنـذر للإجمـاع عـلى أن الواجـب في ديـة العبـد إذا قتـل خطـأ  

 .- واالله أعلم –قيمته، فإجماع صحيح، لا مخالف له 

                              
 .٦/١٦١تبيين الحقائق ) ١(
 .٩/٣٤٩ المغني :انظر) ٢(
 .بيع العبد وعدم تسليمه لولي الجناية: أي) ٣(
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


 

 :- رحمه االله – ابن المنذر  الإمامقال
 لم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل الع

 .)١(ضمان فيما أصابت
 :ن وافقه في حكاية الإجماعممو

لم أجد من وافق ابن المنذر في حكاية الإجماع على هذه المسألة بهـذا الإطـلاق،  
بل رأي الأغلب من أهل العلم هو تقييد عدم الضـمان لمـا أتلفتـه الدابـة المنفلتـة بـأن 

 .ًليلاًيكون ذلك نهارا لا 
ًوما حكاه ابن المنذر من عدم الضـمان مطلقـا هـو مـذهب الحنفيـة والظاهريـة  

 .ومن وافقهم
 : ًقال الجصاص معلقا على حديث 

ولا خلاف بين الفقهاء في استعمال هذا الخبر في البهيمة : )٢( )العجماء جبار(
ًالمنفلتة إذا أصابت إنسانا أو مالا أنه لا ضمان على صاحبها إذا لم ...  يرسلها هو عليهً

ًوعموم الخبر ينفي ضمان ما تصيبه ليلا أو نهارا ً)٣(. 
 :وقال الطحاوي

  لا ضمان عـلى أربـاب المـواشي فـيما أصـابت مواشـيهم في الليـل والنهـار إذا
                              

 ).١٢٢ص (الإجماع لابن المنذر ) ١(
 .سيأتي تخريجه) ٢(
 .٥/٥٤أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
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٢٤٢ 

 

 .)١(كانت منفلتة
 :وقال المرغيناني

 ًولــو انفلتــت الدابــة فأصــابت مــالا أو آدميــا لــيلا أو نهــارا فــلا ضــمان ًً ً  عــلى َّ
 .)٢(صاحبها

 :- رحمه االله – قال ابن حزم –ً أيضا –وهو رأي الظاهرية 
  ...ًفلا ضمان فيما أفسده الحيوان من دم أو مال لا ليلا ولا نهارا ً)٣(. 

 :مستند الإجماع
 :استدل من حكى الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم بأدلة منها

العجــماء جبــار، (: قــال^ ول االله  أن رســ– رضي االله عنــه –عــن أبي هريــرة  
 .)٤( )بئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمسلوا

 .)٥(البهيمة؛ سميت بذلك لأنها لا تتكلم: العجماء
 .)٦(جنايتها هدر ليس فيها ضمان: أي: جبار

 : على الحديثًقال الطحاوي معلقا
  ًفكان ما أصابت في انفلاتها جبارا، فلـو هـدمت حائطـا، أو قتلـت رجـلا لم ً ً

                              
 .٤/١٨٩شرح معاني الآثار ) ١(
 )نسخه اكترونيه(، ٢٣/٤٩٦فتح القدير ) ٢(
 .١١/٨المحلى ) ٣(
وأخرجـه مسـلم في ). ١٤٢٨( برقم ٢/٥٤٥في الركاز الخمس : ، بابأخرجه البخاري في كتاب الزكاة) ٤(

 ).٤٥٦٢( برقم ٥/١٢٧جرح العجماء والمعدن والبئر جبار : كتاب الحدود، باب
 .٨/١٤٢الاستذكار ) ٥(
 .٤/١٨٩شرح معاني الآثار ) ٦(
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 .)١( ...ًيضمن صاحبها شيئا وإن كان عليه حفظها
 :التحقق من الإجماع

خالف في هذه المسألة جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلـة، حيـث  
 .ر في إيجاب الضمان على صاحب الدابة المنفلتةذهبوا إلى التفريق بين الليل والنها

 :قال الإمام البغوي
  ،ـاس أن أصــحاب الحــوائط والبســاتين يحفظونهــا بالنهــار لأن في عــرف النـ

وأصحاب المواشي يسرحون بالنهار، ويردونها بالليل إلى المـراح، فمـن خـالف هـذه 
 .)٢( ... إلى حد التضييع الحفظًالعادة كان خارجا عن رسوم

 :قال ابن عبدالبرو
  ًوأجمع أهل العلم على أن العجماء إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحـا لم ً

 .)٣(يكن لأحد فيه سبب، أنه هدر لا دية فيه على أحد، ولا أرش
 :قال النووي

 وبالتفريق بين الليل والنهار قال الشافعي)٤(. 
يصة عن أبيه أن ناقـة الجمهور على ما ذهبوا إليه بحديث حرام بن محواستدل  

 عـلى ^فـقضى رسـول االله (للبراء بن عازب دخلت حـائط رجـل فأفسـدته علـيهم 
 .)٥()أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل

                              
 .٤/١٨٩شرح معاني الآثار : انظر) ١(
 .٨/٢٣٧شرح السنة للبغوي ) ٢(
 .٧/١٩التمهيد ) ٣(
 .١٩/٢٦١المجموع شرح المهذب ) ٤(
وابـن ماجـه ). ٣٥٧١( بـرقم ٣/٣٢٣ُالمواشي تفسد زرع قوم : أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب) ٥(

= 
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 بأنـه عـام، وحـديث الـبراء )العجـماء جبـار(: أجاب الجمهور عـن حـديثو 
ُمخصص له، والعام يبنى على الخاص ويرد إليه ُ)١(. 

 )العجماء جبار(: بل حديث: َّلكن أبا بكر الجصاص رد هذا الجواب، وقال 
ًناسخ لحديث البراء، وقد اتفق الجميع على نفي ضمان ما أصابت الماشية نهـارا، فـإذا 

إنما أوجـب ^ ً ذلك وجب أن يكون ذلك حكمها ليلا، وجائز أن يكون النبي علم
ويكـون فائـدة الخـبر ... الضمان في حديث البراء إذا كان صاحبها هو الـذي أرسـلها
 .)٢( ...إيجاب الضمان بسوقه وإرساله في الزروع وإن لم يعلم بذلك

 :الترجيح
 هذه المسألة مرتبط بالانفلات  أن الحكم في– والعلم عند االله –الذي يظهر لي  

ًمن عدمه، فإذا كانت الدابة منفلتة من صاحبها وليست تحت يده ابتـداء، فـما جنـت 
 .عليه من مال أو دم، هدر لا ضمان فيه

َ صاحبها ثم انفلتت منه، فجنت على غيره، فتكـون دأما إن كانت محفوظة عن 
ًجنايتها مضمونة ليلا لا نهارا، وبهذا تجتمع الآرا   .- واالله أعلم –ء ً

 :الخلاصــة
َّلا يسلم لابن المنذر ما حكاه من الإجماع على أن جناية الدابة المنفلتـة هـدر لا  

 .ضمان فيها؛ لوجود الخلاف القوي في المسألة
                              

ـاب = ـاب الأحكــام، بـ ـواشي : في كتـ ـيما أفســدت المـ ـرقم ٢/٧٨الحكــم فـ وأحمــد في مســنده ). ٢٣٣٢( بـ
حـديث صـحيح : يح، قـال الحـاكموهو حديث صح: قال في البدر المنير). ٢٤٤١١( برقم ١١/٤٨٥

 .١/٤٢٣السلسلة الصحيحة . حديث صحيح: وقال الألباني. ٩/١٩ الإسناد
 .١٩/٢٦١المجموع شرح المهب ) ١(
 .٥/٥٤أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٢(
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
 نسأل االله أن يرزقنا حسنها

 :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد 
 :وصلت إليها من خلال هذه الدراسةفهذه أهم النتائج التي ت 
إن أبواب الإجماع من أهم الأبواب المشتركة بين الفقه والأصول، والتي ينبغي : ًأولا

 .على طالب العلم العناية بها وضبط مواقعها
إن منكر الإجماع القطعـي يكفـر، ومنكـر الإجمـاع الظنـي يفسـق، إلا أن يكـون : ًثانيا

 .المسألة وجمع أطرافهاًمجتهدا قد بذل وسعه في دراسة 
إن الإجماعات الموجودة في كتب الفقهاء ليست بالضرورة من الإجماع القطعي : ًثالثا

ـة إنــما هــي  ـة أو المحكيـ الــذي يكفــر منكــره، بــل إن غالــب هــذه الإجماعــات المنقولـ
 .إجماعات ظنية

إن هــذا الموضــوع مـن الموضــوعات المهمــة لكـل مشــتغل بــالعلوم الشرعيــة، : ًرابعـا
يما من يتصدى للفتوى والقضاء، حتى يعلم مواطن الاتفاق والمسائل التي ينفى لاس

فيها الخلاف، ويستعين على ذلك بالرجوع إلى كتب العلماء الكبار ممن له إلمام واسـع 
 .بمذاهب العلماء، مثل ابن المنذر وغيره رحمهم االله

مائة وخمسـة وسـتون بلغت إجماعات ابن المنذر في كتابه الإجماع حـوالي سـبع: ًخامسا
ًإجماعا، كان نصيبي منها قرابة اثنين وخمسـين إجماعـا في أبـواب الحـدود والجنايـات،  ً

 :وهذا بيان لما توصلت إليه من خلال بحثي لهذه المسائل
 )واحد وثلاثون مسألة(ما صح فيه الإجماع 

 . الإجماع على تحريم الزنا– ١
 . الإجماع على جلد البكر في الزنا– ٢
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 .لإجماع على أن الوطء في القبل من شروط الإحصان ا– ٣
 . الإجماع على أن العقد المجرد عن الوطء لا يحصل به إحصان-  ٤
 . الإجماع على وجوب الرجم على المحصن حتى يموت– ٥
 . الإجماع على أن الحامل لا ترجم حتى تضع ما في بطنها– ٦
 .ه الإجماع على تحريم نكاح ذات الرحم المحرم علي– ٧
 . الإجماع على وجوب الحد على العبد إذا زنى– ٨
 . الإجماع على ألا يقبل في حد الزنا أقل من أربعة شهود– ٩

 . الإجماع على وجوب القطع بسرقة العبد الصغير– ١٠
 . الإجماع على أن لا قطع إلا بشهادة عدلين– ١١
 .فقطع ثم قالا أخطأناعلى تضمين الشاهدين الدية فيما لو شهدا على شخص  الإجماع – ١٢
 . الإجماع على ضمان العين المسروقة على سارقها– ١٣
 . الإجماع على عدم قطع يد العبد إن سرق من سيده– ١٤
 . الإجماع على أن سرقة ما لا حرمة له كالخمر ونحوه من مسلم لا قطع فيه– ١٥
 . الإجماع على تحريم الخمر– ١٦
 .صرح بالقذف الإجماع على وجوب الحد على من – ١٧
 . الإجماع على أنه لا حد على من لم يصرح بالقذف– ١٨
 .ً الإجماع على وجوب الحد على النصراني إن قذف مسلما– ١٩
 .ً الإجماع على أن الضرب بالآلة الحادة التي تقل غالبا يوجب القود– ٢٠
 .ً الإجماع على أن قتل الخطأ لا يوجب قصاصا– ٢١
 .الدية في القتل الخطأ ثابت بآية سورة النساء الإجماع على أن وجوب – ٢٢
 . الإجماع على ثبوت القصاص في قطع الأطراف– ٢٣
 . الإجماع على وجوب القود بين الحرين المسلمين البالغين– ٢٤
 . الإجماع على إقادة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة– ٢٥
 . الإجماع على أن الواجب في دية العبد يقتل خطأ قيمته– ٢٦
 . الإجماع على وجوب الفرائض والأحكام على المسلم البالغ– ٢٧
 . الإجماع على أن الفرائض تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض– ٢٨
 . الإجماع على أن الحدود لا تثبت بيمين وشاهد– ٢٩
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 .ً الإجماع على أن الحد يقاد به الحر وإن كان المجني عليه ناقصا– ٣٠
 .لإمام أن يعزر في بعض الأشياء الإجماع على أن ل– ٣١

 

 )ثمانية عشرة مسألة(ما لم يصح فيه الإجماع وكان المحكي هو الراجح 
 ).ًخلافا لابن حزم( الإجماع على أن الجلد بالسوط – ١
 ).ًخلافا لمجاهد وأبي ثور والظاهرية( الإجماع على أن الحرية من شروط الإحصان – ٢
 ).ًخلافا لابن عباس( السرقة  الإجماع على عدم قطع العبد في– ٣
 ).ًخلافا لابن عباس وابن الزبير والحسن البصري( الإجماع على عدم القطع في القليل والكثير – ٤
ـاع مــن الحــرز – ٥ ـإخراج المتـ ـراهيم ( الإجمــاع عــلى أن لا قطــع إلا بـ ـبصري، وإبـ ـا لعائشــة والحســن الـ ًخلافـ

 ).النخعي
 )ًخلافا لأحمد في رواية وإسحاق(عارية  الإجماع على أن لا قطع على جاحد ال– ٦
 ).ًخلافا لإياس بن معاوية(الإجماع على أن لا قطع على المختلس والمنتهب  – ٧
 ).ًخلافا لابن حزم( الإجماع على أن لا قطع على من تكررت سرقته – ٨
 .)ًخلافا لأهل الظاهر وابن حزم( الإجماع على عدم قتل شارب الخمر إن تكرر الشرب منه – ٩

 ).ًخلافا لابن أبي ليلى(ًعلى أنه لا يحق لأحد أن يطالب بإقامة حد القذف إن كان المقذوف غائبا  الإجماع – ١٠
 ).ًخلافا لابن أبي ليلى( الإجماع على أن الحق في طلب إقامة حد القذف للمقذوف دون غيره – ١١
 ).وابن عقيلًخلافا للظاهرية ( الإجماع على أن لا يحد الحر إن قذف العبد – ١٢
 ).ًخلافا للشافعي في القديم وأحمد في رواية( الإجماع على أن المحاربين إلى السلطان – ١٣
 ).ًخلافا لعلي بن أبي طالب وعطاء والحسن( الإجماع على وجوب القود بين الرجل والمرأة في القتل العمد – ١٤
 ).ًخلافا للشافعي(لمجروح  الإجماع على وجوب الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ ا– ١٥
 ).لعدم وجود من وافقه( الإجماع على وجوب تسليم العبد في القتل الخطأ – ١٦
 ).ًخلافا لأهل الظاهر وابن حزم( الإجماع على أن الحدود تدرأ بالشبهات – ١٧
 ).نهًخلافا لصاحبي أبي حنيفة والشافعي في رواية ع( الإجماع على عدم جواز الكفالة في الحدود – ١٨

 

 :)مسألتان(ما لم يصح فيه الإجماع وكان المحكي هو المرجوح 
 ).ًخلافا للجمهور( الإجماع على أن ما أتلفته الدابة المنفلتة لا ضمان فيه – ١
ً الإجماع على أن عمر بن الخطاب كان لا يحد أحدا إلا أن يكون عالما – ٢ ) لا يصح ذلك عنه بل هو ضـعيف(ً

 . لكن المعنى صحيح
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٢٤٨ 

 

 الإمـام ابـن حكاهـاخلال هذه الإحصائية يتبـين قـوة الإجماعـات التـي ومن 
 . ودقته في ذلكالمنذر رحمه االله تعالى

فأوصي بمزيد دراسة لأمثـال هـذه الموضـوعات حتـى يتبـين الإجمـاع الصـحيح مـن 
ًغيره، وأخيرا فإني أحمد االله الذي له الحمـد كلـه، علانيتـه وسره، وأسـأله المزيـد مـن 

ق لما يحب ويرضى، وأن يجمع كلمة المسلمين عـلى الحـق والهـدى، وأن فضله والتوفي
 .يصلح ذات بينهم، ويهديهم سبل السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه

 
 

سبحانك االله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنـت، نسـتغفرك ونتـوب إليـك، 
ًاللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم  . الدينً
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
 

  
ـدين أن ترجعــي إلى رفاعــة؟ لا، ـذوق أتريـ ـذوقي عســيلته، ويـ ـى تـ  حتـ

 عسيلتك
١٣٨ 

ِّأتى رجل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسـول االله إني زنيـت، 
 فأعرض عنه

١٤٤ 

 ١٤٥ أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها
 ١٩٢ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم

ِّادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود ُ ١٩٢ 
 ١٩٢ ًعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاادف

 ١٢٨ ِّإذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها
إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم 

 بيعوها ولو بظفير
١٣٠ 

إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا 
 قتلوهمالرابعة فا

١١٠ 

 ٢٠٨ اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر
 ١٥٨ اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور، وأنا أغير منه، واالله أغير منِّي

 ١١٤ اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها
 ٢٠٨ اقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود

 ١٦ نهم، ثم الذين يلونهمأكرموا أصحابي، ثم الذين يلو
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  
 ٧٤ ٍّألا أراك تكلمني في حد من حدود االله؟

 ١٧ إن االله لا يجمع أمة محمد على ضلالة
َّإن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه َ ََ ٢٢٤ 

وأن (أن النبي صلى االله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وكان فيه 
 الرجل يقتل بالمرأة

٢١٦ 

ٍ النبي صلى االله عليه وسلم كفل في تهمةأن َ ْ ُ َ َ َ ١٩٨ 
 ١٦ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة

 ١٧٩ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
أن رجل جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله، إني 

 َّلقيت امرأة في البستان فضممتها إلي وباشرتها وقبلتها
٢٠٧ 

عترف على نفسه بالزنى، فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم ًأن رجلا ا
ٍبسوط فأتي بسوط مكسور ٍ 

١٢٠ 

 ١٢١ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال
 ٩٢ ُأن رسول االله صلى االله عليه وسلم رد على صفوان رداءه حينما سرق منه

 ٢٠١ بيمين وشاهدأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى 
إن سكر فاجلدوه، ثم سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد 

 في الرابعة فاضربوا عنقه
١١٠ 

 ١٠٩ إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
 ٧٤ إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه

 ١٨٢ د فقد وجبتعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من ح
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  
 ٦٦، ٦٤ ًتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
 ١٦ َّثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم

ٌّحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين 
 ًصباحا

١٨٤ 

 ٢٢٩ خذ الدية بارك االله لك فيها
ً خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا ٍْ ُ ١٨٩ 

ًقد جعل االله لهن سبيلاخذوا عني، خذوا عني،  َّ ١١٧ 
ِرفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر ُ ١٩٠ 

 ١٩٩ ًروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه حبس رجلا بالتهمة
 ٢٤٢ العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس

 ٩٣ على اليد ما أخذت تؤدي
 ٢١٤ العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول

 ١٨٩ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
 ٢٣٢ قد نهيتك فعصيتني فأبعدك االله وبطل عرجك

قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، 
 وعلى أهل المواشي حفظها بالليل

٢٤٣ 

 ٦٣ قطع النبي صلى االله عليه وسلم في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم
يه آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم كان مما أنزل عل

 رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجمنا بعده
١٤٦ 
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  
ً عهدا لمن يشرب المسكر أن – عز وجل –كل مسكر حرام، إن على االله 

 يسقيه من طينة الخبال
١٠٥ 

 ١٠٥ كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام
 ١٠٩  ورسولهلا تلعنوه، فواالله ما علمت إلا أنه يحب االله

ًلا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ْ َِ ُ َ ٦٢ 
 ١٩٧ لا كفالة في حد

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا االله، وأني رسول االله، إلا 
 بإحدى ثلاث

١٣٤ 

 ١٨٩، ١٨٧ لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار
 ٦٦ لعن االله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده

 ١٨٣ لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له
 ١٤٥ لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم

 ٧٣ ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع
 ٢٣٧ المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم

 ٢١٤ المسلمون تتكافأ دماؤهم
 ١٣١ ويقام عليه بقدر ما عتق فيهالمكاتب يعتق بقدر ما أدى، 

 ١٧٨ من أشرك باالله فليس بمحصن
َّمن خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية ِ ١٧ 

 ١٧ ًمن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر
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  
من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن 

 عاد فاقتلوه
١١٠ 

 ١٠٥ لدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرةمن شرب الخمر في ا
 ٢٣٦ ًمن قتل عمدا فهو قود

ٌمن قذف مملوكه، وهو برئ مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما 
 قال

١٧٨ 

 ٣ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
ِّمن وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع ما باعه َّ ٩٢ 

رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ نهى 
 المجروح

٢٣١ 

نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ 
 صاحبه

٢٣٢ 

 ١١٨ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله جل ذكره
 ١٥٠ ويحك، ارجعي فاستغفري االله وتوبي إليه
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  
 ١٩٣ ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد االله ما استطعتم
 ٩٦ أرسله ليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم

 ١٢٠  وأعط لكل عضو حقه– ولا يرى إبطك –اضرب 
 ١٣٧ ُالبكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته قال الجلد عليه، ولا رجم

 أن – رضي االله عنهما –الخطاب أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر بن 
 ًرجلا اعترف عبده بالزنى

٢٠٤ 

 ١٧٩ ًإن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل؟
 ٢١٥ إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه

 جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا، – رضي االله عنه –أن عمر 
 لما توقف الرابع

١٥٨ 

 ٢١٥ دوا نصف الدية، وإن شاؤوا قبلوا الديةإن قتلوه أ
ًشهدت الشعبي ضرب نصرانيا قذف مسلما ثمانين جلدة ً ١٧٣ 

 ٥٨ كان الصحابة يقطعون العبيد في السرقة
ًلا حد إلا على من نصب الحد نصبا ّ ّ ١٦٣ 

 ٦٥ لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم
 ٨٩ قطعتكمالو علمت أنكما تعمدتما ل

 ٦٩ ًلو لم أجد إلا سكينا لقطعته
 عز –لولا أني أظن أنكم تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما حرم االله 

  لقطعت أيديهم–وجل 
٥٧ 
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  
 ١٦٣ ليس عليه حد حتى يقول يا زان، أو يا ابن الزانية

ما كانت اليد تقطع على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم في الشيء 
 التافه

٦٧ 

 ١٦٢ ا كنا نرى الحد إلا في القذف البين أو النفي البينم
 ٩٧ مالك بعضه من بعض

 ٧٩ يقطع المختلس
 
 
 
 
 




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
شيخ الحنابلـة سـمع مـن . إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا أبو إسحاق، البراز -١

 عنـه أبـو حفـص وروى.أبي بكر الشافعي، وأبي بكر أحمد بـن أدم الـوراق وابـن الصـواف 
العكربي، وأحمد بن عثمان الكبشي، وعبد العزيز غـلام الزجـاج، وكانـت لابي اسـحاق بـن 

ـ ه٣٦٩: والحلقة الثانية بجامع القصر، توفي عام . شاقلا حلقتان احداهما بجامع المنصور 
 .)٢/١٢٨، وطبقات الحنابلة لابي يعلى ٣/٦٨شذرات الذهب ( :انظر 

، الفقيـه صـاحب )أبي ثـور(الـيمان الكلبـي البغـدادي المعـروف بــ إبراهيم بن خالد بن أبي  -٢
ًالإمام الشافعي في بغداد، وكان أحد أئمة الدنيا فقها ولعما وورعا وفضلا ً  ).هـ٢٤٠ت. (ًً

ابراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران، من مذحج اليمن سكن الكوفة، وهو من  -٣
. فقيـه العـراق : قال عنه الصفدي . ر الفقهاء التابعين، أدرك بعض الصحابة، وهو من كبا

تـذكرة : ،انظـر )هــ٩٤(أخذ عنه حماد بن سـليمان وسـماك بـن حـرب وغيرهمـا، تـوفي سـنة 
 ) .١/٧٦(، والأعلام )٦/١٨٨(، وطبقات ابن سعد )١/٧٠(الحفاظ

، من أئمة المعتزلـة، كـان )النظام(إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، أبو إسحاق الشهير بـ -٤
ًمتبحرا في علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة، تابعته فرقة يقال لها النظامية، عاشر في شبابه 

: قـال عنـه ابـن السـبكي. ًقوما من اسمنية والثنوية وملاحدة الفلاسفة، وأخذ عن الجميـع
ًكان زنديقا، وإنما أنكـر الإجمـاع لقصـده الطعـن في الشريعـة، وكـذلك أنكـر الخـبر المتـواتر 

لقياس، وله كتاب نصر التثليث على التوحيد، وله فضائح عديـدة، وأكثرهـا طعـن وأنكر ا
ـه. في الشريعــة المطهــرة ـاب النكــت، ت: مــن مؤلفاتـ ـاريخ بغــداد : انظــر. هـــ٢٣١: كتـ تـ

 ).٤٩ص (، طبقات المعتزلة )٢/٣٥(، الإبهاج )٢/٢٣٤(، النجوم الزاهرة )٦/٩٧(

ًحاق الشيرازي، فقيه شافعي، كان شيخا إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي، أبو إس -٥
ًزاهدا ورعا شديد الفقر والفاقة، ذاع صـيته في الآفـاق، مـن مؤلفاتـه ). اللمـع(، )التنبيـه: (ً

 .هـ٤٧٦: ت
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إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق الإسفراييني، عـالم بالفقـه والأصـول،  -٦
:  العبـادة المبـالغين في الـروع، مـن مؤلفاتـهًكان ثقة ثبتا في الحديث، كان مـن المجتهـدين في

 .هـ٤١٨: الجامع في أصول الدين، الرد على الملحدي، رسالة في أصول القه، ت

إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمـد بـن مفلـح الرامينـي، العلامـة المحقـق الحنـبلي، ولـد  -٧
ـا نافعــة في)هـــ٨١٥( ـى ودرس وصــنف كتبـ ـرع وأفتـ ـه بشــيخ الإســلام وبـ  الفقــه ً، وتفقـ

: انظر ) . هـ٨٨٤(جمع فيه فروع المذهب، توفي ) المبدع شرح المقنع(والأصول، ومن أهمها 
 ) .٧/٣٣٨(، شذرات الذهب )١/١٥٢(الضوء اللامع 

ـاس -٨ ـو العبـ ـلي، أبـ ـاهر، صــاحب : ابــن خلكــان البرمكــي الاربـ ـؤرخ الحجــة، والادب المـ المـ
تـب الـتراجم ومـن أحسـنها ضـبطا وهو أشهر ك)  ط-وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان (

وانتقـل إلى مصر ) بالقرب من الموصل على شاطئ دجلـة الشرقـي(ولد في إربل ، وإحكاما
فأقام فيها مدة، وتولى نيابة قضائها، ثم انتقل الى الشام، وولي التدريس في كثير من مدارس 

 :، انظـر ه، ودفـن في سـفح قاسـيون، يتصـل نسـبه بالبرامكـة ٦٨١دمشق، وتوفي فيها سنة 
 .)١٧٦/ ٧ التاج - ٨٧: ١ روضات الجنات - ١/٢٢٠الأعلام للزركلي (

أبو جندل  ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن حسـل بـن عـامر بـن  -٩
كـان مـن خيـار الصـحابة، وقـد  .لؤي بن غالب بن فهر العامري القرشي، واسمه العـاص

ورة في الصحيح، وفي المغازي، ثم خلص أسلم وحبسه أبوه وقيده، وله قصة مشهورة مذك
وهاجر، و انتقـل إلى جهـاد الشـام، فتـوفي شـهيدا في طـاعون عمـواس بـالاردن سـنة ثـماني 

ـبلاء ( :عشرة، انظــر  :   أســد الغابــة- ١١/١٧٣:  الاســتيعاب- ١/١٩٢ســير أعــلام النـ
٥٦ – ٦/٥٤(. 

بــار أئمــة أبـو ســلمة بــن عبـدالرحمن بــن عــوف القـرشي الزهــري، الحــافظ، كـان مــن ك -١٠
: انظـر). هــ٩٤ت. (ًالتابعين، غزير العلم ثقة عالما، كان يتفقه ويناظر ابن عباس ويراجعه

 ).٩/١٤١(، البداية والنهاية )٤/٢٨٧(، سير أعلام النبلاء )١/٦٣(تذكرة الحفاظ 
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 -ابن مـلي :  وقيل-أبو عثمان النهدي الامام، الحجة، شيخ الوقت، عبدالرحمن بن مل  -١١
مخضرم معمـر، أدرك الجاهليـة والاسـلام، وغـزا في خلافـة  .دي الـبصريابن عمرو بن عـ

حدث عـن جمـع مـن أكـابر الصـحابة، وحـدث عنـه جمـع مـن كبـار ، عمر وبعدها غزوات
التـابعين، وكـان مـن سـادة العلـماء العـاملين، سـكن الكوفـة، فلـما قتـل الحسـين، تحـول إلى 

الله صلى االله عليه وسلم، قال المدائني لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول ا: البصرة وقال
 -٤/١٧٥ســير أعـلام النــبلاء  ( :مــات سـنة مئــة، انظـر : وخليفـة بــن خيـاط وابــن معـين

 .)١٦٧٠، طبقات خليفة ٧/٩٧طبقات ابن سعد 

أحد الابطال الشعراء : أبو محجن الثقفي عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير ابن عوف -١٢
 ه، وروى عــدة أحاديــث، وكــان منهمكــا في ٩ ســنة الكرمــاء في الجاهليــة والاسلام،أســلم

كنـت : شرب النبيذ، فحده عمر مرارا، ثم نفاه إلى جزيـرة بـالبحر، وقـد تـرك النبيـذ وقـال
الأعـلام ( :ه ن انظـر ٣٠آنف أن أتركه من أجل الحد،وتوفي بأذربيجـان أو بجرجـان سـنة 

 )ة والاصاب- ٥٥٦ – ٥٥٣: ٣ خزانة الادب للبغدادي - ٥/٧٦للزركلي 

أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن، أبـو العبـاس، شـهاب الـدين الصـنهاجي القـرافي، مـن  -١٣
ًعلـماء المالكيـة الكبـار، كـان حافظـا بارعـا في الفقـه والأصـول والتفسـير والحـديث وعلــم  ً

 .هـ٦٨٤: تنقيح الفصول، الذخيرة في الفقه، ت: الكلام والنحو، من مؤلفاته

 أبو بكر البيهقي، نسبة إلى بيهق بنيسابور، ولد سـنة أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله -١٤
، وهو إمام محدث أصولي فقيه شافعي، غلب عليه الحديث واشتهر به، وهو أول )هـ٣٨٤(

ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه : (من جمع نصوص الشافعي، قال إمام الحرمين 
السـنن : ن المصـنفات الكثـير منهـا ، لـه مـ)منة، إلا أحمد البيهقي فإن لـه عـلى الشـافعي منـة

طبقـات الشـافعية : انظـر ) . هــ٤٥٨(الكبرى والصـغرى، ومناقـب الشـافعي، تـوفي سـنة 
 )١/٧٥(، وفيات الأعيان )٣/٣(

الإمـام . أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن تيميـة الحـراني الدمشـقي، تقـي الـدين  -١٥
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سجن بمصر . وه إلى دمشق فنبغ واشتهر ولد في حران وانتقل به أب. حنبلي . شيخ الإسلام 
ه، كـان داعيـة إصـلاح في ٧٢٨: تـوفي بقلعـة دمشـق معـتقلا عـام . مرتين من أجل فتـاواه 

مـن  .مكثـرا مـن التصـنيف . الدين، آيـة في التفسـير والعقائـد والأصـول، فصـيح اللسـان 
 ٣٥ في في الريــاض) فتــاواه(؛ وطبعــت ) ومنهــاج الســنة(؛ ) السياســة الشرعيــة(تصــانيفه 

 ؛ والبدايـة والنهايـة ١/١٤٤ ؛ والـدرر الكامنـة ١/١٤٠الأعلام للـزركلي ( :مجلدا، انظر 
١٤/١٣٥(. 

، سـكن بغـداد وأصـبح )هــ٣٠٥(أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص، ولد سـنة  -١٦
: رئيس المذهب الحنفي بعد الكرخي، رفض القضاء وأصر عليـه فلـم يقبـل، مـن مؤلفاتـه 

الجـواهر المضـية : انظـر ) . هـ٣٧٠(، توفي سنة )شرح مختصر الكرخي(و، )أحكام القرآن(
 )٣/١٦(، تذكرة الحفاظ )١/٨٤(

ه، فقيـه بغـدادي، غلـب عليـه علـم ٤٧٩أحمد بن علي بن برهان، أبو الفـتح، ولـد عـام  -١٧
و ) الوسـيط(و ) البسـيط(مـن تصـانيفه  .الاصول، كان يضرب به المثـل في حـل الاشـكال

 .إن العـامي لا يلزمــه التقيـد بمــذهب معــين: وكــان يقــول .الاصـولفي الفقــه و) الـوجيز(
مولـده  .درس بالنظامية شـهرا واحـدا وعـزل، ثـم تولاهـا ثانيـا يومـا واحـدا وعـزل أيضـا

:  وفيـه٢٩: ١ وابـن خلكـان -ملخص المهـمات ( :ه، انظر ٥١٨: ببغداد، ووفاته فيها عام 
 )٦١ :٤وصححه الاول، وشذرات الذهب  .ـ ه٥٢٠وفاته سنة 

أحمد بن محمد بن سلامة، أبوجعفر الطحاوي، الفقيـه الحنفـي، أحـد الثقـات الأثبـات،  -١٨
شرح معـاني : والحفاظ الجهابذة، انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، له تصانيف مفيـدة منهـا

، البدايـة والنهايـة )١٥/٢٧(سير أعـلام النـبلاء : هـ، انظر٣٢١:الآثار، مشكل الآثار، ت
 ).١/٢٧١(هر المضية ، الجوا)١١/٢٠٧(

، وهو ابن بنت الشـافعي الامـام رضي ..أحمد بن محمد بن عبد االله بن محمد بن العباس -١٩
تهذيب الاسماء واللغات  للامام النووي بـرقم ( :االله عنه، وأمه زينب بنت الشافعي، انظر 
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 .١١/٢٤٠سير أعلام النبلاء ، ٢/١٨٦، وفي  طبقات الشافعية  )٥٥٧(

هــارون البغــدادي الحنـبلي أبــو بكــر المشــهور بــالخلال، مــفسر عــالم أحمـد بــن محمــد بــن  -٢٠
له التفاسير الدائرة والكتـب السـائرة، :بالحديث واللغة من كبار الحنابلة، قال ابن أبي يعلى 

تفسير الغريب، طبقات أصـحاب أحمـد : جامع علم أحمد ومرتبه، من كتبه : وقال الذهبي 
، طبقـات )٣/٧٨٥(طبقـات الحفـاظ : هــ، انظـر ٣١١بن حنبل، السنة، العلل، توفي سنة 

 ) .١/٣٨(الحنابلة 

أحمـد عــلي بــن محمــد، شــهاب الـدين، أبــو الفضــل الكنــاني العســقلاني، المصري المولــد  -٢١
والمنشأ والوفاة، الشهير بابن حجر، من كبار الشافعية، كان محدثا فقيها مؤرخا، انتهى إليـة 

حاديث وغـير ذلـك، وصـار إطـلاق لفـظ معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة علل الأ
فـتح البـاري : (منهـا  .ًالحافظ عليه كلمة إجماع، زادت تصانيفه عـلى مائـة وخمسـين مصـنفا

التلخــيص (، و)الدرايــة في منتخـب تخـريج أحاديــث الهدايـة(، و)شرح صـحيح البخـاري
ـير ـث الرافعــي الكبـ ـير في تخــريج أحاديـ ـوفي ســنة )الحبـ ــ،انظر ٨٥٢، تـ ـع :هـ الضــوء اللامـ

ـالع )٢/٣٦( ـدر الطـ ـذهب )١/٨٧(، والبـ ـؤلفين )٧/٢٧٠(، وشــذرات الـ ، ومعجــم المـ
)٢/٢٠(. 

إسـحاق بـن إبــراهيم بـن عبــاد الصـنعاني الـدبري، الشــيخ العـالم الصــدوق، ولـد ســنة  -٢٢
ماكـان الرجـل صـاحب حـديث : هـ، وثقه الدارقطني والحـاكم، وقـال الـذهبي عنـه ١٩٥

الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سـنين،توفي سـنة وإنما أسمعه أبوه واعتنى به، سمع من عبد 
 ) .١/١٨١(، ميزان الاعتدال )١٣/٤١٦(سير أعلام النبلاء : انظر . هـ ٢٨٥

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي التميمي، عالم خراسان في عصره،وهـو  -٢٣
لبخـاري أحد كبار الحفاظ،طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الامام أحمد ابـن حنبـل وا

ـب البغــدادي ـه الخطيـ ـال فيـ ـيرهم، وقـ ـظ : ومســلم وغـ ـه والحفـ ـه الحــديث والفقـ اجتمــع لـ
،تــوفي بنيســابور ســنة )المســند(والصــدق والــورع والزهــد، ورحــل ولــه تصــانيف، منهــا 





 ٢٦٧

 ).٨٥/ ١(، وميزان الاعتدال)٢١٦/ ١(تهذيب التهذيب : هـ، انظر ٢٣٨

داء، الــبصري ثــم الدمشــقي إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير بــن ضــوء بــن كثــير، أبــو الفــ -٢٤
 ه، مـفسر محـدث، فقيـه، حـافظ، قـال العينـي ٧٠١الشافعي، المعروف بابن كثير، ولد عام 

كــان قــدوة العلــماء والحفاظ،عمــدة أهــل المعــاني والألفــاظ، وســمع وجمــع : وابــن حبيــب 
وكـان لـه اطـلاع عظـيم في الحـديث، واشـتهر بالضـبط واتحريـر، . وصنف ودرس وألـف 

: مـن تصـانيفه ـ هـ٧٧٤رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير، توفي عام وأنتهت إليه 
و ) شرح صــحيح البخــاري(و)  البدايــة والنهايــة(و)  شرح تنبيــه أبي إســحاق الشــيرازي(
،والنجـوم الزاهـرة ٦/٢٣١شـذرات الـذهب [  :وغيرهـا، انظـر ) تفسير القـرآن العظـيم(

  ]١٢/١٢٥والنهاية ، والبداية ٢/٢٨٣، ومعجم المؤلفين ١١/١٢٣

. سماعيل بن يحيي بن اسماعيل المزني ؛ ابـو ابـراهيم مـن أهـل مصر وأصـلة مـن مزينـة إ -٢٥
. كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة غواصا علي المعـاني الدقيقـة. صاحب الامام الشافعي 

الجـــامع : (مـــن كتبـــه )المـــزني نصر مـــذهبي(قـــال فيـــه الشـــافعي . وهـــو امـــام الشـــافعية 
 :ه، انظـر ٢٦٤تـوفي سـنة ) والترغيب في العلم(و)المختصر(؛و)الجامع الصغير(و؛)الكبير

 .)١/٣٠٠ ؛ ومعجم المؤلفين ٢٤٧ - ١/٢٣٩طبقات الشافعية للسبكي (

الإمــام عمــر بــن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن سراج الــدين ابــن الملقــن، أبــو حفــص،  -٢٦
: بكثـرة التصـانيف، منهـا ، اشتهر )هـ٧٢٣(الأنصاري، من كبار علماء الشافعية، ولد سنة 

) . هــ٨٠٤(، توفي سنة )الإعلام بفوائد عمدة الأحكام(، )شرح البخاري(و) البدر المنير(
 ) .٥/٥٧(، الأعلام )١/٥٠٨(، البدر الطالع )٤/٥٣(طبقات الشافعية : انظر 

الإمـام محمــد بــن أحمـد الســمرقندي، أبــو منصـور الفقيــه الحنفــي، مـن أهــل ســمرقند،  -٢٧
كشــف : انظــر ) . هـــ٥٧٥: (، وقيــل )هـــ٥٤٠(فــة الفقهــاء، تــوفي ســنة صــاحب كتــاب تح

 ).٥/٣١٨(، الأعلام )١/٣٧١(الظنون 

الإمام محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي الأنصـاري شـمس الـدين، فقيـه مصر في  -٢٨
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: هــ، انظـر ١٠٠٤زمنه، يسـمى بالشـافعي الصـغير، جمـع بـين الحفـظ والفهـم، تـوفي سـنة 
 ) .٦/٧(، الأعلام )٢/٣٥٢(، الفكر السامي )٣/٢٤٢(خلاصة الأثر 

 ) .١/٦٤(تاريخ علماء الأندلس : انظر 

قائد صـحابي، . البراء بن عازب بن الحارث بن عدي، أبو عمارة، الخزرجي الأنصاري  -٢٩
ًأسلم صغيرا، وغزا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم خمـس عشرة . من أصحاب الفتوح 

 عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعمر وعلي وبلال وغيرهم غزوة روى عن النبي صلى االله
، روى لـه ٢٤سـنة ) بفـارس(رضي االله عنهم، ولما ولي عثمان الخلاقة جعله أميرا على الري 

، وأسد الغابة ١/١٤٢الإصابة ( :ه، انظر ٧١ أحاديث، وتوفي سنة ٣٠٥البخاري ومسلم 
 .)٢/١٤ ، والأعلام١/٤٢٥، وتهذيب التهذيب ١/١٧١

هــ، حنفـي قـاض فقيـه ١٨٣ار بن قتيبة بن أسد أبو بكرة الثقفي، ولد بالبصرة سـنة بك -٣٠
هــ، سـجنه أحمـد بـن طولـون ومـات ٢٤٦محدث ولي قضـاء مصر للمتوكـل العبـاسي سـنة 

رفـع ) ١١/٥٥(، البدايـة والنهايـة )١/٩١(وفيـات الأعيـان : هـ، انظر ٢٧٠بسجنه سنة 
 ) .١/٣٨(الإصر عن قضاة مصر 

 بـن طمغـاج الطـوسي، محـدث ثقـة سـمع مـن أحمـد بـن حنبـل وإسـحاق تميم بن محمـد -٣١
وغيرهم وجمع المسند الكبير، روى عنه محمد بن زهير والأخرم وابن المنذر وغيرهم، تـوفي 

 ) .٢/٦٧٥(تذكرة الحفاظ : هـ،انظر٢٩٠سنة 

حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سـلمة، اللخمـي المكـي، حليـف بنـي أسـد بـن  -٣٢
 شـهد بـدرا والمشـاهد، وكـان رسـول النبـي ؛من مشاهير المهـاجرين  . قصيعبد العزى بن

صلى االله عليه وسلم إلى المقوقس، صاحب مصر، وكان تاجرا في الطعـام، لـه عبيـد، وكـان 
 - ٢/٤٣سـير أعـلام النـبلاء ( :ومات حاطب سـنة ثلاثـين، انظـر  من الرماة الموصوفين،

 )٢/١٩٢: ، الاصابة- ١/٤٣١: أسد الغابة
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ام بن سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب الانصاري أبـو سـعد، ويقـال أبـو سـعيد حر -٣٣
المدني وقد ينسـب إلى جـده ويقـال حـرام بـن سـاعدة، روى عـن جـده محيصـة والـبراء بـن 

روى عنه الزهري على اختلاف عنه فيه، قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث توفي  عازب،
 تهـذيب - ٢/١٩٦تهـذيب التهـذيب ( :انظـر سـنة، ) ٧٠(وهـو ابـن ) ١١٣(بالمدينة سنة 

 .)٥/٢٥٨ طبقات ابن سعد – ١/٢١٦الأسماء 

الحسن بن محمد بن الصباح البزار أبو علي البغدادي، فقيه من رجال الحديث، ثقة كان  -٣٤
يقـال أنـه لم يكـن في وقتـه أفصـح منـه ولا أبصر : ًراويا للإمام الشافعي، قال ابن عبد الـبر 

ً مذهب أهل العراق فتركه وتفقه للشافعي وكان نبـيلا ثقـة مأمونـا، باللغة وكان يذهب إلى ً
 ) .٢/٣١٨(، تهذيب التهذيب )١٠٠(طبقات الفقهاء : هـ، انظر ٢٦٠توفي سنة 

الحسن بن يسار البصري، تابعي، كان أبوه يسار من سبي ميسان، مولى لبعض الأنصار  -٣٥
. صحابة، وسمع من قليل مـنهم رأى بعض ال. ولد بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم سلمة . 

كان شجاعا، جميلا، ناسكا، فصيحا، عالما، شهد له أنس بن مالك وغيره،  وكان إمام أهل 
كان أولا كاتبا للربيع بن سليمان والي خراسان، ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن . البصرة 

 رجع عن ذلك، وقـال نقل عنه أنه قال بقول القدرية، وينقل أنه. ثم استعفى . عبد العزيز 
 ؛ ٢٧١ - ٢/٢٤٢تهــذيب التهــذيب ( :ه، انظــر ١١٠: الخــير والشر بقــدر، وتــوفي ســنة : 

 .) ؛ و  الحسن البصري  لإحسان عباس٢/٢٤٢والأعلام للزركلي 

حسن بن يوسف بن المطهر الحلي العراقي الشيعي، أبو منصـور، كـان شـيخ الـروافض  -٣٦
ه والنحـو والأصـول والفلسـفة والـرفض وغـير بتلك النواحي، له تصانيف كثـيرة في الفقـ

: انظـر. هــ٧٢٦: نظم البراهين في أصول الدين، نهاية المرام في علم الكلام ت: ذلك، منها
 ).٢/٢٢٧(، الأعلام )٢/١٣٢(، الفتح المبين )١٤/٥٤١(البداية والنهاية 

 نسـبتة .مـفسر . محـدث . فقيـة . شافعي . الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء، البغوي  -٣٧
من قري خراسان بين هـراة ومـرو وكـان يلقـب بمحيـي السـنة، وكـان سـيدا ) بغشور(الي 
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إماما، عالما علامة، زاهدا قانعا باليسير،، بورك له في تصانيفه، ورزق فيهـا القبـول، لحسـن 
) . هــ٥١٦(توفي سنة ) ومعالم التنزيل(و) شرح السنة(، و)التهذيب: (قصده،من تصانيفه

 ) .٧/٧٥(، طبقات الشافعية الكبرى )١/٢٨١(الشافعية طبقات : انظر 

فقيه تابعي كوفي مـن شـيوخ الامـام ابي . حماد بن ابي سليمان، مسلم، الاشعري بالولاء  -٣٨
يضـعف في الحـديث . حنيفة  أخذ الفقه عن ابراهيم النخعي وغيره، وكـان أفقـه أصـحابة 

تهــذيب التهــذيب ( : انظــر ه،١٢٠وهــو مســتقيم في الفقــه، تــوفي ســنة . عــن غــير ابــراهيم 
 . ٦٣ ؛ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص٢٩٩ ؛ والفهرست لابن النديم ص ٣/١٦

خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي، فقيـه مـالكي محقـق، كـان يلـبس زي  -٣٩
وهـو عمـدة المالكيـة في الفقـه، وتـدور غالـب شروحهـم ) المخـتصر: (الجند، من تصـانيفه 

، )١١٥(الـديباج المـذهب : ، انظـر )هــ٧٧٦(، تـوفي ) الأمهـاتشرح جـامع: (عليه، وله 
 ) .٢/٣٦٤(الأعلام 

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري، صاحب الشافعي وراويـة كتبـه، ولـد  -٤٠
كان من كبار أصحاب الشافعي وكان يوصف بغفلة شديدة : هـ، قال عنه مسلم١٤٣سنة 

، )٩٨(طبقـات الفقهـاء :هـ،انظر٢٧٠جر،توفي سنة وهو ثقة، ووثقه ابن أبي حاتم وابن ح
 )٣/٢٤٥(،تهذيب التهذيب)١/٢٥٩(طبقات السبكي 

كانـت لـه حلقـة بالمسـجد . مـولي عمـر بـن الخطـاب . زيد بن اسـلم، العـدوي بـالولاء  -٤١
كـان مـع . وكان فقيها عالما بتفسير القرآن، كثير الحـديث، وقيـل انـه كـان يـدلس . النبوي 

 ؛ ٣/٣٩٥تهـذيب التهـذيب ( : ه، انظـر ١٣٦: ايام خلافته، توفي عام عمر بن عبد العزيز 
 .)١/١٢٤ ؛ وتذكرة الحفاظ ٣/٩٥والاعلام للزركلي 

: لـه مؤلفـات قيمـة منهـا، فقيه حنفي، زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي -٤٢
ـز الــدقائق( ـار(و، في الفقــه) البحــر الرائــق شرح كنـ شــباه الأ(و، في الأصــول) شرح المنـ

شذرات الذهب ، )١٣٤(الفوائد البهية : انظر، )هـ٩٧٠(توفي سنة ، في القواعد) والنظائر
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 )٣/٢٧٥(الطبقات السنية في تراجم الحنفية ، )٨/٣٥٨(

صـحابي، مولـده قبيـل السـنة الأولى مـن . السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكنـدي  -٤٣
 وسـلم حجـة الـوداع، واسـتعمله عمـر الهجرة، وكان مع ابيه يوم حج النبي صلى االله علية

ه ن وقـد روى عـن النبـي ٩١وهو آخر من توفي بهـا مـن الصـحابة سـنة . على سوق المدينة 
صلى االله عليه وسلم أحاديث، وعن أبيه وعمـر وعـثمان وعبـد االله بـن السـعدي وغـيرهم، 

د ، وأسـ٢/١٢الإصـابة ( :وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما، انظر 
 .)٣/١١٠، والأعلام ٢/٢٥٦الغابة 

مـن كبـار السـن، . سعد بت مالك، واسم مالك اهيب بن زهرة، ابـو اسـحاق، قـرشي  -٤٤
اسلم قديما وهاجر، وكان اول من رمي بسهم في الاسلام، و احد الستة من اهل الشـوري 

 علي وكان مجاب الدعاء، قاد جيوش المسلمين ضد الفرس وفتح االله علي يدية العراق ايام. 
 ١ أســد الغابــة _ ٤٨٤/ ٣تهــذيب التهــذيب ( :ه، انظــر ٥٥تــوفي بالمدينــة ســنة . ومعاويـة 

/٤٣٨(. 

سعيد ابن المسيب بن حـزن بـن ابي مخزومـي ؛ مـن كبـار التـابعين، وأحـد فقهـاء المدينـة  -٤٥
المنورة جمع بين الحديث والفقه والزهد، كان لا يأخـذ عطـاءا، ويعـيش مـن التجـارة، ولاه 

 ؛ ٣/١٥٥الاعـلام للـزركلي ( :ه، انظـر ٩٤اب القضاء، وتوفي بالمدينـة سـنة عمر بن الخط
 )٥/٨٨وطبقات ابن سعد 

أخـذ . مـن كبـار التـابعين . كـوفي . سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، مولاهم  -٤٦
خرج على الأمويين مع ابـن الأشـعث ؛ فظفـر بـه الحجـاج . عن أبيه وغيرهما من الصحابة 

 .)١٤ - ٤/١١تهذيب التهذيب (. ـه٩٥: فقتله صبرا عام 

رحـل إلى المشرق ولقـي بمكـة . يكنى أبا عـثمان: سعيد بن عثمان بن عبدالملك الجذامي -٤٧
كان صـاحبي وقـد : كتاب الأقناع، رواه أحمد بن هلال العطار وقال: ابن المنذر وسمع منه

 .أجاز له ابن المنذر، ولم تذكر سنة وفاته 
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كـان مـن . نصاري، مدني، من صـغار الصـحابة وخيـارهم أ. سعيد بن مالك بن سنان  -٤٨
ًالمكثرين للرواية عن النبي صلى االله علية وسلم، فقيها مجتهدا َ مفتيـا ممـن بـايعوا رسـول االله  ً ً

شهد معـه الخنـدق ومـا بعـدها، وتـوفي . صلى االله علية وسلم ألا تأخذهم في االله لومة لائم 
 ـ ٣/١١٤؛ وسـير أعـلام النـبلاء ٢/٣٤ر الإصـابة للحـافظ ابـن حجـ( :ه، انظـر ٧٤سنة 
 .)٩/٤؛ والبداية والنهاية ١١٧

ًكان رأسا في التقـوى، . سفيان بن سعيد بن مسروق  الثوري، أمير المؤمنين في الحديث  -٤٩
ًطلبه المنصور ثم المهدي ليلي القضاء، فتوارى منهما سنين، ومـات بـالبصرة مسـتخفيا، مـن 

الجـواهر المضـية : هــ، انظـر ١٦١، توفي سنة )مع الصغيرالجا(؛ و) الجامع الكبير(مصنفاته 
 )٣/١٥٨(،والأعلام )١٥١/ ٩(، وتاريخ بغداد )١/٢٥٠(

روى عـن أبيـه،  .سليمان بن بريدة  قـد كـان ابـن عيينـة يفضـله عـلى عبـد االله بـن بريـدة -٥٠
وعائشة، وعمران بن حصين، وعنه علقمة بن مرثد، ومحارب بن دثار، ومحمد بن جحادة، 

-٥/٥٢سير أعلام النـبلاء ( :انظر  .، ثقة، مات سنة خمس ومئة، وله تسعون عاماوجماعة
 .١/١٣١ شذرات الذهب-٤/١٧٤ تهذيب التهذيب -  ٥٣

سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، من كبار حفاظ الحـديث، كـان يحـدث  -٥١
ض الحفـاظ أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر، له مسند جعـه بعـ: من حفظه، سمع يقول

ــبلاء : انظـــر). هــــ٢٠٤ت(الخراســـانيين،  ــاظ )٩/٣٧٨(ســـير أعـــلام النـ ــذكرة الحفـ ، تـ
 ).٣/١٢٥(، الأعلام )١/٣٥١(

سليمان بن يسار، أبو أيوب، وهو أخو عطاء بن يسار، مـولى ميمونـة أم المـؤمنين، أحـد  -٥٢
عبـادة، وكـان الفقهاء السبعة بالمدينة، ثقة عالم فقيه كثير الحديث، وكان من المجتهدين في ال

، البدايـة والنهايـة )١/٩١(تـذكرة الحفـاظ : انظـر). هــ١٠٧ت. (ًمن أحسن الناس وجها
 ).٣/١٣٨(، الأعلام )٩/٢٨٦(

سمرة بن جندب بن هلال بن حريج الفزاري يكنى أبا سليمان،صحابي كان من حلفاء  -٥٣
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لى االله الأنصار قدمت به أمه بعد موت أبيه، فتزوجها رجل من الأنصـار، أجـازه النبـي صـ
هــ، ٥٨عليه وسلم في أحد بعد أن تصارع مع من أجيـز قبلـه فصرعـه سـمرة، وتـوفي سـنة 

 )١/٤٧٨(، أسد الغابة )٣/١٧٨(الإصابة : انظر .هـ ٦٠هـ، وقيل ٥٩:وقيل 

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد الـزركشي المصري الحنـبلي، الشـيخ  -٥٤
هـ، له تصـانيف مفيـدة أشـهرها ٧٢٢ذهب الحنبلي،ولد عام الإمام العلامة،كان إماما في الم

 ) .٦/٢٢٤(شذرات الذهب : هـ، انظر ٧٧٢شرح الخرقي، توفي سنة 

صفوان بن المعطل ابن رحضة بن المؤمل، أبـو عمـرو السـلمي، ثـم الـذكواني، المـذكور  -٥٥
سـعيد بـن المسـيب، وأبـو بكـر بـن عبـدالرحمن، وسـعيد : بالبراءة من الافـك، حـدث عنـه

أسلم صـفوان بـن المعطـل قبـل المريسـيع،وكان : لمقبري، وسلام أبو عيسى، قال ابن سعدا
مات بسميساط في آخـر خلافـة معاويـة، : على ساقة النبي صلى االله عليه وسلم، إلى أن قال

مـات بناحيـة سميسـاط مـن الجزيـرة، وقـبره : حدثني بذلك محمد بـن عمـر، وقـال خليفـة
 .)٣/٣٠:   أسد الغابة-٥/١٥٢:  الاصابة- ٢/٥٤٥لاء سير أعلام النب( :نظر  ا.هناك

أصـله مـن الفـرس، . طاوس بن كيسـان الخـولاني الهمـداني بـالولاء، أبـو عبـد الـرحمن  -٥٦
كـان ذا جـرأة عـلى . من كبار التابعين في الفقـه وروايـة الحـديث  .مولده ومنشؤه في اليمن 

لى عليه أمـير المـؤمنين هشـام أبـن وص. توفي حاجا بالمزدلفة أو منى . وعظ الخلفاء والملوك 
 ـ ؛ وابن خلكان ٥/٨الأعلام للزركلي ؛ وتهذيب التهذيب  :ه، انظر ١٠٦عبد الملك، سنة 

١/٢٣٣(. 

أم المـؤمنين، وأفقـه نسـاء . عائشة الصديقة بنـت أبي بكـر الصـديق عبـد االله ابـن عـثمان  -٥٧
وكــان أكــابر . مواقــف لهــا خطــب و. كنيــت بــأم عبــد االله . كانــت أديبــة عالمــة . المســلمين 

حــدثتني : وكــان مسروق إذا روى عنهــا يقــول . الصــحابة يراجعونهــا في أمــور الــدين 
نقمـت عـلى عـثمان رضي االله عنـه في خلافتـه أشـياء، ثـم لمـا قتـل . الصديقة بنـت الصـديق 

وخرجت على علي رضي االله عنه، وكـان موقفهـا المعـروف يـوم الجمـل ثـم . غضبت لمقتله 





 ٢٧٤

الإصابة ( :ه، انظر ٥٨: وردها علي إلى بيتها معززة مكرمة، توفيت عام رجعت عن ذلك، 
 .)١٩٨ ـ ٢/١٨٢؛ ومنهاج السنة٢/٧٦٠؛ وأعلام النساء ٤/٣٥٩

عامر بن شراحيل الشعبي، أصله من حمير، ولد ونشـأ بالكوفـة، وهـو روايـة فقيـه، مـن  -٥٨
الملـك بـن مـروان كبار التابعين، اشتهر بحفظة، وهو ثقة عنـد أهـل الحـديث، اتصـل بعبـد 

تـذكرة : انظـر . هــ ١٠٣تـوفي سـنة . ًفكان نديمه وسميره،وأرسله سـفيرا إلى ملـك الـروم 
 ) .٥/٦٩(، وتهذيب التهذيب )١/٧٤(الحفاظ 

مـن : سمع بقرطبة.أبا سعيد: من أهل قرطبة؛ يكنى: عبد البر بن عبد العزيز بن مخارق -٥٩
قي فيها أبـا بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن طاهر بن عبد العزيز وغيره، وله رحلة إلى المشرق ل

تـاريخ : ولم تـذكر سـنة وفاتـه كـذلك، انظـر . حدث عنه بالاقناع. المنذر النيسابوري بمكة
 ) .١/١٠٩(علماء الأندلس 

فقيـه حنـبلي مـن الزهـاد : عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي -٦٠
الحنابلة بنابلس ثـم انتقـل إلى دمشـق، وسـمع بهـا نسبته إلى بيت المقدس، كان يؤم بمسجد 

شرح العمـدة لموفـق الـدين، وانصرف في آخـر )  ط-العـدة (وببغداد، وصنف كتبـا، منهـا 
ه، ٦٢٤عمره إلى الحديث، وكتب منه الكثير، حدث بنـابلس والشـام وتـوفي بدمشـق سـنة 

 والاعـلام - ١٧٠:  ٢ الـذيل عـلى طبقـات الحنابلـة - ٣/٢٩٢الأعـلام للـزركلي ( :انظر 
 .)١١٤: ٥ وشذرات الذهب –لابن قاضي شهبة 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين أبـو  -٦١
الفضل، أصله من أسيوط، ونشأ بالقاهرة يتيما، كان عالما شافعيا مؤرخا أدبيـا وكـان أعلـم 

ن سريع الكتابة في التأليف،مؤلفاته تبلـغ أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة  كا
والإتقـان في (؛ و) والحـاوي للفتـاوي(، و)الأشـباه والنظـائر(عدتها خمسائة مؤلف ؛ منهـا 

؛ والضـوء اللامـع ) ٨/٥١(شـذرات الـذهب :  انظـر. هــ ٩١١، توفي سـنة )علوم القرآن
 .)٤/٧١(؛ والإعلام )٤/٦٥(
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. ه، إمام فقيه محـدث مـفسر٨٨: لد عام عبد الرحمن بن عمرو بن يمحمد الأوزاعي، و -٦٢
، هًنشـأيتيما وتـأدب بنفسـ. وأصلة من سبي السـند . من قري دمشق )) الأوزاع((نسبته الي 

اده المنصــور عــلي القضــاء فــأبي، ثــم نــزل بــيروت روأ. فرحــل الي اليمامــة والــبصرة، وبــرع 
وتهـذيب التهــذيب ؛  ١٠/١١٥البدايــة والنهايـة ( :ه، انظـر ١٥٧مرابطـا ً وتـوفي بهــا سـنة 

٦/٢٣٨( 

أبـو الفـرج، المقـدسي الحنـبلي، فقيـه، محـدث، . عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامـة  -٦٣
ًأصولي، درس وأفتى، وأقرأ العلـم زمانـا طـويلا، وانتفـع بـه النـاس، وانتهـت إليـه رياسـة  ً

اول المذهب في عصره، وولي القضاء مدة تزيد على اثنتـي عشرة سـنة عـلى كـره منـه، ولم يتنـ
تسـهيل المطلــب في تحصــيل (، و)الشرح الكبــير عـلى المقنــع: (ًعليـه معلومــا، مـن تصــانيفه 

، والذيل عـلى طبقـات )٣٧٦/ ٥(شذرات الذهب : ، انظر )هـ٦٨٢(، توفي سنة )المذهب
 ) .١/٣١٩(الحنابلة 

عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمـد بـن داود، أبـو الحسـن، الـداودي، البوسـنجي  -٦٤
اسـتقر ببوسـنج للتصـنيف والتـدريس : دث، قال عبـد االله بـن يوسـف الجرجـاني فقيه، مح

: انظر ) . هـ٤٦٧(توفي سنة . والفتوى والتذكير إلى أن توفي وكان له حظ من النظم والنثر 
 )٣/٣٢٧(، وشذرات الذهب )٣/٢٢٨(طبقات الشافعية 

ين، فقيـه أصـولي عبد الرحيم بن الحسن بن علي أبو محمد الأسنوي الشافعي جمـال الـد -٦٥
، في إسنا بصعيد مصر، انتهت إليه رئاسـة الشـافعية، ولـه )هـ٧٠٤(مفسر مؤرخ، ولد سنة 

وغيرهـا، ) الجـواهر المضـية في شرح الرحبيـة(و ) المـبهمات عـلى الروضـة: (مصنفات منها 
، )١/٣٥٢(، البــدر الطــالع )٦/٢٢٣(شــذرات الــذهب : انظــر ) . هـــ٧٧٢(تــوفي ســنة 

 .) ٤/١٩٩(الأعلام 

عـالم بالحـديث : عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله، أبو محمد، زكي الدين المنـذري -٦٦
 التكملـة لوفيــات " و " ط - الترغيــب والترهيـب "لـه  .والعربيـة، مـن الحفــاظ المـؤرخين
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 مخـتصر " و " شرح التنبيـه " رسـالة، و " ط - أربعون حديثا " أجزاء منه، و " ط -النقلة 
 - مخـتصر سـنن أبي داود "في الهند مع شرحه لصديق حسن خان، و  " ط -صحيح مسلم 

وانقطــع بهــا نحــو ) بالقــاهرة( أصـله مــن الشــام، تــولى مشــيخة دار الحـديث الكامليــة "ط 
عشرين سنة، عاكفا على التصنيف والتخريج والافادة والتحـديث، مولـده بـمصر، وتـوفي 

ـبلاء ( :ه، انظــر ٦٥٦بهــا ســنة  ـات - ٢٣/٢١٨ســير أعــلام النـ ـوافي بالوفيـ  – ٢/٢٦٤ الـ
٢٦٥(. 

من أهل قـزوين مـن كبـار . عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، الرافعي، ابو القاسم  -٦٧
الشرح الكبير : من مصنفاته  .ترجع نسبته الي رافع بن خديج الصحابي . الفقهاء الشافعية 

العزيـز مجـردا وقد تورع بعضهم عن اطلاق لفظ ) العزيز شرح الوجيز للغزالي(الذي سماه
كانـت وفاتـه ) شرح مسـند الشـافعي(و) فتح العزيز في شرح الـوجيز(علي كتاب االله فقال 

، وفوات ٥/١١٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/١٧٩الاعلام للرزكلي (  .ـه٦٢٣: عام 
 .)٢/٣الوفيات 

عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة، من أهل جماعيل من قري نابلس بفلسـطين، خـرج  -٦٨
ًبلده صغيرا مع عمه عندما ابتليت بالصـليبيين، واسـتقر بدمشـق واشـترك مـع صـلاح من 

ًوكان فقيها حنبليـا مجتهـدا، لـه . رحل في طلب العلم إلى بغداد . الدين في محاربة الصليبين  ً
) العمـدة(و ) والمقنـع(، )الكافي(و) المغني شرح مختصر الحزقي(التصانيف المشهورة منها  

، والأعـلام )١٣٣(ذيل طبقـات الحنابلـة    : ، انظر )هـ٦٢٠( توفي سنة ،)روضة الناظر(و
 )٤/١٩١(للرزكلي 

مـن ) إيـزاج(عبد االله بن أحمد بن محمود، أبو البركات حـافظ الـدين النسـفي مـن أهـل  -٦٩
ه، فقيه حنفي كان اماما كـاملا مـدققا راسـا في الفقـه ٧٠١ووفاته فيها عام ) أصهبان(كور 

ـدقائق(مــن تصــانيفة  .ديث الحــ والاصــول، بارعــا في ـز الـ مــتن مشــهور في الفقــه، ) كنـ
 .)٤/١٩٢الاعلام ( :في شرح الوافي ؛ انظر ) الكافي( وفي الفروع ؛) والوافي(و
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أمه أسـماء . فارس قريش في زمنه . عبد االله بن الزبير بن العوام من بني أسد من قريش  -٧٠
 شهد فتح إفريقيـة زمـن عـثمان، .أول مولود للمسلمين بعد الهجرة . بنت أبي بكر الصديق

وبويع لـه بالخلافـة بعـد وفـاة يزيـد ابـن معايـة، فحكـم مصر والحجـاز والـيمن وخرسـان 
ًسير إليـه عبـد الملـك بـن مـروان جيشـا مـع . وكانت إقامته بمكة . والعراق وبعض الشام 

ـزبير ســنة  ـن الـ ـة بمقتــل ابـ ـف، وانتهــي حصــار الحجــاج لمكـ ـن يوسـ ـه ٧٣الحجــاج بـ ه،  لـ
؛ ١/٢١٠؛ وفـوات الوفيـات ٤/٢١٨الأعـلام للـزركلي ( :ً حديثا، انظـر ٣٣ين الصحيح

 .)٤/١٣٥وابن الأثير 

عبد االله بن المبارك، أبو عبد الـرحمن، الحـنظلي بـالولاء، المـروزي أمـه خوارزميـة وأبـوه  -٧١
ًكــان إمامــا فقيهــا ثقــة مأمونــا حجــة كثــير الحــديث . تركــي  صــاحب أبــا حنيفــة وســمع . ً

ًن اليتمي وحميدا الطويل، حدث عنه خلق لا يحصنون مـن أهـل الأقـاليم السفيانين وسليما
) عـلى الفـراش(منهم عبد الرحمن بن مهدى ويحيى بن معين وأحمد بـن حنبل،مـات بهيـت 

ـروم، ســنة  ـزو الـ ـا مــن غـ ـرآن: (ه، ومــن تصــانيفه ١٨١ًمنصرفـ ـدقائق في (و) تفســير القـ الـ
 ؛ وتـذكرة ١٠٣ ؛ والفوائـد البهيـة ١/٢٨١الجـواهر المضـية (، )رقاع الفتاوى(و) الرقائق
 .)٥/٤٣٨؛ وهدية العارفين ١/٢٩٥ ؛ وشذرات الذهب ١/٢٥٣الحفاظ 

ه حـبر الأمـة وترجمـان ٣قرشي هاشـمي، ولـد عـام . عبد االله بن عباس بن عبد المطلب  -٧٢
كــان . ًأســلم صــغيرا ولازم النبــي صــلي االله عليــة وســلم بعــد الفــتح وروي عنــه . القــرآن 

كـان يجلـس . وكـف بصرة في أخـر عمـره . شهد مع عـلي الجمـل وصـفين . نه الخلفاء يجلو
ًفيجعل يوما للفقه ويوما للتأويل، و ويوما للمغازي، ويوما للشعر، ويوما لوقائع . للعلم  ً ً ً

الأعلام للرزكلي، والإصابة، ونسـب قـريش ص ( :ه، انظر ٦٨العرب توفي بالطائف سنة 
٢٦(. 

صاحب رسول االله صلي . ترشي عدوي . أبو عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب،  -٧٣
شــهد الخنـدق ومــا . نشــأ في الاسـلام، وهـاجر مــع أبيـه الي االله ورسـولة . االله عليـة وسـلم 

ولمـا قتـل عـثمان عـرض . أفتي الناس ستين سـنة . ًبعدها، ولم يشهد بدرا ولا أحدا لصغره 
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قيـة وكـف بصره في آخـر حياتـه، كـان عليه أناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى، شهد فـتح أفري
 ه وهو أحد المكثـرين مـن الحـديث عـن الرسـول ٧٣آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة 

، والاصابة، وطبقـات ابـن سـعد، ٤/٢٤٦الاعلام للرزكلي ( :صلي االله عليه وسلم، انظر 
 .)وسير النبلاء للذهبي

) هــ١٥٩(إمام في الحديث ولـد عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو بكر العيسى  -٧٤
: مـن تصـانيفه، كان متقنا حافظا مكثرا قدر من يحضر مجلسه ببغـداد بثلاثـين ألفـا، بالكوفة

تـذكرة الحفـاظ : انظـر، )هـ٢٣٥(توفي سنة ) التفسير(و) الأحكام(و )المصنف(و) المسند(
 )١٠/٦٦(تاريخ بغداد ، )٢/١٨(

من أكـابر .  أبو عبد الرحمن من أهل مكة عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، -٧٥
. وهاجر إلى أرض الحبشـة الهجـرتين . ومن السابقين إلى الإسلام . ًالصحابة فضلا وعقلا 

ًشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم  كان ملازما . ً
ًيا ودلا وسـمتا لرسول االله صلى االله عليه وسلم وكان أقرب الناس إليه هـد ً أخـذ مـن فيـه . ً

لـه في . بعثه عمر إلى أهل الكوفة لـيعلمهم أمـور ديـنهم . سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد 
ـوفي ســنة ٨٤٨الصــحيحين  ـات لابــن ســعد  ( :ه، انظــر ٣٢ً حــديثا، وتـ  ؛ ١٠٦/ ٣الطبقـ

 .)٤/٤٨٠ ؛ والأعلام ٢/٣٦٨والإصابة 

ولـد .القاضي، المؤرخ، الباحث: ، أبو نصرعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي -٧٦
مـن أعـمال (وانتقل إلى دمشق مع والده، فسـكنها وتـوفي بهـا، نسـبته إلى سـبك  في القاهرة،

وكان طلق اللسان، قوي الحجـة، انتهـى إليـه القضـاء في الشـام وعـزل، لـه ) المنوفية بمصر
)  هـ٧٧١(لطاعون سنة توفي با) جمع الجوامع(و) طبقات الشافعية الكبرى:(مؤلفات منها 

 )٤/١٨٤(، الأعلام )٣/١٠٤(طبقات الشافعية : انظر.

عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد البغدادي العراقي المالكي أبو محمد شيخ المالكية  -٧٧
ًفي عصره، تولى القضاء بمصر وكان زاهدا عابدا، كثير الحفظ جيـد العبـارة والصـياغة، لـه  ً
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. هــ ٤٢٢اف، التلقـين، عيـون المسـائل وغيرهـا، تـوفي سـنة المعونة، الإشر: تصانيف منها 
ـبلاء : انظــر  ـذهب )١٧/٤٢٩(ســير أعــلام النـ ـاريخ بغــداد )٣/٢٢٣(، شــذرات الـ ، تـ

)١١/٣١. ( 

عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد البغوي البغدادي، المشهور بأبي بكـر غـلام الخـلال، كـان  -٧٨
ًمفسرا، ثقة في الحديث، فقيها أصوليا، من أعلام ا ً ، )المقنـع: (مـن مؤلفاتـه. لمذهب الحنـبليً

، )١١/٣٣٤(، البدايـة والنهايـة )١٠/٤٥٩(تـاريخ بغـداد : انظـر). هـ٣٦٣ت) (التنبيه(
 ).٢/١١٩(طبقات الحنابلة 

عبداالله بن يوسف الزيلعي، جمال الدين، أبو محمد، الحنفي، فقيـه، عـالم بالحـديث، مـن  -٧٩
) تخـــريج أحاديـــث الكشـــاف(، )يـــةنصـــب الرايـــة في تخـــريج أحاديـــث الهدا: (مؤلفاتـــه

 ).٤/١٤٧(، الأعلام )٥/٣٦٢(ذيل تذكرة الحفاظ : انظر). هـ٧٦٢ت(

عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين، كـان أعلـم  -٨٠
البرهان في أصـول : (ًالمتأخرين من أصحاب الشافعي، جامعا لطرق المذاهب، من مؤلفاته

، طبقـات الشـافعية )١/٢٨٧(وفيـات الأعيـان : انظـر). هـ٤٧٨ت(، )ورقاتال(، )الفقه
 ).١/٤٤٠(، مفتاح السعادة )٥/١٦٥(

عبيداالله بن الحسين الكرخـي أبـو الحسـن، فقيـه، انتهـت إليـه رياسـة الحنفيـة بـالعراق،  -٨١
، )المختصر في الفقه: (وكان من رؤوس المعتزلة، أصيب بالفالج في آخر عمره، من مؤلفاته

ـبلاء : انظــر). هـــ٣٤٠ت( الأصــول رســالة مطبوعــة لــه في ، )١٥/٤٢٦(ســير أعــلام النـ
 ).١/١٩٧(، الفتح المبين )١٠٧ص (الفوائد البهية 

حدث عن عمـرو  .عدي بن أرطاة الفزاري الدمشقي أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز -٨٢
 .م، وطائفـةوعنه أبو سلام ممطور، وبكـر المـزني، ويزيـد بـن أبي مـري .بن عبسة، وأبي أمامة

صـبرا، سـنة اثنتـين  حاربه مسلمة بن عبدالملك، ثم وثب ولده معاوية فقتـل عـديا وجماعـة
: ، طبقـات خليفـة٥/١٨٧ طبقـات ابـن سـعد - ٥/٥٣سير أعلام النـبلاء ( :ومئة، انظر 
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٢٤٤(. 

هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم القرشي مولاهم المكى الأسود أبـو محمـد مفتـي : عطاء  -٨٣
ثهم القدوة العلم، تابعي جليل ولد في خلافة عثمان وقيـل في خلافـة عمـر، أهل مكة ومحد
كـان المسـجد فراشـه : ما رأيـت أحـدا أفضـل مـن عطـاء وقـال ابـن جـريج: قال أبو حنيفة

: تهـذيب التهـذيب). ٢/٩٣٣:(تهـذيب الكـمال: انظـر ) .هـ١١٤(عشرين سنة،مات سنة 
 )١/٧٥(، تذكرة الحفاظ )٧/١٩٩(

، وهـي مدينـة )مرغينـان(ن عبد الجليل الفرغـاني المرغينـاني، نسـبة إلى علي بن أبي بكر ب -٨٤
: ، ومــن مؤلفاتــه )هـــ٥٣٠(وراء نهــر ســيحون، فقيــه مــن كبــار فقهــاء الحنفيــة، ولــد ســنة 

، )١/٣٨٣(الجـواهر المضـية : انظر ) . هـ٥٩٣(، توفي سنة )مختارات النوازل(، و)الهداية(
 )٥/٧٣(الأعلام 

ن حـزم الظـاهري أبـو محمـد، عـالم الأنـدلس في عصره  ولـد علي بـن احمـد بـن سـعيد بـ -٨٥
ًهـــ،كان فقهيــا حافظــا، وهــو منظــر مــذهب الظاهريــة، مــن تصــانيفه ٣٨٤بقرطبــة ســنة  ً :

: هـ، انظـر ٤٥٦، توفي سنة )مراتب الإجماع(و )  الأحكام في أصول الأحكام(و )  المحلى(
 ) .٥/٥٩(رزكلي الأعلام لل) ٢٩٩/ ٣(، شذرات الذهب )٤٣٦: (طبقات الحفاظ

، كـان مـن )هــ٨١٧(علي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدين المرداوي، ولـد سـنة  -٨٦
التنقـيح (، )الإنصـاف: (ًشيوخ الحنابلة، حافظا فقيها، هو محقق المذهب وناقد رواياته، له 

 . )هـ٨٨٥(، توفي سنة )تحرير المنقول في تهذيب الأصول(، و)المتتبع في تحرير أحكام المقنع
 ) .٥/١٠٤(، الأعلام )٥/٢٢٥(الضوء اللامع : انظر 

علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي، الحافظ الصـدوق شـيخ الحـرم، قـال  -٨٧
ًثقة مأمون، عاش بضعا وتسعين عاما، توفي سـنة :عنه الدارقطني  تـذكرة : هــ، انظـر ٢٨٦ً

 ) .٧/٣٦٢(، تهذيب التهذيب )٢/٦٢٢(الحفاظ 
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 بن محمد البغدادي الظفري، أبو الوفاء، ويعرف بابن عقيـل عـالم العـراق علي بن عقيل -٨٨
وشيخ الحنابلة في وقته، وقد مال إلى مذهب المعتزلة ثم أشهد على نفسه أنه تاب من ذلـك، 

كتـاب الفنـون في أزيـد : (وكان واسع الدائرة في العلوم والفنون، والتصانيف، من مؤلفاته
الـذيل عـلى طبقـات : انظـر). هــ٥١٣ت) (في أصـول الفقـهالواضـح (، )من أربعمائة مجلد

 ).٢/١٢(، الفتح المبين )٤/٢٤٣(، لسان الميزان )٣/١٤٢(الحنابلة 

علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري أحد أئمـة الشـافعية، ولي  -٨٩
تفـنن التـام في القضاء ببلدان، وكان إماما جليلا رفيع الشأن له اليد الباسطة في المذهب وال

) الحاوي:(سائر العلوم وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب منها 
تــوفي ســنة ) الأحكــام الســلطانية(و) دلائــل النبــوة(و) أدب الــدين والــدنيا(و) الإقنــاع(و
، طبقـات الشـافعية الكـبرى )١/٢٣٠(طبقـات الشـافعية لابـن شـهبة : انظـر ) . هـ٣٦٤(
)٥/٢٦٧. ( 

علي بن محمد بن سالم التغلبـي الآمـدي، أبـو الحسـن، الفقيـه الأصـولي، الملقـب بسـيف  -٩٠
ًالدين، نشأ حنبليا ثم صار شافعيا، واشتغل بعلم الخلاف وتفنن في علم النظـر، قـال العـز  ً

وقـد : ماعلمـت قواعـد البحـث إلا مـن السـيف الآمـدي، قـال ابـن كثـير: بن عبدالسـلام
مـن . م بصحتها، والذي يغلب على الظن أنه ليس لغالبها صـحةتكلموا فيه بأشياء االله أعل

 ).هـ٦٣١ت) (الإحكام في أصول الأحكام: (مؤلفاته

ـماء  -٩١ عــلي بــن محمــد بــن عــلي، المعــروف بــالشريف الجرجــاني، فيلســوف مــن كبــار العلـ
حاشـية عـلى (، )التعريفـات: (مـن مؤلفاتـه. ًبالعربية،كان عارفا بالعلوم الشرعيـة والمنطـق

الضــوء اللامــع : انظــر). هـــ٨١٦ت(، )ضــد لمخــتصر ابــن الحاجــب في الأصــولشرح الع
 ).٥/٧(، الأعلام )١/١٦٧(، مفتاح السعادة )٥/٣٢٨(

عمر بن الحسين بن عبداالله بـن أحمـد، أبـو القاسـم البغـدادي الخرقـي الحنـبلي، العلامـة  -٩٢
ائل شــيخ الحنابلــة، صــاحب المخــتصر المشــهور في مــذهب الإمــام أحمــد، كــان كثــير الفضــ
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، )١٥/٣٦٣(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر). هــ٣٣٤ت. (والعبادة، ومـن سـادات الفقهـاء
 ).٢/٧٥(، طبقات الحنابلة )١١/٢٥٤(البداية والنهاية 

 الخليفة الصالح ويلقب. قرشي من بني امية . عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم  -٩٣
. ولد ونشأ بالمدينة . ر التابعين معدود من كبا. لعدله وحزمة ) بخامس الخلفاء الراشدين(

وولي اماراتها للوليد، ثم استوزرة سليمان بن عبد الملك وولي الخلافة بعهد من سليمان سنه 
ـتن، ومــات ســنة ٩٩ ــ فبســط العــدل، وســكن الفـ ـزركلي ( :ه، انظــر ١٠١ هـ الاعــلام للـ
د العزيـز لعبـ) الخليفـة الزاهـد(لابن الجوزي ؛ و) وسيرة عمر ابن عبد العزيز(،و٥/٢٠٩

 .)سيد الاهل

كـان مـن فضـلاء . عمران ابن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبـي، ابـو نجيـد  -٩٤
. اسلم عام خبير، وغزا مع رسول االله صلى االله عليه وسـلم غـزوات . الصحابة وفقهائهم 

. بعثـة عمـر بـن الخطـاب الي الـبصرة ليفقـه أهلهـا . أخذ عنه الحسن وابن سيرين وغيرهما 
وكـان قـد اعتـزل الفتنـه فلـم .  عبد االله ابن عامر علي البصرة، ثم استعفي فأعفاة استقضاء

لم نر في البصرة احدا من اصحاب النبي صـلى االله عليـه : قال محمد ابن سيرين : يقاتل فيها 
 ؛ واسـد الغابـه ٣/٢٦الاصـابة ( :انظـر : وسلم يفضل علي عمران ابن حصين، توفي عام 

٤/١٣٧(. 

حدث عن عمر، وعلي، وابـن مسـعود،  .ل أبو ميسرة الهمداني الكوفيعمرو بن شرحبي -٩٥
ـل، : وكــان إمــام مســجد بنــي وادعــة، مــن العبــاد الاوليــاء حــدث عنــه .وغــيرهم أبــو وائـ

: والشعبي، والقاسم بن مخيمرة، وأبو إسحاق، ومحمد بـن المنـتشر،  قـال ابـن سـعد، قـالوا
  طبقـات - ٤/١٣٥سير أعلام النبلاء ( :ه، انظر ١٣٥مات في ولاية عبيداالله بن زياد سنة 

 .)٣/١٠٠ تذهيب التهذيب -٦/١٠٦ابن سعد 

عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي المعروف بالقاضي أبي الفرج المالكي، برع في  -٩٦
ًالعلوم والفنون حتى صـار حجـة، فقيهـا لغويـا ثبتـا، مـن مؤلفاتـه ً ، )الحـاوي في الفـروع: (ً
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، الفـتح المبـين )٢١٥ص(الـديباج المـذهب : انظـر). هــ٣٣١ت) (اللمع في أصول الفقـه(
)١/١٩٢.( 

فــارس الــيمن، وصــاحب : عمــرو بــن معــدي كــرب بــن ربيعــة بــن عبــد االله الزبيــدي -٩٧
 ه، في عشرة مـن بنـي زبيـد، فأسـلم وأسـلموا، ٩الغارات المذكورة، وفـد عـلى المدينـة سـنة 

ثـم رجـع إلى الاسـلام،  .في الـيمنولما توفي النبي صلى االله عليه وسلم ارتد عمرو  .وعادوا
وبعثــه عمــر إلى  .فبعثــه أبــو بكــر إلى الشــام، فشــهد اليرمــوك، وذهبــت فيهــا إحــدى عينيــه

 سـمط الـلآلي - ٥/٨٦الأعلام للزركلي ( :ه، انظر ٢١العراق، فشهد القادسية، توفي سنة 
 )٣٨٣: ٥ وابن سعد ٦٤ و ٦٣

يـا : االله صلى االله عليه وسلم فقالـت وهي التي أتت رسول ، الغامدية المرجومة في الزنا -٩٨
واالله : ثم أتته من الغد فاعترفت بالزنـا وقالـت  . " ارجعي ": فقال لها . رسول االله طهرني 

يا : فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله فقالت  . " ارجعي حتى تلدي ": فقال لها . إني لحبلى 
فلــما فطمتــه جــاءت  . "طميـه  اذهبــي فارضــعيه حتــى تف": قـال . نبـي االله هــذا قــد ولدتــه 

فـامر النبـي صـلى االله عليـه . يا نبي االله هذا قد فطمتـه : بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت 
فرماها خالد بحجـر فنضـح . وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فرجمت 

فو الذي  !مه  ": فسمع النبي صلى االله عليه وسلم سبه إياها فقال . الدم على وجهه فسبها 
فصلى عليها ودفنت، أخرجها  . "نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 

 .)١/١٤٧٨ (-أسد الغابة  :أبو موسى واالله أعلم، انظر 

الفضل بن عبد الواحد بن الفضل السرخسي أبو العباس، نسبة إلى سرخس بخراسان،  -٩٩
ن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء، عالم فقيه أصولي متكلم لقب بشمس الأئمة، سج

، )المبسـوط:(ًوأملى كثيرا من كتبه على أصـحابه وهـو في سـجنه مـن حفظـه، مـن تصـانيفه 
) ٢/٢٨(، الجواهر المضـية )١٥٨(الفوائد البهية : انظر ) .هـ٤٩٤(توفي سنة ) . الأصول(
. 
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 الفقهـاء القاسم بن محمد بن أبي بكـر الصـديق، أبـو عبـدالرحمن القـرشي التيمـي، أحـد -١٠٠
السبعة، له روايات كثيرة عن الصحابة وغيرهم، وكان من أفضل أهل المدينة، وأعلم أهل 

، تـذكرة الحفـاظ )٥/٥٣(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر). هـ١٠٧ت(له مناقب كثيرة . زمانه
 ).٩/٢٩٣(، البداية والنهاية )١/٩٦(

يـاة النبـي صـلى االله ولـد في ح .صحابي، من الفقهاء الوجوه: قبيصة بن ذؤيب الخزاعي -١٠١
ه، انظـر ٨٦وتوفي بدمشق سنة  .عليه وسلم ثم كان على خاتم عبد الملك بن مروان بالشام

 .)٥٦: ٢ تهذيب الاسماء -  ٥/١٨٩الأعلام للزركلي ( :

قدامة بن مظعون أبو عمرو الجمحي، من السابقين البدريين، ولي إمرة البحرين لعمر،  -١٠٢
وابن عمر، وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب، إحدى وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة، 
 .المهاجرات، ولقدامة هجرة إلى الحبشة

الضبعي نسبة إلى ضـبيعة بـن (قيس بن عباد، أبو عبد االله، القيسي، الضبعي، البصري،  -١٠٣
: كان ثقة قليل الحديث، وذكره العجلي في التـابعين، وقـال : قال ابن سعد ) قيس بن ثعلبة

ين، ووثقه النسائي وغيره، وذكره ابن قانع في معجم الصحابة، وأورد ثقة من كبار الصالح
ـوفي نحــو   ـه حــديثا مرســلا ، تـ ، والإصــابة ٨/٤٠٠تهــذيب التهــذيب ( :ه، انظــر ٨٥ًلـ

 .)٦/٥٧، والأعلام ٢/٢٦٠، واللباب ٣/٢٧٣

كثير بن الصلت بـن معـدي كـرب ابـن إيـاس الكنـدي، أصـله مـن الـيمن، ومنشـأه في  -١٠٤
واقدي ولد في عهد النبـي صـلى االله عليـه و سـلم وروى عـن أبي بكـر وعمـر قال ال .المدينة
 ولمـا ولي عـثمان أجلسـه " كثـيرا " وسـماه عمـر بـن الخطـاب " قلـيلا "كان اسمه .  وعثمان

: للقضاء بين الناس في المدينة، ثم ولي كتابة الرسائل لعبـد الملـك ابـن مـروان، وتـوفي سـنة 
 والنجوم ٨٢٦ و ٨٢٠ - ٨٠٦: ١ السلوك للمقريزي - ٥/٢١٩الأعلام للزركلي (ـ ه٧٠

 .)٦٢٩ /٢ الإصابة في تمييز الصحابة  - ٥٥: ٨الزاهرة 

هو الذي أتى النبـي صـلى االله عليـه و سـلم فـاعترف بـالزنى : ماعز بن مالك الأسلمي  -١٠٥
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وقـال . قاله ابن منده وأبو نعيم . روى حديث رجمه ابن عباس وبريدة وأبو هريرة . فرجمه 
معدود في المدنيين كتب له رسول االله صلى االله عليه و . ماعز بن مالك الأسلمي : عمر أبو 

سلم كتابا بإسلام قومـه وهـو الـذي اعـترف بـالزنى فرجمـه روى عنـه ابنـه عبـد االله حـديثا 
واحدا وقد روي ان النبي صلى االله عليه و سلم قال لقد تاب توبة لو تابها طائفة مـن أمتـي 

 .)٩٥٣ /١ - أسد الغابة - ٥/٧٠٥: الإصابة في تمييز الصحابة  ( :ظر لاجزأت عنهم، ان

شـيخ المفسريـن، . مجاهد بن جبر المكي، ابو الحجاج مولي قيس بن السـائب المخزومـي  -١٠٦
قرأت القـرآن عـلي ابـن عبـاس ثـلاث : (قال . ه، أحذ التفسير عن ابن عباس ٢١ولد عام 

ًكان ثقة فقهيا ورعا عابدا متقنا، ) كانتعرضات اقف عند كل أيه أسأله فيم نزلت وكيف 
: دليس في الراوية عن علي وغيره،واجمعـت الامـة عـلي امامتـه، كانـت وفاتـه عـام تاتهم بال
تهذيب التهذيب ( :طبع مؤخرا بنفقه حكومة قطر، انظر )) تفسير مجاهد((مؤلفه ـ،  ه١٠٤
 .)٦/١٦١، والاعلام للزركلي ١٠/٤٤

أصـــلة مـــن . غـــمام الحنابلـــة في وقتـــة . بـــو الخطـــاب محفـــوظ بـــن احمـــد الكلـــوذاني ؛ا -١٠٧
في اصـول الفقـه ؛ ) التمهيـد(مـن كتبـه . ومولده ووفاتـه ببغـداد . بضواحي بغداد )كلوذا(
المـنهج ( :ه، انظر ٤٣٢: في الفقه، توفي عام ) والهداية(؛ و ) والانتصار في المسائل الكبار(و

 .)٤٠٩ ؛ وطبقات الحنابلة ٢/٤٩الاحمد ؛ واللباب 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطـاب، إمـام الحنابلـة في عصره، تتلمـذ لـه  -١٠٨
ـه(، )التمهيــد في أصــول الفقــه: (جماعــة مــن أئمــة الحنابلــة، مــن مؤلفاتــه ) الهدايــة في الفقـ

ــ٥١٠ت( ـر). هـ ـة : انظـ ـات الحنابلـ ـذيل عــلى طبقـ ـين )١/١١٦(الـ ـتح المبـ ، )٢/١١(، الفـ
 ).٥/٢٩١(الأعلام 

ًرحمـه االله مولعـا ين بن محمـد المختـار بـن عبـدالقادر اليعقـوبي الجكنـي، كـان محمد الأم -١٠٩
بحب الاطلاع والاشـتغال بـالعلم والبحـث عنـه في كـل مكـان، درس القـرآن في المسـجد 
النبوي، ثم لما افتتحت الجامعة الإسلامية درس فيهـا وظـل يـنشر العلـم في المدينـة النبويـة 
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). هــ١٣٩٣ت. (٩مذكرة في أصـول الفقـه(، )أضواء البيان: (من مؤلفاته. حتى توفاه االله
 ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للشيخ عبدالرحمن السديس، مقدمة نثر الورود :انظر

 ).٢٢ – ١/١٧(على مراقي السعود 

محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني الخازن المشهور بـابن المقـرئ، ولـد سـنة  -١١٠
هـــ،وهو محــدث كبــير ثقــة مــأمون صــاحب مســانيد و أصــول،له المعجــم الكبــير ٢٨٥

، طبقات الشـافعين )٣/٩٧٣(تذكرة الحفاظ : هـ، انظر ٣٨١ًن حديثا، توفي سنة والأربعو
 ) .٢/١٢٦(الكبرى للسبكي 

محمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد، أبو الفضل، بدر الدين الاسدي الشافعي، المعروف  -١١١
من أهل دمشـق، مولـدا  .عالم بفقه الشافعية، له اشتغال بالتاريخ: كسلفه بابن قاضي شهبة

وكـان في عهـده   .ـه٨٧٤:  إلى أن توفي عام ٨٣٩وناب في القضاء بدمشق من عام  .اةووف
وشرحان على المنهاج في الفقه، )  خ-الدر الثمين (من كتبه  .الاخير فقيه الشام بغير مدافع

الجـزء الاول منـه، وفي آخـره )  خ-إرشـاد المحتـاج إلى توجيـه المنهـاج (أحدهما كبـير سـماه 
الأعـلام  :انظـر ) ٣٢٠٤(في شسـتربتي )  خ-بداية المحتاج (شرح الثاني إجازة بخطه، وال

 .٦/٥٨للزركلي 

محمد بن ابي بكر بن سعد الزرعي، الشهير بابن القيم، شـمس الـدين مـن أهـل دمشـق  -١١٢
تتلمذ علي ابن تيمية وانتصر لـه . ومن أركان الاصلاح الاسلامي، واحد من كبار الفقهاء 

كتب بخطة كثيرا والف كثيرا مـن . ، وقد سجن معه بدمشق ولم يخرج عن شىء من اقواله
) مـدراج السـالكين(و) الفروسـية( ،) مفتـاح دار السـعادة(و ) الطرق الحكمية: (تصانيفة 

، و جـلاء ٣/٤٠٠، والـدار الكامنـة ٦/٢٨١الاعـلام ( :ه، انظـر ٧٥١: كانت وفاته عام 
 )٢٠العينين ص

لمصري، فقيه شافعي مفسر نحوي، اشـتغل محمد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري ا -١١٣
، و )الإقناع في حل ألفـاظ أبي شـجاع:(بالتدريس والإفتاء وبرع في التأليف، ومن مؤلفاته 
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، )١٠/٥٦١(شذرات الذهب : ، انظر )هـ٩٧٧(، توفي سنة )مغني المحتاج شرح المنهاج(
 ) .٦/٣٢٤(الأعلام 

، ي الأندلسي القرطبي ابوعبـداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرج -١١٤
المفسر إمام متقن متبحر له تصانيف مفيدة تدل عـلى إمامتـه وكثـرة إطلاعـه ووفـور فضـله 

الــديباج المــذهب : انظــر، )هـــ٦٧١(تــوفي ، ) التــذكرة(و) الجــامع لأحكــام القــرآن: (منهــا
 )٢/٦٥(طبقات المفسرين للداودي ، )٢/٢٨٧(

غرناطي، فقيه مالكي حـافظ، ذو فنـون متعـددة، ولـد محمد بن أحمد بن جزي المالكي ال -١١٥
تقريـب الوصـول إلى : (ومنهـا ) قوانين الأحكام الشرعيـة(ومن أشهر كتبه ) هـ٦٩٣(سنة 

الانـوار (و ) التسـهيل لعلـوم التنزيـل(و) الفوائـد العامـة في لحـن العامـة(و) علم الاصول
الـدرر : انظـر ) . هــ٧٤١( سـنة ، تـوفي)البـارع في قـراءة نـافع(و) السنية في الالفاظ السنية

 ) .٥/٣٢٥(،  الأعلام )٣/٣٥٦(الكامنة 

محمد بن أحمد بن رشد المالكي الشهير بالحفيد، أبو الوليد القرطبي الحكيم الفيلسوف،  -١١٦
و ) بدايـة المجتهـد: (، ولـه مـن الكتـب )هــ٥٢٠(قاضي الجماعة بقرطبة، ولد بقرطبة سـنة 

، )٤/٣٢٠(شــذرات الــذهب : ، انظــر )هـــ٥٩٥(، تــوفي بمــراكش ســنة )نهايــة المقتصــد(
 )٦/١٠٤(كشف الظنون 

تـركماني الاصـل . محمد بن احمد بن عثمان بن قايمار ابو عبد االله، شمس الـدين الـذهبي  -١١٧
سمع عن كثير بـن دمشـق . امام حافظ مؤرخ، كان محدث عصره . من اهل دمشق شافعي 
وكـان . رحل الية من سائر البلاد كان ي. برع في الحديث وعلومة . وبعلبك ومكة ونابلس 

فيه ميل الي أراء الحنابلة، ويمتاز بأنـه كـان لا يتعـدي حـديثا بـوردة حتـي يبـين مـا فيـة مـن 
  .ـه٧٤٨ضعف متن، أو ظلام اسناد، أو طعن في روايته، توفي عام 

فقيـه مـالكي مـن علـماء العربيـة والفقـه، مـن أهـل . محمد بن أحمد بن عرفـه الدسـوقي  -١١٨
قـال صـاحب . ه، درس بـالازهر ١٢٣٠تعلم وأقام وتـوفي بالقـاهرة سـنة  . دسوق بمصر
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حاشـيته عـلي الشرح الكبـير : (مـن تصـانيفه ،  )هو محقق عصره وفريد دهره(شجرة النور 
انظر ) حاشية على شرح السنوسي لمقدمته فى العقائد(و، في الفقه المالكي) على مختصر خليل

 ؛ وشـجرة ٩/٢٩٢ ؛ ومعجـم المـؤلفين ٦/٢٤٢لي ، والاعلام للزرك٤/٢٣١الجبرتي [  :
 . ]٣٦١النور الزكية ص 

محمد بن إدريـس بـن المنـذر الـرازي أبـو حـاتم، حـافظ للحـديث مـن أقـران البخـاري  -١١٩
هـ،وتنقل في العراق والشام ومصر، وهو من أئمة الحديث ١٩٥ومسلم، ولد في الري سنة 

 الزينـة وغيرهـا، تـوفي ببغـداد سـنة طبقـات التـابعين، كتـاب: والجرح والتعديل، من كتبه 
، الجـرح والتعـديل )٢/٥٦٧(، تذكرة الحفـاظ )٩/٣١(تهذيب التهذيب : هـ، انظر ٢٧٧

)١/٣٤٩. ( 

كـان فقيهـا .إمـام نيسـابور في عصره: محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة السـلمي، أبـو بكـر -١٢٠
لجزيرة ومصر، مولده ووفاته بنيسابور، رحل إلى العراق والشام وا .مجتهدا، عالما بالحديث

) التوحيد وإثبـات صـفة الـرب:(ولقبه السبكي بإمام الائمة، له الكثير من المصنفات منها 
وطبقـات ) ٢/١٣٠(طبقات السبكي : ، انظر )هـ٣١١(توفي سنة ) صحيح ابن خزيمة(و

 ) .٦/٢٩(والأعلام ) ١/٣٤٥(الحفاظ للسيوطي

جعفـر، محـدث مكـة في زمانـه، محمد بن إسماعيل بن سالم المكي المعروف بالصائغ، أبـو  -١٢١
الجـرح : هــ،انظر٢٧٦وهو صدوق روى عن حجاج بن محمد ويحيـى بـن بكير،تـوفي سـنة 

 ).١١/٦٦(،البداية والنهاية )٧/١٩٠(والتعديل

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد، أبو إبراهيم، الكحلاني ثم الصـنعاني، المعـروف  -١٢٢
بر علماء صنعاء وعلماء المدينة، وبرع في جميع بالأمير الصنعاني، مجتهد، قرأ الحديث على أكا

سبل السلام بلوغ لمرام (، و)توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار: (ومن تصانيفه . العلوم 
، تـوفي )إرشـاد النقـاد الى تيسـير الاجتهـاد(و ) اليواقيت في المواقيت(و ) من أدلة الأحكام

  .٦/٢٦٣م ، والأعلا٢/١٣٣البدر الطالع :، انظر )هـ١١٨٢(سنة 
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ولد ونشـأ بالكوفـة، إمـام في الفقـه والأصـول، ثـاني .محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني -١٢٣
أصحاب أبي حنيفة بعـد أبي يوسـف، مـن المجتهـدين المنتسـبين، وهـو الـذي نشر علـم أبي 

ولي القضــاء للرشــيد بالرقــة، ثــم عزلــه واستصــحبه الرشــيد في . حنيفــة بتصــانيفه الكثــيرة 
و ) الجــامع الكبــير: (هـــ،من تصــانيفه١٨٩ن، فــمات محمــد بــالري ســنة مخرجــه الي خراســا

،وهـذه كلهـا التـي تسـمى عنـد الحنفيـة كتـب )الزيادات(و ) المبسوط(و ) الجامع الصغير(
؛ البداية والنهاية ) ١٦٣(الفوائد البهية :، انظر)الأصل(و)كتاب الآثار(ظاهر الراوية، وله

)١٠/٢٠٢( 

خلف بن الفراء، يكنى بأبي يعلى المعروف بالقاضي الكبير محمد بن الحسين بن محمد بن  -١٢٤
الفقيه الحنبلي الأصولي المحدث، كـان لـه القـدم العـالي في الأصـول والفـروع، انتهـت إليـه 

ــه  ــن مؤلفاتـ ــه، مـ ــة في وقتـ ــه(رياســـة الحنابلـ ــدة في أصـــول الفقـ ــي(، )العـ ، )شرح الخرقـ
، شذرات الذهب )٥/٧٨(هرة ، النجوم الزا)٣/٧(الوافي بالوفيات : انظر). هـ٤٥٨ت(
)٣/٣٠٦.( 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر البـاقلاني الـبصري الفقيـه المـالكي، انتهـت  -١٢٥
، )شرح اللمـع: (إليه رئاسة المالكيين بالعراق في عصره، وكان إمام الأشاعرة مـن مؤلفاتـه

 ).هـ٤٠٣ت(، )التقريب والإرشاد(، )التمهيد في أصول الفقه(

خيت بن حسين المطيعي الحنفي، مفتي الديار المصريـة، ومـن كبـار فقهائهـا، محمد بن ب -١٢٦
إرشاد الأمة إلى : (تعلم في الأزهر، واشتغل بالتدريس فيه، وانتقل إلى القضاء، من مؤلفاته

). تكملـة المجمـوع شرح المهـذب(، )القـول المفيـد في علـم التوحيـد(، )أحكام أهل الذمـة
 ).٣/١٨١( المبين ، الفتح)٦/٥٠(الأعلام : انظر

ولـد في آمـل .شـيخ المفسريـن مـؤرخ كبـير : محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر -١٢٧
وفي .وعـرض عليـه القضـاء فـامتنع، والمظـالم فـأبى.طبرستان، واستوطن بغداد وتـوفي بهـا
وكـان مجتهـدا في أحكـام الـدين لا يقلـد أحـدا، بـل  .تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق
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تفســير (،) أخبــار الأمــم والملــوك:(مـن كتبــه .لنــاس وعملــوا بأقوالــه وآرائــهقلـده بعــض ا
، سـير )٢/٢٠١(تذكرة الحفاظ : انظر ) . هـ٣١٠(، توفي سنة )اختلاف العلماء(و) القرآن

 ) .١٤/٢٦٧(أعلام النبلاء 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي أبو حاتم، علامة محدث مـؤرخ، ولـد  -١٢٨
لاد سجســتان وتنقــل في الأقطــار وتــولى قضــاء ســمرقند مــدة ثــم عــاد إلى في بســت مــن بــ

المسند الصحيح، كتاب الثقات، كتاب المجروحين، توفي : نيسابور، له مصنفات من أهمها 
 ) .١٦(، الرسالة المستطرفة )١٦/٩٢(سير أعلام النبلاء : هـ، انظر ٣٥٤سنة 

ًن، كان فقيها على مذهب أبيه، ولـه محمد بن داود بن علي الظاهري، علامة بارع ذو فنو -١٢٩
الإنـذار : (بصر تام  بالحديث وبأقوال الصحابة، وتصدر للفتيا بعد والده، وله من الكتب 

) . هــ٢٩٧(وغيرهـا، تـوفي سـنة ) الإيجـاز(و) الوصول إلى معرفة الأصول(و، ) والإعذار
 ) .٥/٢٥٦(، تاريخ بغداد )١٣/١٠٩(سير أعلام النبلاء : انظر 

 سيرين البصري الأنصاري بالولاء، تابعي،مولـده ووفاتـه بالبصرة،كـان أبـوه محمد بن -١٣٠
مولى لأنس بن مالك،كـان إمـام وقتـه في علـوم الـدين بـالبصرة، واشـتهر بـالورع وتأويـل 

ـا  ـن ســعد . الرؤيـ ـال ابـ ـوفي ســنة : وقـ ـه بالقضــاء، تـ ـم منـ ـالبصرة أعلـ ـن بـ ــ ١١٠لم يكـ . هـ
، وتهـذيب الأسـماء واللغـات )٥/٣٣١(د ، وتـاريخ بغـدا)٩/١٤(تهذيب التهذيب :انظر

)١/٨٢. ( 

محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الصفدي أبو عبد االله، المعـروف بقـاضي صـفد،  -١٣١
: انظـر . هــ ٧٨٠رحمة الأمة، كفاية المفتين والحكام، توفي سنة : فقيه شافعي، من مصنفاته 

 ) .٢/١٧٠(، هدية العارفين )١/٨٣٦(، كشف الظنون )٦/٩٣(الأعلام 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي، أبو عبد االله، شرف الدين الانصـاري الخزرجـي  -١٣٢
الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي، : من فضلاء الشافعية،له كتاب : البهنسي المصري 

 )٦/١٩٣(هـ،الأعلام ٨٠٠توفي نحو سنة 
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هــ، ١٨٢صره، ولد سنة محمد بن عبد االله بن عبد الحكم المصري،الإمام الحافظ فقيه ع -١٣٣
وهو مـن أصـحاب مالـك وانتهـت إليـه رئاسـة العلـم بـمصر، أخـذ الفقـه عـن أبيـه وعـن 
الشافعي، وقد كان أعلم فقهاء عصره بأقوال الصحابة والتابعين، روى عنه النسائي وابن 

) ٩/٢٦٠(، تهذيب التهذيب )٢/٥٤٦(تذكرة الحفاظ : هـ، انظر ٢٦٨خزيمة، توفي سنة 
. 

حافظ ، ) هـ٤٦٨(ولد ، د االله بن محمد أبو بكر المعروف بابن العربي المالكيمحمد بن عب -١٣٤
أحكـام : ( وله كثـير مـن المؤلفـات منهـا’متبحر وفقيه من أئمة المالكية بلغ مرتبة الاجتهاد 

شـجرة : انظر، )هـ٥٤٣(توفي ) المحصول(و )عارضة الأحوذي شرح الترمذي(و )القرآن
 ) .٧/١٠٦(الأعلام ، )١٣٦(النور الزكية 

محمد بن عبد االله بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين،  -١٣٥
حـافظ للحـديث، مؤرخ،أصـله مـن حمـاة ولـد في دمشـق، وولي : الشهير بابن ناصر الـدين

عقـود (و ) افتتـاح القـاري لصـحيح البخـاري: (مشيخة دار الحديث الأشرفيـة، مـن كتبـه
ًفي الانتصار لابن تيمية،وقتل شهيدا في إحـدى قـرى ) الرد الوافر (و) الدرر في علوم الاثر

ـــ، انظـــر ٨٤٢دمشـــق ســـنة  ــة : هـ ــذهب )٢١٨/ ٢(العقـــود اللؤلؤيـ / ٦(، شـــذرات الـ
 )١٥١٥(،كشف الظنون )٣٢٥

محمد بن عبد االله بن يحيى بن يحيى الليثي أبو عبد االله قاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيهـا  -١٣٦
ًحافظا للآثار، جامعا  هـ فسمع من ابن المنذر فيهـا، ٣١٢ًللسنن شاعرا، رحل إلى مكة سنة ً

 ) .١/١٦٠(تاريخ علماء الأندلس : هـ، انظر ٣٣٩توفي سنة 

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين المشـهور بـابن الهـمام، إمـام مـن فقهـاء  -١٣٧
عـلى الهدايـة، تـوفي ، وهـو حاشـية )فتح القدير(، اشتهر بكتابه )هـ٧٩٠(الحنفية، ولد سنة 

 ) .٧/١٣٥(، الأعلام )٢/٨٦(الجواهر المضية : انظر ) . هـ٨٦١(سنة 

محمد بن عبد الوهـاب بـن حبيـب العبـدي الفـراء النيسـابوري، حـافظ ثقـة أثنـى عليـه  -١٣٨
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من أعقل مشايخنا، أخذ الأدب عن الأصمعي، والحـديث : مسلم والنسائي، وقال الحاكم 
وغيرهما، وكان يفتي في هذه العلـوم ويرجـع إليـه فيهـا، تـوفي الإمام أحمد وعلي بن المديني 

، الجـرح )١١/٦٧(، البدايـة والنهايـة )٢/٣١٨(تهـذيب التهـذيب : هــ، انظـر ٢٧٢سـنة 
 ) .٨/١٣(والتعديل 

محمد بن عبد الوهـاب بـن حبيـب العبـدي الفـراء النيسـابوري، حـافظ ثقـة أثنـى عليـه  -١٣٩
شايخنا، أخذ الأدب عن الأصمعي، والحـديث من أعقل م: مسلم والنسائي، وقال الحاكم 

الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما، وكان يفتي في هذه العلـوم ويرجـع إليـه فيهـا، تـوفي 
، الجـرح )١١/٦٧(، البدايـة والنهايـة )٢/٣١٨(تهـذيب التهـذيب : هــ، انظـر ٢٧٢سـنة 

 ) .٨/١٣(والتعديل 

علـماء صـنعاء الـيمن، ولـد بهجـرة محمد بن عـلي بـن الشـوكاني، فقيـه مجتهـد مـن كبـار  -١٤٠
 هــ ومـات ١٢٢٩ونشـأ بصـنعاء، وولي قضـاءها سـنة ) من بـلاد خـولان بـاليمن(شوكان 

، )فـتح القـدير(، و)نيـل الأوطـار شرح منتقـى الأخبـار:(ً مؤلفـا، منهـا١١٤ًحاكما بها، لـه 
ـدر الطــالع : هـــ انظــر ١٢٥٠تــوفي ســنة ) روإرشــاد الفحــول(، و)الســيل الجــرار(و البـ
 ) .٦/٢٩٧(، الأعلام )٢/٢١٤(

محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري، أحد أئمـة المعتزلـة، لـه تصـانيف وشـهرة  -١٤١
ـه ـة عــلى بدعتـ ـذكاء والديانـ ـه. بالـ ـه: (مــن مؤلفاتـ ـاب المعتمــد في أصــول الفقـ شرح (، ٩كتـ

، وفيــات الأعيــان )٣/١٠٠(تــاريخ بغــداد : انظــر). هـــ٤٣٦ت). (الأصــول الخمســة
 ).١/٢٤٩(بين ، الفتح الم)١/٤٨٢(

محمد بن علي بن وهـب بـن مطيـع، أبـو الفـتح، تقـي الـدين القشـيري، المعـروف كأبيـه  -١٤٢
قاض، من أكابر العلماء بالاصول، مجتهد، ولد بينبع ونشأ بقوص، : وجده بابن دقيق العيد

وولي قضـاء الـديار المصريـة، لـه تصـانيف منهـا .وتعلم بدمشق والاسكندرية ثـم بالقـاهرة
م،و الالمـام بأحاديـث الاحكـام، الاقـتراح في بيـان الاصـطلاح، تـوفي سـنة إحكام الأحكـا
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 ) .٦/٢٨٣(، الأعلام )٥/٣٨٨(شذرات الذهب : هـ، انظر ٧٠٢

من أئمة علماء الحديث . محمد بن عيسي بن سورة السلمي البوغي الترمذي، ابو عيسي  -١٤٣
شـاركة في .ي ه، عـلي نهـر حيجـون، وهـو تلميـذ للبخـار٢٠٩وحفاظه، ولد في  ترمذ عام 

ـام  ـوفي عـ ـظ، تـ ـل في الحفـ ـه المثـ ـان يضرب بـ ـض شــيوخة، كـ ـن تصــانيفة  .ـهــ٢٧٩: بعـ : مـ
المعروف بسنن الترمذي، أحـد الكتـب السـتة المقفدمـة في الحـديث عنـد ) الجحامع الكبير(

الانسـاب [  :انظـر ) العلـل في الحـديث(و)) التـاريخ(و ) والشـمائل النبويـة(أهل السنة، و
 ]؛ وتذكرة الحفاظ ٩/٣٨٧والتهذيب  ؛ ٩٥للسمعاني ص 

من أئمة علماء الحديث . محمد بن عيسي بن سورة السلمي البوغي الترمذي، ابو عيسي  -١٤٤
. شـاركة في بعـض شـيوخة . تلميذ للبخـاري . من أهل ترمذ، علي نهر حيجون . وحفاظه 

. لترمـذي المعروف بسنن ا)) الجامع الكبير: ((من تصانيفه .كان يضرب به المثل في الحفظ 
ـد أهــل الســنة و ـب الســتة المقفدمــة في الحــديث عنـ ـة((أحــد الكتـ ؛ و )) والشــمائل النبويـ

الانساب للسمعاني ص ( :ه، انظر ٢٧٩: في الحديث، توفي سنة )) العلل((؛و)) التاريخ((
 .)؛ وتذكرة الحفاظ٩/٣٨٧ ؛ والتهذيب ٩٥

ء الحـديث وحفاظـه، محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي، من أئمة علما -١٤٥
مـن أهـل ترمــذ، عـلى نهــر حيجـون، تلميـذ للبخــاري، وشـاركه في بعــض شـيوخة، وكــان 

أحـد . المعـروف بسـنن الترمـذي ) الجامع الكبـير: (يضرب به المثل في الحفظ، من تصانيفه 
ـاريخ(، و )والشــمائل النبويــة(الكتــب الســتة المقدمــة في الحــديث عنــد أهــل الســنة و ، )التـ

 )٩/٣٨٧(، والتهذيب )٩٥(هـ، الأنساب للسمعاني ٢٧٩ سنة توفي) العلل(و

ًمحمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي، نسبة إلى أبيه إذ كان غـزالا، أو  -١٤٦ ّ
قرية من قرى طـوس، فقيـه شـافعي أصـولي، مـتكلم، ) غزالة(هو بتخفيف الزاي نسبة إلى 

: مـن مصــنفاته . وعــاد إلى طـوس رحـل إلى بغـداد، فالحجــاز، فالشـام، فـمصر. متصـوف 
إحيـاء علـوم (،و)تهافـت الفلاسـفة(و ) الخلاصـة(، و)الـوجيز(، و )الوسيط(،و)البسيط(
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، والــوافي بالوفيــات )٤/١٠(طبقــات الشــافعية : هـــ، انظــر ٥٠٥، تــوفي ســنة )الــدين
 .، )٧/٢٤٧(، الإعلام للزركلي )١/٢٧٧(

روى ةعـن العبادلـة الأربعـة . دي محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الـزبير لاالمكـي الأسـ -١٤٧
روى عنه عطاء وهو مـن شـيوخة . وعن عائشة وجابر وسعيد بن خبير وطاوس وغيرهم 

حـدثنا أبـو الـزبير : قـال يعـلى بـن عطـاء . والزهري ويحيى بن سعيد الأنصـاري وغـيرهم 
عة أبو زر. وقال . ثقة : وقال ابن معين والنسائي . ًوكان من أكمل الناس عقلا وأحفظهم 

، ـه١٢٨: كان ثقة كثير الحديث   كانت وفاته عام : لا يحتج به وقال ابن سعد : وأبو حاتم 
 .)١/١٢٦، وتذكرة الحفاظ ٩/٤٤١تهذيب التهذيب  (:انظر 

تـابعي مـن كبـار . محمد بن مسلم بـن عبـد االله بـن شـهاب، مـن بنـي زهـرة مـن قـريش  -١٤٨
لأحاديث النبوية، ودون معهـا فقـه هو أول من دون ا. الحفاظ والفقهاء مدني سكن الشام 

انظــر تهــذيب التهــذيب . هـــ ١٢٤الصــحابة، أخــذ عــن بعــض الصــحابة، تــوفي ســنة 
 ) .١/١٠٢(، وتذكرة الحفاظ )٩/٤٤٥(

محمد بن مفلح بن محمد، أبو عبد االله شمس الدين المقدسي، فقيه أصولي، محدث، أعلم  -١٤٩
لـذهبي وتقـي الـدين السـبكي أهل عصره بمذهب الأمام أحمد بن حنبل أخذ عن المـزي وا

و ) الآداب الشرعيـة والمـنح المرعيـة(ولد ونشـأ في بيـت المقـدس، مـن تصـانيفه . وغيرهم 
: هــ انظـر ٧٦٣، وتـوفي بصـالحية دمشـق سـنة )النكت والفوائد السـنية(و)كتاب الفروع(

 ) .١٢/٤٤(، ومعجم المؤلفين )١١/١٦(، والنجوم الزاهرة )٤/٢٦١(الدرر الكامنة 

كـان مـن أعلـم النـاس .إمـام في الفقـه والحـديث: ن نصر المـروزى، أبـو عبـد االلهمحمد ب -١٥٠
ولد ببغـداد، ونشـأ بنيسـابور، ورحـل رحلـة . باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الاحكام

في الفقـه، ) القسـامة: (طويلـة اسـتوطن بعـدها سـمرقند وتـوفى بهـا، لـه كتـب كثـيرة، منهـا
ــام الليـــل(و) المســـند(و ــام رمضـــ(و ) قيـ ــوفي ســـنة ) انقيـ ــذكرة : انظـــر ) .هــــ٢٩٤(تـ تـ

 ) .٤٨٩/ ٩(، وتهذيب التهذيب)٢/٢٠١(الحفاظ
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محمد بن يحيى بن عبد االله بـن فـارس النيسـابوري، مـولى بنـي ذهـل ولـد بعـد السـبعين  -١٥١
: ومائة، انتهت إليه مشيخة العلم بخراسان مع الثقة والدين ومتابعة السنة، قال أبو حـاتم 

، تهذيب التهذيب )٢/٥٣٠(تذكرة الحفاظ : هـ، انظر ٢٥٨ سنة هو إمام أهل زمانه، توفي
)٩/٥١١( 

هـو أول مـن  .محـدث: مسدد بـن مسرهـد بـن مسربـل الاسـدي الـبصري، أبـو الحسـن -١٥٢
كـان حافظـا حجـة مـن الائمـة المصـنفين ، : بالبصرة، قال ابن ناصر الدين) المسند(صنف 

ه، ٢٢٨خلـق القـرآن، تـوفي سـنة وكان ممن ثبت مع الامام أحمد بن حنبـل في محنـة القـول ب
 وهدية العارفين- ٣٤٥ - ٣٤١/ ١  طبقات الحنابلة - ٧/٢١٥الأعلام للزركلي ( :انظر 
٢/٤٢٨. 

 .زاهد من كبار التـابعين: مطرف بن عبد االله بن الشخير الحرشى العامري، أبو عبد االله -١٥٣
في حياة النبـي صـلى له كلمات في الحكمة مأثورة، وأخبار، ثقة في ما رواه من الحديث، ولد 

الأعـلام للـزركلي ( :ه، انظـر ٨٧: االله عليه وسلم، ثم كانت إقامته ووفاته في الـبصرة سـنة 
 .)٢/٩٧ وفيات الاعيان - ٢١٢ – ١٩٨: ٢  حلية الاولياء - ٧/٢٥٠

تجريد الاصل (في واحد وعشرين بن مجلدا، و) تاريخ لاسلام(و ) الكبائر(من تصانيفه  -١٥٤
، )١١/٤٣ (-ملاحــق تــراجم الفقهــاء الموســوعة الفقهيــة  :نظــر ا) في أحاديــث الرســول

ـات الشــافعية الكــبري ( ـؤلفين ١٠/١٨٣، والنجــوم الزاهــرة ٥/٢١٦طبقـ  ؛ ومعجــم المـ
٨/٢٨٩(. 

منصور بن محمد عبد الجبار، أبو المظفر المعروف بابن السمعاني، من أهل مرو ولد عام  -١٥٥
ًه، وكان فقيها أصوليا مفسرا محدثا متكلما ٤٢٦ً تفقه علي أبيه في مذهب أبي حنيفة النعماني . ً

في ) البهــان(و ) القواطــع في أصــول الفقــه(مــن تصــانيفة . ـهــ٤٨٩حتــي بــرع، تــوفي عــام 
 :وغيرها، انظر ) تفسير القرآن(الخلاف وهو يشتمل علي قريب من ألف مسألة خلافية، و

م المــؤلفين ، ومعجــ٥/١٦٠، والنجــوم الزاهــرة ٤/٢١طبقــات الشــافعية لابــن الســبكي 
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١٣/٢٠. 

منصور بن يونس ين صلاح الدين البهوتي، شيخ الحنابلة في مصر وخاتمة علمائهم بها،  -١٥٦
ًكان عالما عاملا ورعا متبحرا في العلوم، رحل الناس إليه من الآفاق، ومن مؤلفاته الكثيرة  ً ًً

 وغيرهــا، تــوفي ســنة) الــروض المربــع(، )منتهــى الإرادات وشرحــه(، )كشــاف القنــاع: (
ــ١٠٥١( ـة : انظــر ) . هـ ـل )١٣/١١٣١(الســحب الوائلـ ـماء )٢١٠(، النعــت الأكمـ ، علـ

 ) .٣١٩٦(الحنابلة 

نافع الامام المفتي الثبت، عالم المدينة، أبو عبد االله القرشي، ثم العـدوي العمـري، مـولى  -١٥٧
أصـح : ابن عمر وراويته، روى عن كبار الصحابة، وروى عنه خلـق كثـير، قـال البخـاري

، إذا قـال نـافع شـيئا، فـاختم عليـه: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وقال مالـك: الاسانيد
: وروى أيوب أن عمر بن عبد العزيز ولى نافعا صدقات اليمن، قال حماد بـن زيـد وجماعـة

، ٢٠٦:  تاريخ خليفـة- ٥/٩٥سير أعلام النبلاء ( :توفي نافع سنة سبع عشرة ومئة، انظر 
 .)٨/٨٤التاريخ الكبير 

هنية ذكرها أبو موسى في الذيل عن المستغفري عن الحسن بن محمد بن أبي عبد هند الج -١٥٨
االله بن محفوظ السمرقندي عـن أبي بكـر الشـافعي عـن أبي العبـاس مسروق عـن عمـر بـن 
الحكم وحفص الوراق والقاسم بن الحسن عن بن سعد عن أبيه قال كان في بدء الإسـلام 

ن عبد العـزي وكـان إذا توجـه إلى رسـول االله رجل شاب يقال له بشر وكان من بني أسد ب
صلى االله عليه و سلم أخذ على جهينة فنظرت إليه فتـاة جميلـة ولهـا زوج يقـال لـه سـعد بـن 

الإصـابة في  :سعيد فعلقته فكانت تقعد له كل غداة لينظر إليها فذكر القصة مطولة، انظـر 
 )٨/١٥٩ (-تمييز الصحابة 

لـيس عـلى الـذين آمنـوا وعملـوا (دلا بقولـه تعـالى وقد شرب مرة الخمرة متأولا، مسـت -١٥٩
فحده عمر، وعزله من البحرين، وعن  ] ٩٣: المائدة[ ، الآية )الصالحات جناح فيما طعموا

عائشة بنت قدامة أن أباها توفي سنة ست وثلاثين، ولـه ثـمان وسـتون سـنة، وكـان لا يغـير 
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  طبقات - ١/١٦١(لام النبلاء  سير أع( :انظر  .شيبه، وكان طويلا أسمر، رضي االله عنه 
 .)٣٩٤: ، نسب قريش٢٩٢ - ٣/٢٩١: ابن سعد

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد، من حفـاظ الحـديث، ثقـة حجـة،  -١٦٠
مـا : قال الإمـام أحمـد. من أقران مالك وشعبة، من أهل البصرة، كان يفتي بقول أبي حنيفة

، الجـواهر )١/٢٩٨(تـذكرة الحفـاظ : انظـر. )هــ١٩٨ت. (رأيت بعيني مثل يحيى القطان
 ).٨/١٤٧(، الأعلام )٣/٥٨٧(المضية 

يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني،أبو المظفر،عون الدين، من بعض قـرى دجيـل  -١٦١
ًوكان عالما فاضلا عابدا عاملا، ولي الوزارة للخليفتين المقتفى . بالعراق، فقيه حنبلي، أديب

الـذيل : هــ، انظـر ٥٦٠تـوفي سـنة ) .لإفصاح عن معاني الصـحاحا(والمستنجد وله كتاب 
 ) .٩/٢٢٢(والأعلام ) ٢/٢٤٦(،وفيات الأعيان)١/٢٥١(على طبقات الحنابلة 

مـن . ابو زكريا، محيي الدين ) او النواوي(يحيي ين مشرف بن مري بن حسن، النووي  -١٦٢
ديث واللغة، تعلم علامة في الفقه الشافعي والح. أهل نوي من قري حوران جنوبي دمشق 

روضــة (لم يكملــه ؛ و) المجمــوع شرح المهــذب(يه فمــن تصــان .في دمشــق واقــام بهــا زمنــا 
طبقات (،ـه٦٧٦: كانت وفاته عام ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(؛و) الطالبين

 .)٧/٢٧٨ ؛ والنجوم الزاهرة ٩/١٨٥ ؛ والاعلام للزركلي ٥/١٦٥الشافعية للسبكي 

مـن . ولـد بقرطبـة .  بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ، أبو عمر يوسف بن عبد االله -١٦٣
رحـل . أجلة المحدثين والفقهاء  شيخ علماء الأندلس، مـؤرخ أديـب،مكثر مـن التصـنيف 

التمهيـد لمـا (،و)الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار: (رحلات طويلة من تصانيفه 
شـذرات :انظـر . هــ ٤٦٣وتوفي بشاطبة سـنة ). فيالكا(، و)في الموطأ من المعاني والأسانيد

 ) .٩/٣١٧(،والأعلام )٤/٥٥٦(، وترتيب المدارك )٣/٣١٤(الذهب 
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
 .القرآن الكريم  - ١
دار : ، النـاشر)هــ٧٥١ت( علي بن عبدالكافي السـبكي :الإبهاج شرح المنهاج  - ٢

 .هـ١٤١٦الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
دار المسـلم، : فـؤاد عبـدالمنعم أحمـد، النـاشر: م ابـن المنـذر، ت للإما:الإجماع  - ٣

 .هـ١٤٢٥المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 
مكتبة الرشد، : يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، الناشر:  للدكتور:الإجماع  - ٤

 .هـ١٤٢٩السعودية، الرياض، ط الأولى 
ـادات  - ٥ ـدالبر في العبـ ـارك :إجماعــات ابــن عبـ ـة،  عبــداالله مبـ آل ســيف، دار طيبـ

 .الرياض
، )هــ٤٧٤ت( سليمان بن خلف الباجي :إحكام الفصول في أحكام الأصول  - ٦

ـق ـد تركــي، النــاشر: تحقيـ ـة : عبدالمجيـ ـة الثانيـ ـلامي، الطبعـ دار الغــرب الإسـ
 .هـ١٤١٥

ـاء :أحكــام القــرآن للجصــاص  - ٧  أحمــد بــن عــلي الــرازي الجصــاص، دار إحيـ
 .مد الصادق قمحاويمح: هـ، تحقيق١٤٠٥التراث العربي، بيروت 

ـرآن  - ٨ ـداالله ابــن العــربي :أحكــام القـ ـق)هـــ٥٤٣ت( محمــد بــن عبـ ـلي : ، تحقيـ عـ
 .البجاوي، دار الفكر، بيروت

دار : ، الناشر)هـ٤٥٦ت( علي بن أحمد بن حزم :الإحكام في أصول الأحكام  - ٩
 .هـ١٤١٣الحديث بالقاهرة، مصر، الطبعة الثانية 

، تعليــق )هــ٦٣١ت(الآمـدي  عـلي بـن محمـد :الإحكـام في أصـول الأحكـام - ١٠
ـدالرزاق عفيفــي، النــاشر: الشــيخ ـان، : عبـ ـب الإســلامي، بــيروت، لبنـ المكتـ
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 .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية، عام 
: ، تعليـق)هــ٦٨٣ت( عبـداالله بـن محمـود الموصـلي :الاختيار لتعليل المختـار - ١١

 .محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت
 محمـد بـن عـلي الشـوكاني :لـم الأصـولإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مـن ع - ١٢

دار الكتبـي، مصر، ط : شـعبان إسـماعيل، النـاشر. د: ، تحقيـق)هـ١٢٥٠ت(
 .هـ١٤١٣الأولى 

 محمــد نــاصر الــدين الألبــاني :إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل - ١٣
ــان، ط الأولى : ، النـــاشر)هــــ١٤٢٠ت( ــب الإســـلامي، بـــيروت، لبنـ المكتـ

 .هـ١٤٠٧
امع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فـيما تضـمنه الموطـأ الاستذكار الج - ١٤

 يوسـف بـن :من معاني الرأي والآثار وشرح ذلـك كلـه بالإيجـاز والاختصـار
: عبدالمعطي قلعجي، الناشر. د: َّ، وثق أصله)هـ٤٦٣ت(عبداالله بن عبدالبر 

 .هـ١٤١٤دار قتيبة، دمشق، ودار الوعي، حلب، ط الأولى 
 علي بن محمد الجزري، المعـروف بـابن الأثـير : معرفة الصحابةأسد الغابة في  - ١٥

 .محمد البنا، ومحمد عاشور: ، تحقيق)هـ٦٣٠ت(
، )هــ٣١٨ت( محمد بن إبراهيم بـن المنـذر :الإشراف على مذاهب أهل العلم - ١٦

 .دار طيبة، الرياض، ط الأولى: أبو حماد صغير حنيف، الناشر: تحقق
: ، تحقيـق)هــ٨٥٢ت(بـن عـلي بـن حجـر  أحمـد :الإصابة في تمييز الصـحابة  - ١٧

عادل عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط الأولى 
 .هـ١٤١٥

أبـو الوفـاء : ، تحقيق)هـ٤٩٠ت( محمد بن أحمد السرخسي :أصول السرخسي - ١٨
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 .دار المعرفة، بيروت، لبنان: الأفغاني، الناشر
 .هـ١٤٠٠ الشنقيطي، محمد الأمين:أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ١٩
: حـازم القـاضي، النـاشر: ، تحقيق)هـ١٣٩٤ت( ظفر التهاوني :إعلاء السنن - ٢٠

 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى 
ـالمين - ٢١ ـوقعين عــن رب العـ ـلام المـ ـيم :إعـ ـابن القـ  محمــد بــن أبي بكــر، الشــهير بـ

ـق)هـــ٧٥١ت(  الفكــر، دار: محمــد محيــي الــدين عبدالحميــد، النــاشر: ، تحقيـ
 .هـ١٣٩٧بيروت، لبنان، ط الثانية 

، دار العلـم للملايـين، بـيروت، )هـ١٣٩٦ت( خير الدين الزركلي :الأعلام  - ٢٢
 .هـ١٤١٥ط الحادية عشرة 

: ، النـاشر)هـ٥٦٠ت( يحيى بن محمد بن هبيرة :الإفصاح عن معاني الصحاح - ٢٣
 .المؤسسة السعيدية، الرياض، السعودية

عبـداالله : ، تحقيـق الـدكتور)هــ٣١٨ت( المنذر  محمد بن إبراهيم بن:الإقناع  - ٢٤
 .هـ١٤٠٨الجبرين، مطابع الفرزدق، الرياض، ط الأولى 

دار الفكر، بيروت، ط : ، الناشر)هـ٢٠٤ت( محمد بن إدريس الشافعي :الأم - ٢٥
 .هـ١٤٠٣الثانية 

ــراجح مـــن الخـــلاف - ٢٦  عـــلي بـــن ســـليمان المـــرداوي :الإنصـــاف في معرفـــة الـ
دار إحيـاء الـتراث العـربي، :  الفقي، الناشرمحمد حامد: ، تحقيق)هـ٨٨٥ت(

 .هـ١٤٠٦بيروت، لبنان، ط الثانية 
 أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر :الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٢٧

ــق)هــــ٣١٨ت( ــف، دار طيبـــة، ط الأولى : ، تحقيـ أبـــو حمـــاد صـــغير حنيـ
 .هـ١٤٠٥
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م بـــن نجـــيم  زيـــن الـــدين بـــن إبـــراهي:البحـــر الرائـــق شرح كنـــز الـــدقائق - ٢٨
زكريـا عمـيرات، دار الكتـب العلميـة، : َّ، ضبطه وخرج أحادثـه)هـ٩٧٠ت(

 .هـ١٤١٨بيروت، ط الأولى 
 أحمـد بـن يحيـى بـن المـرتضى :َّالبحر الزخـار الجـامع لمـذاهب علـماء الأمصـار - ٢٩

 دار – عبــدالحفيظ عطيــة –عبــداالله الصــديق : ، أشرف عليــه)هـــ٨٢٠ت(
 .الكتاب الإسلامي، القاهرة

، حـرره )هــ٧٩٤ت ( محمد بن بهادر الزركشي :المحيط في أصول الفقهالبحر  - ٣٠
 .عمر بن سليمان الأشقر: الدكتور

، )هــ٥٨ت( علاء الدين أبي بكر الكاسـاني :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ٣١
 .هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية 

، دار )هـــ٥٩٥ت( محمــد بــن أحمــد بــن رشــد :بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد - ٣٢
 .هـ١٤٠٣المعرفة، بيروت، الطبعة السادسة 

 لابن الملقن :البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير  - ٣٣
مصطفى أبو الغيط وعبداالله سليمان وياسر كمال، دار : ، تحقيق)هـ٨٠٤ت(

 .هـ١٤٢٥الهجرة، الرياض، ط الأولى 
 بـــن عبـــداالله الجـــويني، أبـــو المعـــالي  عبـــدالملك:البرهـــان في أصـــول الفقـــه - ٣٤

دار الوفــاء : عبــدالعظيم الــديب، النــاشر: ، تحقيــق الــدكتور)هـــ٤٧٨ت(
 .هـ١٤١٢بالمنصورة، مصر، ط الأولى 

، اعتنـى )هــ٥٥٨ت( أبو الحسين العمراني :البيان في مذهب الإمام الشافعي  - ٣٥
 .هـ١٤٢١قاسم محمد النوري، دار المنهاج للطباعة والنشر، ط الأولى : به

 أبو الوليد عبداالله بن محمد بن يوسف ):ابن الفرضي(تاريخ علماء الأندلس   - ٣٦





 ٣٠٢

 .م١٩٦٦، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، )هـ٤٠٣ت(الأزدي 
ــدقائق  - ٣٧ ــز الـ ــائق شرح كنـ ــين الحقـ ــي :تبيـ ــن عـــلي الزيلعـــي الحنفـ ــثمان بـ  عـ

 .هـ١٤١٥، دار الكتاب الإسلامي، ط الأولى )هـ٧٤٣ت(
محمـد عبـدالبر، : ، تحقيـق)هـ٥٣٩ت( علاء الدين السمرقندي :هاءتحفة الفق - ٣٨

 .إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، ط الثانية
 جـــلال الـــدين الســـيوطي :تـــدريب الـــراوي في شرح تقريـــب النـــواوي - ٣٩

ـق)هـــ٩١١ت( ـاشر: ، تحقيـ ـابي، النـ ـاض، : نظــر الفاريـ ـة الكــوثر، الريـ مكتبـ
 .هـ١٤١٥السعودية، ط الثانية، 

، دار الكتـب العلميـة، )هــ٧٤٨ت( محمد بـن أحمـد الـذهبي :فاظتذكرة الح  - ٤٠
 .بيروت

زكريا عمـيرات، : ، تحقيق)هـ٧٤٨ت( محمد بن علي الذهبي :تذكرة الحفاظ  - ٤١
 .هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 

ـانون الوضــعي  - ٤٢ ـا بالقـ ـائي الإســلامي مقارنـ ـدالقادر عــودة :ًالتشريــع الجنـ  عبـ
 .تب العلمية، بيروت، لبناندار الك: ، نشر)هـ١٣٧٣ت(

 أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير الدمشــقي :تفســير ابــن كثــير  - ٤٣
 .هـ١٤٢٠سامي سلامة، دار طيبة للنشر، ط الثانية : ، تحقيق)هـ٧٧٤ت(

 . محمد علي السايس، مطبعة محمد علي صبيح:تفسير آيات الأحكام - ٤٤
عبـدالوهاب : ، تحقيـق)هـ٨٥٢ت( أحمد بن علي بن حجر :تقريب التهذيب  - ٤٥

 .عبداللطيف، دار المعرفة، بيروت
: ، النـاشر)هــ٨٧٩ت( لابن أمير الحاج :التقرير والتحبير على كتاب التحرير - ٤٦

 .هـ١٤١٧دار الفكر، بيروت، لبنان، ط الأولى، 
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 أحمد بن عـلي بـن حجـر :التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  - ٤٧
 .هـ١٣٨٤يماني، عام عبداالله هاشم : ، تعليق وتصحيح)هـ٨٥٢ت(

، تحقيـق )هـ٤١٩ت( أبو المعالي عبدالملك الجويني :التلخيص في أصول الفقه - ٤٨
دار البشائر، بيروت، لبنان، : عبداالله النبيلي، وشبير العمري، الناشر: الدكتور

 .هـ١٤١٧ط الأولى 
ـه - ٤٩ ـد في أصــول الفقـ ـبلي :التمهيـ ـن أحمــد الحنـ ـوظ بـ ـق )هـــ٥١٠ت( محفـ ، تحقيـ

دار المــدني، جــدة، الســعودية، ط :  عــلي إبــراهيم، النــاشرمحمــد بــن: الــدكتور
 .هـ١٤٠٦الأولى 

 يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر :التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد - ٥٠
ـق)هـــ٤٦٣ت( مصــطفى العلــوي ومحمــد البكــري، المطبعــة الملكيــة، : ، تحقيـ

 .هـ١٣٨٧الرباط، عام 
، دار )هــ٦٧٦ت(ف النـووي  محيـي الـدين بـن شر:تهذيب الأسماء واللغات - ٥١

 .الكتب العلمية، بيروت
، دار الفكر، بيروت، ط )هـ٨٥٢ت( أحمد بن علي بن حجر :تهذيب التهذيب - ٥٢

 .هـ١٤٠٤الأولى 
ــيح  - ٥٣ ــع والتنقـ ــين المقنـ ــن محمـــد الشـــوبكي :التوضـــيح في الجمـــع بـ  أحمـــد بـ

 .ناصر عبداالله الميمان، المكتبة المكية، مكة المكرمة: ، تحقيق)هـ٩٣٩ت(
ـرتيســير - ٥٤ ـاب التحريـ ـر شرح كتـ ـا٩٨٧ت( لأمــير بادشــاه : التحريـ ، )ًهـــ تقريبـ

 .دار الفكر، بيروت، لبنان: الناشر
، دار )هـــ٣١٠ت( محمــد بــن جريــر الطــبري :جــامع البيــان في تفســير القــرآن - ٥٥

 .هـ١٤٠٨الفكر، بيروت، عام 
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مصـطفى :  محمد بـن إسـماعيل البخـاري، تحقيـق:الجامع الصحيح المختصر  - ٥٦
 .هـ١٤٠٧ر ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط الثالثة دا: البغا، نشر

 أبـو الحسـين مسـلم بـن الحجـاج :الجامع الصـحيح المسـمى صـحيح مسـلم  - ٥٧
 .القشيري النيسابوري، دار الجيل، بيروت، ودار الآفاق الجديدة، بيروت

، دار الكتـاب )هــ٦٧١ت( محمـد بـن أحمـد القرطبـي :الجامع لأحكام القرآن - ٥٨
 .العربي، ألقاهرة

 محمــد بــن أبي بكــر بــن قــيم الجوزيــة : ابــن القــيم عــلى ســنن أبي داودحاشـية  - ٥٩
 .هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية )هـ٧٥١ت(

 عبدالرحمن بـن محمـد :حاشية ابن قاسم على الروض المربع على زاد المستقنع  - ٦٠
 .هـ١٣٩٧، ط الأولى عام )هـ١٣٩٢ت(بن قاسم النجدي 

: ، النـاشر)هــ١١٩٨ت( عبـدالرحمن البنـاني :معحاشية البناني على جمع الجوا - ٦١
 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى 

، )هــ١١٠١ت( محمد بن عبـداالله الخـرشي :حاشية الخرشي على مختصر خليل - ٦٢
 .هـ١٤١٧زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى : ضبطه

، )هــ١٢٣٠ت(فـة الدسـوقي  محمـد عر:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ٦٣
 .دار الفكر، بيروت

دار الكتب العلميـة، :  حسن العطار، الناشر:حاشية العطار على جمع الجوامع - ٦٤
 .بيروت، لبنان، توزيع دار الباز، مكة المكرمة

 . أبو الحسن الماوردي، دار الفكر، بيروت:الحاوي الكبير للماوردي  - ٦٥
دار :  محمــد فــرغلي، النــاشر: الــدكتور:حجيــة الإجمــاع وموقــف العلــماء منهــا - ٦٦

 .الكتاب الجامعي، القاهرة، مصر
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 أبو نعيم أحمد بن عبداالله الأصـبهاني، دار :حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٦٧
 .هـ١٤٠٥الكتاب العربي، بيروت، ط الرابعة 

، )هـ١٢٥٠ت( محمد بن علي الشوكاني :الدراري المضيئة شرح الدرر البهية  - ٦٨
 .هـ١٤٠٧بيروت، ط الأولى دار الكتب العلمية، : نشر

 أحمــد بــن محمــد بــن حجــر العســقلاني :الدرايــة في تخــريج أحاديــث الهدايــة  - ٦٩
 .عبداالله هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت: ، تحقيق)هـ٨٥٢ت(

ـس القــرافي :الــذخيرة - ٧٠ ، دار الغــرب الإســلامي، )هـــ٦٨٤ت( أحمــد بــن إدريـ
 .م١٩٩٤بيروت، ط الأولى 

، )هــ٧٩٥ت(دالرحمن بـن رجـب الحنـبلي  عبـ:الذيل عـلى طبقـات الحنابلـة  - ٧١
أســامة بــن حســن وحــازم بهجــت، دار الكتــب العلميــة، : خــرج أحاديثــه

 .هـ١٤١٧بيروت، ط الأولى 
محمد بن عبدالرحمن الشافعي، مطبعة مصطفى : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - ٧٢

 .هـ١٣٧٩الحلبي، مصر، ط الأولى عام 
 محمـد أمـين ابـن عابـدين ):ابـدينحاشـية ابـن ع(رد المحتار على الدر المختار  - ٧٣

 .هـ١٣٨٦، دار الفكر، بيروت، ط الثانية، )هـ١٢٥٢ت(
: ، تحقيـق وشرح)هــ٢٠٤ت( محمد بـن إدريـس الشـافعي :الرسالة للشافعي - ٧٤

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: أحمد شاكر، الناشر
بشــير : ، تحقيـق)هــ١٠٥٠ت( منصـور بـن يـونس البهـوتي :الـروض المربـع  - ٧٥

 .هـ١٤١١ار المؤيد، الطائف، ط الأولى عيون، د
، )هــ٦٧٦ت( محيي الدين بـن شرف النـووي :روضة الطالبين وعمدة المفتين - ٧٦

 .هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، 
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، )هــ٦٢٠ت( عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي :روضة الناظر وجنة المناظر - ٧٧
بــة الرشــد، الريــاض، مكت: عبــدالكريم النملــة، النــاشر: تحقيــق الــدكتور

 .هـ١٤١٧، ٥السعودية، ط
، مكتبـة )هــ١١٨٢ت( محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني :سبل السلام  - ٧٨

 .هـ١٣٧٩مصطفى الحلبي، بيروت، الطبعة الرابعة 
، )هــ١٤٢١ت( محمـد نـاصر الـدين الألبـاني :سلسلة الأحاديث الصحيحة  - ٧٩

 .هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط الرابعة 
 محمــد نــاصر الــدين الألبــاني :سلســلة الأحاديــث الضــعيفة والموضــوعة  - ٨٠

 .هـ١٤٠٨، مكتبة المعارف، الرياض، ط الرابعة )هـ١٤٢١ت(
محمد فـؤاد عبـدالباقي، دار :  محمد بن يزيد القزويني، تحقيق:سنن ابن ماجه  - ٨١

 .الفكر، بيورت، وبذيله أحكام الألباني
ـن الأشــعث السجســتاني:ســنن أبي داود  - ٨٢ ـاب العــربي،  ســليمان بـ ، دار الكتـ

 .بيروت
، دار المعرفـة، )هــ٤٥٨ت( أحمد بـن الحسـين البيهقـي :سنن البيهقي الكبرى - ٨٣

 .بيروت
:  محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق:سنن الترمذي، الجامع الصحيح  - ٨٤

أحمد شاكر وآخرون، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، وبذيلـه أحكـام 
 .الألباني

عبـداالله : ، تصـحيح)هــ٣٨٥ت( بن عمر الدارقطني  علي:سنن الدراقطني  - ٨٥
 .هـ١٣٨٦هاشم مدني، دار المحاسن للطباعة، القاهرة، 

محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) نسخة الأعظمي (:السنن الصغرى للبيهقي  - ٨٦
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 .هـ١٤٢٢مكتبة المؤيد، الرياض، ط عام : نشر
ـى مــن الســنن(ســنن النســائي   - ٨٧ ـق):المجتبـ  : أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقـ

ـة  ـب، ط الثانيـ ـلامية، حلـ ـات الإسـ ـب المطبوعـ ـدة، مكتـ ـو غـ ـدالفتاح أبـ عبـ
 .هـ١٤٠٦

 أحمـد بـن ):مع شرح جلال الدين السيوطي وحاشية السـندي(سنن النسائي  - ٨٨
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٣٠٣ت(شعيب النسائي 

 أحمد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة :السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  - ٨٩
 .، دار المعرفة، بيروت)هـ٧٢٨ت(

شـعيب : ، تحقيـق)هــ٧٤٨ت( محمـد بـن أحمـد الـذهبي :سير أعلام النـبلاء  - ٩٠
 .هـ١٤٠٩الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط السادسة 

 محمــد بــن عــلي الشــوكاني :الســيل الجــرار المتــدفق عــلى حــدائق الأزهــار - ٩١
عـة محمـود زايـد، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطب: ، تحقيـق)هـ١٢٥٠ت(

 .هـ١٤٠٥الأولى 
، )هــ٧٧٢ت( محمـد بـن عبـداالله الـزركشي :شرح الزركشي على متن الخرقي - ٩٢

ـق ـة، مكــة، ط الأولى . د: تحقيـ ـدهيش، مطبعــة النهضــة الحديثـ ـدالملك الـ عبـ
 .هـ١٤١٢

عـلي معـوض : ، تحقيـق)هــ٥١٦ت( الحسين بن مسعود البغوي :شرح السنة - ٩٣
 .هـ١٤١٢ الأولى وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، دار )هــ٦٨٢ت( عبدالرحمن بن قدامة ):مطبوع بذيل المغني(الشرح الكبير  - ٩٤
 .هـ١٤٠٤الفكر، بيروت، ط الأولى 

 ).هـ١٢٠١ت( أبو البركات أحمد العدوي الشهير بالدردير :الشرح الكبير  - ٩٥
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: ، تحقيـق الـدكتور)هـ٩٧٢ت( محمد بن أحمد الفتوحي :شرح الكوكب المنير - ٩٦
 .مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية: ، ونزيه حماد، الناشرمحمد الزحيلي

عبدالمجيــد : ، تحقيــق)هـــ٤٧٦ت( إبــراهيم بــن عــلي الشــيرازي :شرح اللمـع - ٩٧
 .هـ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط الأولى : تركي، الناشر

، دار الفكــر، )هـــ٦٧٦ت: ( محيــي الــدين النـووي:شرح النـووي عــلى مسـلم - ٩٨
 .بيروت

الهداية الكافية الشافية لبيان حقـائق الإمـام ابـن عرفـة (دود ابن عرفة شرح ح - ٩٩
محمـد أبـو الأجفـان، : ، تحقيـق)هـ٨٩٤ت( محمد الأنصاري الرفاع ):الوافية

 .م١٩٩٣الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الأولى 
، )هــ٦٨١ت( محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهـمام :شرح فتح القدير  - ١٠٠

 .دار الفكر، بيروت، لبنان: الناشر
 عضــد الــدين الإيجــي :شرح مخــتصر ابــن الحاجــب مــع شرح العضــد  - ١٠١

 .مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر: ، الناشر)هـ٧٥٦ت(
، )هــ٧١٦ت( سـليمان بـن عبـدالقوي الطـوفي :شرح مختصر الروضـة  - ١٠٢

لبنـان، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، : عبداالله التركي، الناشر: تحقيق الدكتور
 .هـ١٤٠٧الأولى، 

: ، تحقيـق)هــ٣٢١ت( أحمـد بـن محمـد الطحـاوي :شرح معاني الآثـار  - ١٠٣
 .هـ١٤٠٧محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 

، دار )هـ١٠٥١ت: ( منصور بن يونس البهوتي:شرح منتهى الإرادات  - ١٠٤
 .الفكر، بيروت

ـق محمــد بــن حبــان التميمــي :صــحيح ابــن حبــان  - ١٠٥ شــعيب : البســتي، تحقيـ





 ٣٠٩

 .هـ١٤١٤الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية 
، مكتـب )هــ١٤٢١ت( محمد ناصر الدين الألبـاني :صحيح سنن أبي داود  - ١٠٦

 .هـ١٤٠٩التربية العربي، الرياض، ط الأولى 
ـاني :صــحيح ســنن الترمــذي  - ١٠٧ ـدين الألبـ ـاصر الـ ، )هـــ١٤٢١ت( محمــد نـ

ـب العر: إشراف ـاض، ط الأولى زهــير الشــاويش، مكتـ ـة العــربي، الريـ بيـ
 .هـ١٤٠٨

ـا :  للســيوطي، مطبــوع مــع الــذيل للــذهبي، تحقــق:طبقــات الحفــاظ  - ١٠٨ زكريـ
 .عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت

محمد حامد : ، تحقيق)هـ٥٢٦ت( للقاضي أبي يعلى الفراء :طبقات الحنابلة  - ١٠٩
 .الفقي، دار إحياء الكتب العربية

، )هــ٧٧١ت(دين عبـدالوهاب السـبكي  تاج ال:طبقات الشافعية الكبرى  - ١١٠
 .عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية: تحقيق

، )هــ٨٥١ت( أبو بكر بن أحمد بن قـاضي شـهبة :طبقات الفقهاء الشافعية  - ١١١
 .علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. د: تحقيق

ـاء  - ١١٢ ـات الفقهـ ـن عــلي الشــيرازي :طبقـ ـراهيم بـ ، تصــحيح )هـــ٤٧٦ت( إبـ
 .خليل الميس، دار القلم، بيروت: ومراجعة

، دار صــادر، بــيروت، عــام )هـــ٢٣٠ت( لابــن ســعد :الطبقــات الكــبرى  - ١١٣
 .هـ١٣٧٦

:  أحمد الأدنه وي، من علماء القـرن الحـادي عشر، تحقـق:طبقات المفسرين  - ١١٤
ـورة، ط الأولى  ـة المنـ ـوم والحكــم، المدينـ ـة العلـ ـن صــالح، مكتبـ ســليمان بـ

 .هـ١٤١٧
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للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي،  :ت المفسرينطبقا  - ١١٥
 .هـ١٤١٥علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية : تحقيق

ــماء الحـــديث  - ١١٦ ــدالهادي الدمشـــقي :طبقـــات علـ ــن عبـ ــن أحمـــد بـ  محمـــد بـ
إبـراهيم الزيبــق، مؤسسـة الرسـالة، بــيروت، ط . د: ، تحقيـق)هــ٧٤٤ت(

 .هـ١٤٠٩الأولى 
 ابــن القــيم محمــد بــن أبي بكــر :رق الحكميــة في السياســة الشرعيــةالطــ  - ١١٧

زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى : ، ضبطه)هـ٧٥١ت(
 .هـ١٤١٥

 عبدالرحمن بن إبراهيم الشهير بــ بهـاء الـدين المقـدسي :العدة شرح العمدة  - ١١٨
صـلاح عويضـة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط : ، تحقيـق)هـ٦٢٤ت(
 .هـ١٤٢٦لثانية ا

، تحقيـق )هــ٥٢٦ت( القـاضي أبـو يعـلى الفـراء :العدة في أصول الفقه  - ١١٩
 .هـ١٤١٠أحمد بن علي سير المباركي، ط الثانية : الدكتور

 أحمـد ابـن الشـيخ محمـد الخضرواي، :العقد الثمين في فضائل البلد الأمـين  - ١٢٠
 .هـ١٣٨٩مطبعة وادي النيل المصرية، القاهرة، ط أولى عام 

 أحمــد بــن عــلي بــن حجــر :ري بشرح صــحيح البخــاريفــتح البــا  - ١٢١
محــب الــدين الخطيـب، المطبعــة الســلفية، القــاهرة، ط : ، تحقيــق)هــ٨٥٢ت(

 .هـ١٤٠٧الثالثة، 
: ، راجعـــه)هــــ٧٦٣ت( شـــمس الـــدين محمـــد بــن مفلـــح :الفــروع  - ١٢٢

 .هـ١٤٠٥عبدالستار فراج، دار عالم الكتب، بيروت، ط الرابعة 
 .، دار المعرفة، بيروت)هـ٦٨٤ت( محمد بن إدريس القرافي :الفروق  - ١٢٣
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، تحقيـــق )هــــ٣٧٠ت( أبـــو بكـــر الجصـــاص :الفصـــول في الأصـــول  - ١٢٤
ـدكتور ـاشر: الـ ـل النشــمي، النـ ـة، : عجيـ ـاف الإســلامية الكويتيـ وزارة الأوقـ

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 
: ، اعتنـى بهـا)هــ٣٨٥ت( ابـن النـديم محمـد بـن إسـحاق :الفهرست  - ١٢٥

 .هـ١٤١٧ الثانية إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط
:  عبـدالعلي الأنصـاري، النـاشر:فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  - ١٢٦

 .هـ، مطبوع بحاشية المستصفى١٤٠٣دار الكتب العلمية، ط الثانية 
 أحمد غنيم النفـراوي :الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  - ١٢٧

ية، بـيروت، عبدالوارث محمد علي، دار الكتب العلم: ، ضبطه)هـ١١٢٦ت(
 .هـ١٤١٨ط الأولى 

: ، النـاشر)هــ٨١٧ت( محمد يعقوب الفيروزأبادي :القاموس المحيط  - ١٢٨
 .هـ١٤١٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط الأولى 

، )هــ٤٨٩ت( منصور محمـد السـمعاني :قواطع الأدلة في أصول الفقه  - ١٢٩
مـي، ط عـلي عبـاس الحك: عبداالله حـافظ حكمـي والـدكتور: تحقيق الدكتور

 .هـ١٤١٨الأولى 
 محمــد بــن أحمــد :قــوانين الأحكــام الشرعيــة ومســائل الفــروع الفقهيــة  - ١٣٠

 .م١٩٧٤طبعة دار العلم للملايين، بيروت، عام ) هـ٧٤١ت(الكلبي 
 يوســف بــن عبــداالله بــن عبــدالبر :الكــافي في فقــه أهــل المدينــة المــالكي  - ١٣١

ثـة، ط الأولى محمد الموريتـاني، مكتبـة الريـاض الحدي. د: ، تحقيق)هـ٤٦٣ت(
 .هـ١٣٩٨

، المكتــب الإســلامي، )هـــ٦٢٠ت( موفــق الــدين ابــن قدامــة :الكــافي  - ١٣٢
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 .هـ١٤٠٥بيروت، ط الرابعة 
، )هــ٤٦٣ت( أبو بكر أحمـد بـن عـلي البغـدادي :كتاب الفقيه والمتفقه  - ١٣٣

ـق دار ابــن الجــوزي، الــدمام، الســعودية، ط : عــادل الغــرازي، النــاشر: تحقيـ
 .هـ١٤١٧الأولى 

ــ  - ١٣٤ ــاع عـ ــاعكشـــاف القنـ ــتن الإقنـ ــوتي :ن مـ ــونس البهـ ــن يـ  منصـــور بـ
هـلال مصـيلحي هـلال، عـالم الكتـب، : راجعـه وعلـق عليـه) هـ١٠٥١ت(

 .هـ١٤٠٣بيروت عام 
 لعبدالعزيز البخاري :كشف السرار عن أصول فخر الإسلام البزودي  - ١٣٥

ـــ٧٣٠ت( ــاشر)هـ ــان، ط الأولى : ، النـ ــيروت، لبنـ ــة، بـ ــب العلميـ دار الكتـ
 .هـ١٤١٨

 مصـطفى عبـداالله الشـهير :مي الكتب والفنونكشف الظنون عن أسا  - ١٣٦
 .هـ١٤٠٢، دار الفكر، بيروت، عام )هـ١٠٦٧ت(بحاجي خليفة 

دار صادر، بـيروت، :  محمد بن منظور الإفريقي، الناشر:لسان العرب  - ١٣٧
 .هـ١٤١٠لبنان، ط الأولى 

دائـرة المعـارف : ، تحقيـق)هــ٨٥٢ت( أحمد بن علي بن حجر :لسان الميزان  - ١٣٨
هـ ١٤٠٦، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بيروت، ط الثالثة، النظامية، الهند

 .م١٩٨٦ -
، )هـــ٨٨٤ت( برهــان الــدين إبــراهيم بــن مفلــح :المبــدع شرح المقنــع  - ١٣٩

محمــد حســن الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط الأولى : تحقيــق
 .هـ١٤١٨

، دار المعرفة، بيروت، )هـ٤٩٠ت( محمد بن أحمد السرخسي :المبسوط  - ١٤٠
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 .هـ١٤٠٦عام 
 أبــو القاســم عمــر بــن الحســين الخرقــي :مــتن الخرقــي عــلى مــذهب أحمــد  - ١٤١

 .هـ١٤١٣، دار الصحابة للتراث، طبعة عام )هـ٣٣٤ت(
ـد  - ١٤٢ ـد ومنبــع الفوائـ  نــور الــدين عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي :مجمــع الزوائـ

 .هـ١٤٠٢، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الثالثة )هـ٨٠٧ت(
: ، جمـع الشـيخ)هـ٧٢٨ت(ية  لشيخ الإسلام ابن تيم:مجموع الفتاوى  - ١٤٣

دار عــالم الكتــب، الريــاض، الســعودية، : عبــدالرحمن بــن قاســم، النــاشر
 .هـ١٤١٢

، )هــ٦٧٦ت( محي الـدين بـن شرف النـووي :المجموع شرح المهذب  - ١٤٤
 .، والمطيعي، دار الفكر، بيروت)هـ٧٥٦ت(وتكملته لتقي الدين السبكي 

عـلي الــرازي  فخـر الـدين محمــد بـن :المحصـول في علـم أصـول الفقــه  - ١٤٥
مؤسســة الرســالة، : جــابر العلــواني، النــاشر: ، تحقيــق الــدكتور)هـــ٦٠٦ت(

 .هـ١٤١٢بيروت، لبنان، ط الثانية، 
أحمـد : ، تحقيـق)هــ٤٥٦ت( أبو محمد علي بن حـزم الظـاهري :َّالمحلى  - ١٤٦

 .شاكر، دار التراث، القاهرة
ـار الصــحاح   - ١٤٧ ـة(مختـ ـة وصــحاح العربيـ ـاج اللغـ ـماعيل بــن حمــاد ):تـ  إسـ

أحمد عبدالغفور، دار العلم للملايين، الطبعة : ، تحقيق)هـ٣٩٣ت(ي الجوهر
 .م١٩٩٠الرابعة 

: ، تحقيق)هـ٣١٠ت( أحمد بن علي الجصاص :مختصر اختلاف العلماء  - ١٤٨
 .هـ١٤١٦عبداالله قدير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الأولى .د
: لـق عليـه خليل بن إسحاق، ضـبطه وع:مختصر خليل في فقه الإمام مالك  - ١٤٩
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 .هـ١٤١٥أحمد علي حركات، دار الفكر، بيروت، 
 أبو محمد :مرآة الجنان وعبرة اليقظان في مرعفة ما يعتبر من حوادث الزمان  - ١٥٠

خليل المنصور، : ، علق عليه ووضح حواشيه)هـ٧٦٨ت(عبداالله اليافعي 
 .هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 

 أبو محمد عـلي بـن ):ب الإجماع لابن تيميةنقد مرات(مراتب الإجماع وبذيله   - ١٥١
لجنة إحيـاء الـتراث العـربي، دار الآفـاق : ، تحقيق)هـ٤٥٦(حزم الظاهري 

 .هـ١٤٠٢الجديدة، بيروت، ط الثالثة 
 لإسـحاق بـن منصـور :مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بـن راهويـه  - ١٥٢

نـة المنـورة، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسـلامية، المدي: المروزي، نشر
 .هـ١٤٢٥ط الأولى 

 محمـد بـن عبـداالله الحـاكم النيسـابوري، :مستدرك الحاكم على الصحيحن  - ١٥٣
 .هـ١٤١١مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى : تحقق

، تحقيـق )هــ٥٠٥ت( أبـو حامـد الغـزالي :المستصفى في علم الأصـول  - ١٥٤
 .حمزة بن زهير حافظ: الدكتور

، طبعـة المكتـب الإسـلامي )هــ٢٤١ت(د بن حنبل  أحم:مسند الإمام أحمد  - ١٥٥
 .ودار صادر، بيروت

أحمـد بـن محمـد الحـراني :  لآل تيميـة، جمعهـا:المسـودة في أصـول الفقـه  - ١٥٦
دار الكتــاب : محمــد محيــي الــدين عبدالحميــد، النــاشر: ، تحقيــق)هـــ٧٤٥ت(

 .العربي، بيروت، لبنان
ــير  - ١٥٧ ــب الشرح الكبـ ــير في غريـ ــن محمـــد: المصـــباح المنـ ــومي أحمـــد بـ  الفيـ

 .، المكتبة العلمية، بيروت)هـ٧٧٠ت(
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ـدالرزاق الصــنعاني :المصــنف  - ١٥٨ ـق)هـــ٢١١ت( عبـ ـرحمن : ، تحقيـ ـب الـ حبيـ
 .هـ١٣٩٠الأعظمي، طبع المجلس العلمي بالهند، ط الأولى 

كـمال : ، تقـديم وضـبط)هــ٢٣٥( عبداالله بن محمد بـن أبي شـيبة :َّالمصنف  - ١٥٩
 .هـ١٤٠٩الحوت، دار التاج، الطبعة الأولى 

، )هـ٣٨٨ت( حمد بن محمد الخطابي، :عالم السنن شرح سنن أبي داودم  - ١٦٠
 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى : الناشر

ــبصري :المعتمـــد في أصـــول الفقـــه  - ١٦١  أبـــو الحســـين محمـــد بـــن عـــلي الـ
 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ، الناشر)هـ٤٣٦ت(
، دار صــادر، )هـــ٦٢٦ت(مــوي  يــاقوت بــن عبــداالله الح:معجــم البلــدان  - ١٦٢

 .م١٩٩٥بيروت، ط الثانية 
، )هــ٥٠٢ت( للراغـب الأصـفهاني :معجم مفرات ألفاظ القـرآن الكـريم  - ١٦٣

 .نديم مرعشلي، دار الفكر، بيروت: تحقيق
: ، تحقيـق)هــ٣٩٥ت( أحمد بن فارس بن زكريا :معجم مقاييس اللغة  - ١٦٤

ط الأولى دار الفكــر، بــيروت، لبنــان، : شــهاب الــدين أبــو عمــر، النــاشر
 .هـ١٤١٥

، )هــ٤٢٢ت( القـاضي عبـدالوهاب البغـدادي :المعونة على مذهب مالـك  - ١٦٥
 .هـ١٤١٥حميش عبدالحق، مكتبة نزار الباز، مكة، ط الأولى . د: تحقيق

، )هـ٩٧٧ت( محمد الشربيني :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ١٦٦
 .هـ١٣٩٨دار الفكر، بيروت، عام 

عبــداالله التركــي، : ، تحقيــق)هـــ٦٢٠ت( ابــن قدامــة  موفــق الــدين:المغنــي  - ١٦٧
ــدالفتاح الحلـــو، النـــاشر: والـــدكتور دار هجـــر، القـــاهرة، ط الأولى : عبـ
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 .هـ١٤١٠
، مطبوع مع الشرح الكبير لأبي )هـ٦٢٠ت( موفق الدين ابن قدامة :المغني  - ١٦٨

 .هـ١٤٠٤، دار الفكر، بيروت، ط الأولى )هـ٦٨٢ت(عمر بن قدامة 
: ، تحقيق)هـ٤٧٦ت( إبراهيم بن علي الشيرازي :الشافعيَّالمهذب في الفقه   - ١٦٩

محمد الـزحيلي، دار القلـم، دمشـق والـدار الشـامية، بـيروت، ط الأولى . د
 .هـ١٤١٢

ـل  - ١٧٠ ـتصر خليـ ـل لشرح مخـ ـروف :مواهــب الجليـ ـدالرحمن، المعـ ـن عبـ ـد بـ  محمـ
 .هـ١٣٩٨، دار الفكر، بيروت، ط الثانية )هـ٩٥٤ت(بالحطاب 

ــة الكوي  - ١٧١ ــوعة الفقهيـ ــةالموسـ ــاف والشـــؤون الإســـلامية، :تيـ  وزارة الأوقـ
 .هـ١٤١٤مطابع دار الصفوة، ط الأولى : الكويت، نشر

محمد فـؤاد عبـدالباقي، : ، تحقيق)هـ١٧٩ت( الإمام مالك بن أنس :الموطأ  - ١٧٢
 .دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى الحلبي

 ،)هــ٧٦٢ت( عبداالله بن يوسـف الزيلعـي :نصب الراية لأحاديث الهداية  - ١٧٣
 .هـ١٤٠٧دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة 

ــاج الأصـــول  - ١٧٤ ــول ف يشرح منهـ ــة السـ ــدالرحيم الإســـنوي :نهايـ  عبـ
 .دار عالم الكتب، بيروت، لبنان: ، الناشر)هـ٧٧٢ت(
 محمــد بــن أبي العبــاس :نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج في الفقــه الشــافعي  - ١٧٥

 .هـ١٤٠٣،عام ، دار الفكر، بيروت)هـ١٠٠٤ت(الرملي 
، )هــ٦٩٤ت( أحمد بن علي الساعاتي :نهاية الوصول إلى علم الأصول  - ١٧٦

ـز الســلمي، مطــابع جامعــة أم القــرى، مكــة : تحقيــق الــدكتور ســعد بــن عزيـ
 .هـ١٤١٨المكرمة، 
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طـاهر : ، تحقيـق)هــ٦٠٦ت( لابن الأثير :النهاية في غريب الحديث والأثر  - ١٧٧
 .بيروتالزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، 

، )هــ١٢٥٠ت( محمد بن علي الشوكاني :نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  - ١٧٨
 .هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 

، مطبعـة )هـ٥٩٣ت( علي بن أبي بكر المرغيناني :الهداية شرح بداية المبتدي  - ١٧٩
 .مصطفى الحلبي، القاهرة

 شتايز، –فراتز :  صلاح الدين خليل أيبك الصفدي، نشر:الوافي بالوفيات  - ١٨٠
 .هـ١٤١١ط الثانية 

، تحقيـق )هـ٥١٨ت( أحمد بن برهان البغدادي :الوصول إلى الأصول  - ١٨١
مكتبـة المعـارف، الريـاض ط الأولى، : عبدالحميد أبو زنيد، النـاشر: الدكتور
 .هـ١٤٠٣

، )هـ٦٨١ت( أحمد بن محمد بن خلكان :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  - ١٨٢
 . دار صادر، بيروتإحسان عباس،. د: تحقيق
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
 أ........................................................... :المقدمة -

 : على ملتوتش
 ج............................................أسباب اختيار الموضوع -
 ج.................................................الدراسات السابقة -
 ح.....................................................منهج البحث  -
 ذ......................................................خطة البحث  -
 ص......................................................شكر وتقدير  -

 ١.................................................................:لتمهيد ا
 :وفيه مبحثان 

 ٢......................................... الكلام على الإجماع:المبحث الأول 
 ٣................... َالتعريف بالإجماع لغة ، واصطلاحا: المطلب الأول  

 ١١........حجية الإجماع ، وبيان مكانته بين الأدلة الشرعية:  المطلب الثاني 
 ٢٦......................................شروط الإجماع :  المطلب الثالث 

 ٣٥................. :التعريف بالإمام ابن المنذر، وكتابه الإجماع :المبحث الثاني 
 ٣٦....................................ترجمة الإمام ابن المنذر : المطلب الأول 

 ٤٩..................................ذرمكانة إجماعات ابن المن: المطلب الثاني  
 ٥١.................منهج الإمام ابن المنذر في حكايته للإجماع : المطلب الثالث  

) ٥٣................................)الاجماعات في كتاب الحدود 
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 ٥٥.................................ة  الإجماعات في حد السرق:المبحث الأول 
 ٥٥............ن فرعاه اشتراط الحرز لوجوب القطع ، وفيفي: المطلب الأول    

 ٥٦............................ن الحرز سرقة العبد الصغير م: الفرع الأول       
 ٦١.......... .ألتان، وفيه مسسرقة ما يوجب القطع من الحرز: الفرع الثاني       

 ٦٢................................ًبلوغ المسروق نصابااشتراط : المسألة الأولى
 ٦٨.....................إخراج المتاع من حرزه من شروط القطع: المسألة الثانية

 ٧١...........:الألفاظ ذات الصلة بالسرقة ، وفيه ثلاثة فروع : المطلب الثاني 
 ٧٢...............................من استعار شيئا ثم جحده : ع الأول الفر     
 ٧٦............................................قطع المختلس : الفرع الثاني      
 ٧٦............................................ قطع الخائن : الفرع الثالث      

 ٨١.......................................من تكررت سرقته : المطلب الثالث 
 ٨٤..........................:الشهادة في السرقة ، وفيه فرعان : المطلب الرابع 

 ٨٥....... السرقة الشروط الواجب توفرها في الشاهد على حد: الفرع الأول      
 ٨٧..................... رجوع الشاهد عن شهادته بعد القطع : الفرع الثاني      

 ٩١..........................................ضمان المسروق : المطلب الخامس 
 ٩٤...............:من استثني من حكم القطع ، وفيه فرعان : المطلب السادس 

 ٩٥....................................سرقة العبد من مولاه : الفرع الأول     
 ٩٩................................سرقة الرجل من مال أخيه : الفرع الثاني      
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 ١٠٢..............: الإجماعات في حد شرب الخمر ، وفيه مطلبان :بحث الثاني الم
 ١٠٣.....................................حكم شرب الخمر : المطلب الأول      
 ١٠٧..................قتل السكران إذا جيئ به في المرة الرابعة: المطلب الثاني      

 ١١٢...............: الإجماعات في حد الزنا ، وفيه ستة مطالب :المبحث الثالث  
 ١١٣..............................................حكم الزنا : المطلب الأول    
 ١١٥...............................:الزاني البكر ، وفيه فرعان : المطلب الثاني    

 ١١٦..........................................ما يجب في حقه : الفرع الأول      
 ١١٩...............................................صفة الجلد : الفرع الثاني      

 ١٢٣...........................:الزاني المحصن ، وفيه فرعان : المطلب الثالث    
 ١٢٥......... .، وفيه مسألتانفي اشتراط الإحصان في باب الزنا: الفرع الأول      
 ١٢٦........................الحرية شرط من شروط الإحصان: سألة الأولىالم

 ١٣٣.....الوطء في القبل شرط من شروط الإحصان، وبها أمور: المسألة الثانية
 ١٣٦...............العقد المجرد عن الوطء لا يحصل به إحصان: الأمر الأول
 ١٣٩...............الخلوة الخالية من الوطء لا يحصل بها إحصان: الأمر الثاني

 ١٤١.......................  لا يتم به إحصانالوطء دون الفرج: الأمر الثالث
 ١٤١..................الوطء في دبر الزوجة لا يحصل به إحصان: الأمر الرابع

 ١٤٢............................ما يجب في حق الزاني المحصن : الفرع الثاني      
 ١٤٨..............................:المرأة في الزنا ، وفيه فرعان : المطلب الرابع   

 ١٤٩...........................من اعترفت بالزنا وهي حامل : الفرع الأول      
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 ١٥٢..و حماته ، أم ذات  رحم محرم عليهان المزني بها عمته ، أإن ك: الفرع الثاني    
 ١٥٤...............................................زنا العبد : المطلب الخامس  

 ١٥٦........................................الشهادة في الزنا : المطلب السادس 
 ١٥٩.............: الإجماعات في حد القذف ، وفيه خمسة مطالب :المبحث الرابع 
 ١٦٠...........................................القذف الصريح : المطلب الأول 
 ١٦٤.......................................يح القذف غير الصر: المطلب الثاني 

 ١٦٦............................................قذف الغائب : المطلب الثالث 
 ١٦٩......................من له الحق في طلب إقامة حد القذف : المطلب الرابع 

 ١٧٢.......: وفيه فرعان  في باب القذف ،في اشتراط الإحصان: المطلب الخامس 
 ١٧٣.............................قذف النصراني للمسلم الحر : الفرع الأول      
 ١٧٦..........................................قذف الحر للعبد : الفرع الثاني      
 ١٨٠.........  أن أمر المحاربين إلى السلطان : حد الحرابة ، وفيه:بحث الخامس الم

 ١٨٥.................: وفيه مطلبان  ،    أحكام عامة في الحدود:المبحث السادس 
 ١٨٦......................: من أحكام الحدود ، وفيه سبعة فروع :المطلب الأول 

 ١٨٧...........في وجوب الفرائض والأحكام على المسلم البالغ : الفرع الأول    
 ١٨٧في حكم الإسلام  للرجل في مساواة المرأة إذا تطهرت من الحيض:  ع الثاني الفر   
 ١٩١.................................في درء الحدود بالشبهات : الفرع الثالث    
 ١٩٦................................في حكم الكفالة في الحدود : الفرع الرابع    
 ٢٠٠.......................في حكم ثبوت الحد بيمين وشاهد : الفرع الخامس    
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 به الحر ، وان كان المجنـي عليـه ناقصـا ، والآخـر في أن الحد يقاد: الفرع السادس    
 ٢٠٣..............................................................سوي الخلق 

 ٢٠٤.......................في اشتراط العلم لمن يقام عليه الحد : الفرع السابع    
 ٢٠٦...............................  في ثبوت حق التعزير للإمام :المطلب الثاني 
 )٢١٠.........:وفيه خمسة مباحث  )الاجماعات في كتاب الجنايات 

 ٢١١.............................:تل العمد ، وفيه مطلبان  في الق:المبحث الأول 
 ٢١٢....ن كان القتل عمدا إثبوت القصاص بين الرجل والمرأة : المطلب الأول    
 ٢١٨......................الضرب بالآلة الحادة التي تقتل غالبا : المطلب الثاني    

 ٢٢٠.............................:  في القتل الخطأ ، وفيه مطلبان :المبحث الثاني 
 ٢٢١................................. .بيان المراد بالقتل الخطأ: المطلب الأول    
 ٢٢٣....................القول في القتل الخطأ بآية سورة النساء : المطلب الثاني    

 ٢٢٦.......: ما يوجب القصاص فيما دون النفس ، وفيه  مطلبان :المبحث الثالث 
 ٢٢٧...................الاعتداء على عضو ، كقطع يد أو رجل : المطلب الأول    
 ٢٣٠..الجرح الانتظار بالقصاص من الجرح ، حتى يبرأ صاحب : المطلب الثاني    

 ٢٣٤..: المكافأة كشرط من شروط القصاص ، وفيه  ثلاثة مطالب :المبحث الرابع 
 ٢٣٥.........................................إقادة الحر بالحر : المطلب الأول    
 ٢٣٨.......................إقادة الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل : المطلب الثاني    
 ٢٣٩.....................................إقادة العبد في القتل : المطلب الثالث    

 ٢٤١.............................أتلفته الدابة المنفلتة  ضمان ما :المبحث الخامس 
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 ٣٢٣

                  
وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

                  ٢٤٩
 ٢٥٠................................................................فهرس الآيات القرآنية

 ٢٥٥.............................................................فهرس الأحاديث النبوية
 ٢٦٠.........................................................................فهرس الآثار

 ٢٦٢.......................................................................فهرس الأعلام
 ٢٩٨..............................................................فهرس المصادر والمراجع

 ٣١٨...................................................................فهرس الموضوعات

 

 
 
 
 
 


